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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: ١١5077/191ام‏ 
الترقيم الدولي: 1 - /, - 1/76 - /ا/91 -.7//8؟ 


الضابط الأول الأصل في المائعات الطهارة حتى يثبت زوالها 0 
الضابط الثاني النجاسة عين مستقذرة؛ يزول حكمها بزوالهاء ولو بغير ماء 118 0000011 
الضابط الثالث كل حائل يمنع الماءَ من الوصول إلى أعضاء الطبارة يجب إزالته إلا لعذر ا" 
نوازل الصلاة 5 
الضابط الأول يسقط عن المصلي ما لا يستطيعء وببقى ما قدر عليه 0000000111111 
الضابط الثاني تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها 20 
الضابط الثالث متابعة الإمام تتحقق بالاجتماع مع تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه برؤية أو 
سماع ولو بمبلغ 0 
نوازلالزكاة 1 
الضابط الأول كل مالٍ لم يكن مملوكًا ملكا تامًّا فلا زكاة فيه ا 1110000 1017111#1:ح 
الضابط الثاني كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته 001011111 
الضابط الثالث كل مال لم تتحقق فيه صفة النماء فلا زكاة فيه اذ 00 
الضابط الرابع كل ما ليس فيه تمليك للزكاة لا يجزيء 11119 1 0171 
الضابط الخامس كل مصلحة احتيج فها إلى المال وانحصر نفعها على المستجقين تُصرف لها 

الزكاة تحت سهم (في سبيل الله) 00010717011111 
نوازل الصيام ا 
الضابط الأول كل ما وصل إلى الجوف عن عمد يُفطّر د27 © 2 


الضبابظ الثاي لكل شخص ق إمساكة وافظاره حكم الأرض الى ,هو غلياء أو السماء الى يسيز 
فهاء إن اعتدلت الأوقات؛ وأما إن اضطربيتء وشق الأمر؛ فيّقدر له كالصلاة 000000 


نوازل الحج 15 


الضابط الأول مبنى الحج على التخفيف ورفع الحرج داعم مو ام مالو ول ل 11 
الضابط الثاني مبنى الحج على التّعبد والاتباع ذخا اا 
الضابط الثالث كل ما ليس مِن أعمال الحج لا يُؤْثّر في صحة الحج إذا كان تاما 0000 
نوازل المعامالات هما 
والغش والتدليسء. والغرر ام [1[1[1[1[1[ز1[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ 1 1[ 0 
الضابط الثاني يجوز البيع بالتقسيط. ولو زاد الثمن المُوّجل على المعجّل 010000011 
الضابط الثالث تجوز عقود الإيداع إذا خلت من الغرر والضرر 000000 
الضابط الرابع «تجوز الأجرة على الوكالة, ولا تجوز لمجرد الكفالة» ا 110000 
الضابط الخامس كل صور استيفاء الديون جائزة ما لم تؤول إلى الربا #ووتسسار مسو اس ل 
الضابط السادس تعالج آثار التضخم النقدي الفاحش بما يحفظ استقرار المعاملاتء ويرفع 

الضرر 10000[ اا 
نوازل الوقف 21 
الضابط الأول لا يصِعحٌ وَقْفٌ مَا لَا يُمْلَكْ 11110 [ؤ1# ؤ[|ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 اا 
الضابط الثاني كل من تصح أهليته للتبرع يصح وقفه 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
الضابط الثالث يستثمر الوقف بكل عقد مشروع ينمي أصله وربعه مت يك 
الضابط الرابع كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينهاء صِعّ وقفها 0 


الضابط الخامس على ناظر الوقف مراعاة الأصلح 000 


إن المتأمّل في مجالات التأليف الفقميّ لدى المتقدمين على اختلاف مذاهبهمء يجدٌ اهتمامًا بالعًا 
من قِبَّلهم تجاه الجانب التأصيلي والتقعيدي لما صِنّفوه من مصنفاتٍ فقهية؛ ولا أدلَ على ذلك من 
تصنيفب “الرسالة” لصاحهها الإمام الشافعيّ صاحب كتاب “الأم“” في الفقه الشافعي [ت: 5 ١٠هاء‏ 
وكذا تصنيف كتاب “رَوْضة الناظر“ في أصول الفقه لصاحبه الإمام ابن قدامة [ت: ١17ه]‏ صاحب 
كتاب “المُغْني” في الفقه الحنبليء وكذا كتاب “”الإحكام في أصول الأحكام” لصاحبه الإمام ابن حَرْمِ 
[ت: 457ه] صاحب كتاب “المحلّى” في الفقه الظاهري. ولم تكن هذه الحركاثُ التصنيفيّة في المجال 
التأصيلي ضربًا من الترّف الفكري لديهم؛ وانما جاءت لتدلَ دلالة واضحة على أهمية وضع الفقيه 
لأصوله الفقبية؛ والا لكان بُنيانه الفقبي على شفا جرفي هار. 


ولعل الفكرة المشار إليها آنمًّا قد أثارّت في النفس سؤالًا؛ إذا كانت المصئّفات الفقهية لها 
مصئّفات أصولية؛ وأخرى تتعلّق بالقواعد والضوابط والمقاصدء ومؤخرًا ما جاء متعلقًا بالنظريات. 
.. فلم لّم نر الفكرة ذاتها مع موسوعات الإفتاء الكبرى متأخرةًٌ كانت أو معاصرة؛ فلم نطّلع على أصول 
فقه الإفتاء أو قواعده وضوابطه. أو نظرياته, أو مَقاصده؛ فإذا كان المفتي في حاجة إلى تدقيق نظرٍ 
وتمحيص لانتقاء ما يُناسب فتواه اعتبارًا بمتغيّرات الزمان والمكان والظروف والأحوال؛ فلا شك أن 
تلك الأصولء وهذه القواعد في حاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع حال هذا المفتي وحاجته: 
ودوره ووظيفته؛ ليتمّ إعادةٌ طرح هذه الأصولء والقواعد والضوابطء والنظريات, والمقاصد طرحًا 
إفتائيًا مغايرًا للمألوف, ينعكس أثزه على الصّنعة الإفتائية؛ لا سيّما ركتها المفتي والفتوى: وهو ما 


يُفيد منه بدوره المستفتي كذلك تأثيرًا وتأثرا. 


ومن ناحية أخرى فمن خصائص المنهجية الفقبية الإسلامية, ابتناؤها على مبدأ الجمع والفرق. 
فتراها تجمع المتشابهاتٍ والمتمائلات تحت قاعدة واحدة؛ تَضيق وتتسع بحسّب الفروق الفقهية 
بين فروع هذه القاعدة. فيأتي على رأس الهرم الفقريّ القواعدٌ الفقبية الخمسة: الأموز بمقاصدهاء 
واليقينُ لا يزول بشكّء والضرر يُزالء والمشقّة تجلب التيسيرء والعادة مُحكّمة. ثم تأتي القواعد 
الفقبية الكلية التي يتخرج علها الكثيرُ من الفروع الفقهية, ثم تأتي القواعد المختلّفٌ فهاء ثم 
القواعد المذهبية. 


ويضمن اتساق كلّ قاعدة من هذه القواعد وسلامةً تطبيقها ضوابطٌ فقهيةٌ محددة ميمة؛ فنجد 
مثلًّا قاعدة ”العادة محكّمة” مضبوطةً بضابط ”المعروف”. كما في قوله تعالى: (ِوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ 
رِرْقُمُنَ وَكسْوَئْيُنَ بِالْمَعْرُوف» [البقرة: 157]» فالعادة تُحكّم إذا وافقت المعروفء وعليه فضابط 


نفقة الزوجة والأبناء هو ”المتعارفٌ عليه”. . وهكذا. وتزداد أهمية هذه الضوابط عند اتصالها 
بالنوازل الفقبية المعاصرة. 

أولا: أهمية الضوابط الفقبية: 

)١‏ معرفة القيود الفقبية التي لم ينصّ عليها الفقباء في عباراتهم» وانما تثلتمس من مضمون 
أقوالهم وإشاراتهم. 

؟) معرفة الأشباه والنظائر والفروق بين المسائل الفقبية؛ مما يُنمي الملكة الفقهية وتُعززها. 


*) الالتفات إلى مستجدّات العصر وأثرها في تغيير الحكم الشرعي. وصياغة الضوابط اللازمة 
لذلك. 


ع( منع التباس بعض الفروع المتشاببة؛ مما يُجري الفقة على نسق واحد. ويمنع تناقضه. 
وبالجملة فبي تساعد على ضمان سلامة استنباط الحكم وسلامة تنزيله. 
ثانيا: منيجية استنباط الضوابط الفقبية المعاصرة: 


بما أن لكل عصر ظروقه ومستجدَّاتِه؛ فإن عصرنا الحاضر بحاجة إلى ضوابط فقهية توافق هذه 
المستجدات. وتضمنْ سلامة الفتوى. فماهذه الضوابط؟ 


يمكن استخراج الضابط من خلال نصّ العلماء عليه أو من خلال استقراء أقوال العلماءء والثاني 
يحتاج إلى دقة وعمق في فهم كلام العلماء. كقول ابن عقيل الحنبلي: "حَدّ الْجَامِدٍ ما إِذَا فُتعَ وِعَاؤُهُ 
لَمْ تَسِل أَجْرَاؤة”7". 


ثالثا: منيبجية وخطوات العمل على الضابط 
يدور العمل في أ ضابط على خمسة محاور: صيغته. بيانه. حجيته. أدلته, تطبيقاته المعاصرة: 
الأول صضبيغة الكايظ: 


نعمل على توضيح كون الضابط تراثئيًا منصوصًا عليه من قبل العلماءء أو معاصرًا مصاعًا من 
خلالناء وان وجدنا استثناءً من الضابط نقوم بضبط صيغة الضابط بما يُخرِجٍ منه هذا الاستثناء. 
وهنا لابد من الإشارة إلى الآتي: 


.59/١ المغني لابن قدامة‎ )١( 


مفهوم الضابط: ما اختص بباب» وقصد به نظم صور متشابهة؛ بقصد ضبط تلك الصور بنوع 
من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذهاء وان كان الغرض من ذكره هو ذكر القّدر المشترك التي 
تشترك فيه تلك الصور في الحكم فهو المدرك7". 

من شروط صحة الضابط: أن يكون بدليل ولو بالاستقراء. وكذا دقته وقدرته على ضبط ما يندرج 
تحتهك. 

الضابط محل الخلاف يوضع بصيغة الاستفهام. مثاله: الخلع طلاق أو فسخ؟ والخلاف المراعى 
ليس اختلاف الفقهاء قديمّاء بل خالاف الفقهاء المعاصرين. 

إن كان هناك جزئيات في الضابط محل اتفاق فتقدم. ومحل الخلاف منه يتأخر. 

الثاني: بيان الضابط: 

نعرف بالألفاظ الغريبة أولّا في الضابط لغة واصطلاحًا بإيجاز وبما يفيد فقط في رفع إبهام اللفظ 
وبيان المقصود بك كم نوضح الضابط محل العمل شرحا وبيانا لشروطه بلغة سلسلة وبراعى عند 
الشرح عدم ذكر الألفاظ التي عرّفنا بهاء بل نذكرها بمعناها الذي بيّناه من خلال التعريف 

تنبيك: عندما يكون اللفظ واضحًا ولكن له معق اصطلاحي قد لا يكون واضحاء كتعريف: «بنوك 
الحليب اصطلاحًا» على سبيل المثال: فحينئذ يتم التعريف بالاصطلاح فقط دون تفصيل ذلك في 
اللغة. فلا حاجة لتعريف بنوك لغة. وحليب لغة؛ فمعناهما واضح.ء مع التذكير بأن الأصل عند بيان 
التعريف بها للخلاف فهاء بل قد يكون اختلاف الحكم في المسائل المرتبطة بالضابط هو سبب 
الخلاف في تعريف اللفظء كلفظ الجوف مثلا في ضابط المفطّرات في كتاب الصيام. 

الثالث: حجية الضابط: 

هنا نوضح إن كان الضابط محلا للاتفاق بين الفقهاء أو محل خلاف بيهم» وبيان وجه الخلاف 
فيه وأسبابه. 


الرابع: أدلة الضابط: 


.)١١/1١( الأشباه والنظائر- السبكي‎ )١( 


نذكر هنا الأدلة التي نص علها واضعو الضابط, من القرآن أو السنة أو الإجماعء أو القياس» أو 
غيرهء وان لم يكن هناك دليل غير الاستقراء للفروع الفقبية» نبين ذلك مع ذكر تلك الفروع. 

يتم ذكر وجه الدلالة مع الدليل باطّراد وتُراعى الآتي: 

إن كان الدليل من القرآن: نذكر وجه الدلالة من كتب أحكام القرآن. . ثم كتب التفسير. . ثم كتب 
الفقه. 
الحديث كم كتب الفقه. 

وكذا إن كان الدليل من الإجماع أو القياس يتم توثيقه من مصادره المعتبرة الأكثر تقدما وأصالة. 

الرابع: تطبيقاته المعاصرة 
فيها- التي تتكيف على هذا الضابط مع البيان في كل نازلة على الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء 
المصرية. أو مجمع البحوث الإسلامية, أو ما صدر من قرارات فيه وتوصيات من المجامع الفقبية, 
أو المجالس الإفتائية أو مؤسسات وهيئات الفتوى القوية والمعتمدة إثراءً للمشروع. 
من الفتاوى أو غيرها إن لم يكن فيها. 
البحث والدراسة. 

الحكم الفقبي يذكر فيه الأصل الذي تم تكييف النازلة عليه. وأقوال الفقهاء فيهاء ثم نذكر 
حكم دار الإفتاء المصرية. وحبذا أن نذكر ما يؤيدها من فتاوى المجامع وقرارتهاء وان لم يتوفر حكم 
للنازلة في فتاوى دار الإفتاء المصرية نذكر حكم المجامع الفقبية أو المجاليس الإفتائية. 

عند ذكر الفتوى في النازلة يتم ذكر عنوان الفتوى في الفتاوى- مع العزو لها في الفتاوى - أولًّا ثم 
ذكر حكم المفتي فهاء ووجه الحكم. 


إن كان في المسألة خلاف وأفتى المفتي بقول واحد فيكتفى بهء ويمكن ذكر القول الآخر فها في 
الحاشية إن كان له دليل معتبر. 
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نوازل الطهارة 


هذا الضابط فرع عن قاعدة: «الأصل 2 الأعيان الطبارة»7", وقاعدة: «الأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يثبت زواله»", وغيرها مما تفرع عن القاعدة الكبرى: «اليقين لا يزول بالشك»27. 


وقد أشار إلى هذا الضابط الرملي [ت: /ا15] في فتاويه حيث سئل عمن تنجست يده اليسرى ثم 
غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع فهل يتنجس 
بذلك؟ لأن الأمل نجاسة اليد اليسرى آق 0 لآن الآعبل طبارة ذلك الحاقه؟ (فاتجاب) بأنه للا نتفجس 
مائع بغمس اليد اليسرى فيه؛ لأن الأصل طهارته: وقد اعتد باحتمال طهارة اليد اليسرى”". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


وموائء©. 


ويعني الضابط أن كافة أنواع السوائل الطيبة كالماءء والخلء والمرقء واللبن: والعصائرء والديس 
أصلها طاهرء وبستصحب هذا الأصل ما لم يثبت نجاستهاء أو ورود دليل على ذلك. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟/‏ دلاء 041 591, 115).: وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 1817): وسبل السلام 
للأمير الصنعاني /١(‏ 49). 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)١١8/54(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي :)7١ /١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .)١15/١(‏ 

() ينظر: العدة في أصول الفقه ».)١١77/4(‏ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي :)5717/١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (8077/7): والأشباه والنظائر 
لابن الملقن .)59/1١(‏ 

(5) فتاوى الرملي (١/؟1).‏ وينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني :.)11١ /١(‏ والعناية شرح البداية :)١١5 /١5(‏ والمسالك في شرح موطأ مالك (5/ 57)» 
والإشراف على نكت مسائل الخلاف /١(‏ 187): والحاوي الكبير :)١58/5(‏ والمبذب في فقة الإمام الشافعي :)"7'/١(‏ والمغني لابن قدامة /١(‏ 29). 


(5) ينظر: التعريفات الفقبية (ص: :)15١‏ ومعجم لغة الفقباء (ص: 290). 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


حجية هذا الضابط راجعة إلى حجية قاعدته «الأصل في الأعيان الطبارة». ولم يختلف أحد من 
الفقهاء فيه 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولّا: القران الكريم 


© © © © © © © © 
قوله تعالى: (هُوَ الَِّي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرَْضٍِ جَمِيعًا) [البقرة: 19]. 


وقوله تعالى: (وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ جَمِيعًا مِنْهُ) [الجاثية: ؟١].‏ 


وجه الدلالة: 


في الآيتين دلالة على أن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة حتى يقوم الدليل على الحظرء وما دام 
أصلها الإباحة فأصلها الطبارة؛ فكل طيب حلال. وكل خبيث محرم؛ لقوله تعالى: لوَيْحِلُ لَهُمْ الطَّيّبَاتِ 
وَيُحَّمُ عَلَهُمُ الْخَبَائِتَ) [الأعراف: 0]101". 


ثانيًا: المعقول 


© © © © © © 
-١‏ الأصل في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة» وفي النجاسة أن يتبع الأوصاف المستخبثة, 
فإذا كان المائع نافعًا فلا شك ني طبارته”". 


؟- التنجد حكم شرعي لا بد له من دليلٍ مستقلٌ؛ واذا كانت السموم والمخدرات طاهرة لعدم 
ورود دليل على نجاسهماء فمن باب أولى أن تكون المائعات النافعة طاهرة لعدم ورود دليل بنجاستها"". 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :)1١7-041١/7١(‏ وقد أطال في الاستدلال علها من المنقول والمعقول. 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)١5١ /١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١7؟/‏ 179ه- 041). 
() ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1514/5). 


(5) ينظر: الفروق للقرافي (؟5/5”). 
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خ1امنا: تطبييات الضابط المقاضرة 


استخدام الكحول في كثيرمن الصناعات الطبية والتجميلية والغذائية وغيرها 


تصورر النازلة: 
خاصة ينتج من تخمر المواد السكرية والنشوية”". 


الكحول 2 الاصطلاح: هو مادة سائلة طيارة تحتو: ي على تفاعل ذرات ت الكربون والميدروجين مع 
الأكسجين على أساس مجموعتين (ألكيل)ء و(البيدروكسيل) ٠‏ وقد يستخرج الكحول بتخمير بعض 
السكريات والتشودات أو السبوب اللغتلفة: وقد وسشتخلص بطرق كيميائية ق المعاهل”". 


تنقسم الكحولات إلى أنواع عديدة. منها: الإيثيلي. والميثيليء والبروبيليء والبنزيليء والأرثويتولي» 
وغين ذلك كثيرء وق وإن كانت جمعيا مادة سائلةطيارة سريعة الاشتتعال والتبغر. أخف من الماء. 
لبا القيرة فق التشاعل مع المادة المكابة قها شرعة فى فعاف فق ,ميفاما ومعواسيياء ودحمة 
سميتهاء وأقلبا سُّمّية: الكحول الإيثيليء وهو روح الخمرء ونتيجة أن له تأثير مبدئ ومنوم والشعور 
بالمتعة عند شربيه, فقد تعاطاه بعض الناس غير الأسوياء؛ لذا لجأت الجبات المنتجة له إلى إضافة 
كميات من الكحول الميثيلى إليه. والكحول الميثيلي بُتى اللون وسام وقد يقتل من يُقدم على شرب 
القليل منه. والكحول الإيثيلي أيضًا سام لكن سميته أقل بكثير من الكحول الميثيلي وغيره”". 


يدخل الكحول باعتباره مادة وسيطة أو مادة مذيبه في كثير من الصناعات في الوقت الحالي» 
كصناعة المواد العطرية والمواد التجميلية ومواد التعقيم والعمليات الجراحية وغيرها من المنتجات 
ذات الاستخدامات النافعة, كالأدوية واستخدامه بنسب ضئيلة مع بعض المشروبات والمنتجات 
الغذائية» والذي يدخل في أغلب الصناعات المخصصة للاستعمال الآدمي هو الكحول الإيثيليء أما 
بقية أنواع الكحوليات الأخرى فتدخل في الصناعات غير المخصصة للاستعمال الآدمي9©. 


)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط (77/5): ومعجم لغة الفقهاء (ص:2071). 

(؟) ينظر: لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول (ص -١5‏ 55). 

(5) ينظر: الكيمياء العضوية»: 801/0 .[(:8 1.1/10111501: ترجمة أ. د صالح القادري وآخرين (ص 759- :)١ 1١‏ وبحث: إدمان الكحول والمشروبات الكحولية, 
أ.د محمود محمد عبد الرحمنء د. إيمان مصطفى ساميء مجلة أسيوط للدراسات البيئية» ع 15» يوليو ١٠٠٠م‏ (ص: ا5). 

(5) ينظر: الكيمياء العضوية: 801/0 .[(:8 1/101115010 .1: ترجمة أ. د صالح القادري وآخرين (ص :.)3١59‏ ولباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول 


(ص ب /م). 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


الحكم الفقبي: 


الكحول باعتباره مادة كيميائية لم يتطرق الفقهاء قديمًا إليه» ولكنهم تتطرقوا للحديث عن طهارة 
الخمرء والكحول- وخاصة الإيثيلي- هو روح الخمرء والمادة المسؤولة عن المبّكرء وقد ذهب الفقهاء 
الأربعة: الحنفية"", والمالكية”", والشافعية”". والحنابلة", إلى أن الخمر نجسة. 


وحكى النووي عن الشيخ أبي حامد الإجماع على نجاستها”؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَئْسِرُ 
وَالْأَنْصَابُْ وَالْأَرلَامُ رَجْمنٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ) [المائدة: ١؟].‏ و(الرجس): النجس.ء والقذرء والنتن". 

وذكر الغزالي أنه يحكم بنجاستها؛ تغليظا وزجرا عنها قياسًا على الكلب وما ولغ فيه". 

وذهب الحسن وربيعة وداود والليث بن سعدء وبعض متأخري المالكية. ووجه عند الحنابلة إلى 
أنها طاهرةء واختاره المزني من الشافعية/, وهو اختيار الشوكاني!", وقالوا: أنها ولو كانت محرمة 
لكنها طاهرةء كالنباتات السامة والحشيش فبي محرمة لضررهاء لكنها طاهرة في أصلها. وقالوا أيضًا: 
أن الرجس في الآية اسم مُشََرَكَ يقعٌ على معان مختلفة» ولا يجوز بأن يراد به معنى النجس ؛ لأن الله 
تعالى وصف به الأعيانء ومعلوم قطعا أن الميسر والأزلام والأنصاب طاهرة الأعيان. فلا يكون صفة 
لموصوفات مختلفة» وإن أريد به المعنى المتعلق بها؛ فإن المعاني لا توصف بالنجسء فتعين أن 
معن النجسن هنا المستقذرء وهذا أمر لا يوجب التنجيسى". 


واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: [وَأَثْمَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَدَةِ لِلشَّاربِينَ) [محمد: .]١6‏ فالله سبحانه أعده في 
الجنة لخلقه. والله تعالى لا يعد لخلقه نجسا"'". 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص :)51١/5(‏ وبدائع الصنائع(17/1). 
(؟) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (0/ 57): والتاج والإكليل لمختصر خليل .)١1١8/١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (5/ 355 ).: والبيان للعمراني /١(‏ 455) والمجموع شرح المهذب (077/1). 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة (168/1). 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (0577/5). 

(1) ينظر: غريب الحديث للهروي :.)5١15 /١(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس .)5١7/5(‏ 

(0) ينظر: المجموع شرح المهذب (514/59). 

(4) ينظر: البيان للعمراني /١(‏ 475): والمجموع شرح المهذب (؟/ 577): ومجموع الفتاوى (7507/4): والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة /١(‏ 
5 

(9) ينظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص5؟). 

.)١157 /9( ينظر: المجموع شرح المهذب (077/57): وتيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين اليمني‎ )٠١( 


.)509 ينظر: الحاوي الكبير (؟/‎ )1١( 
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والظاهر من فتاوى دار الإفتاء الأخذ بما اتفق عليه جمهور الفقهاء من نجاسة الخمرء ولكن 
فرقوا بين هذا الحكم لها ككلء. وبين حكم بسائطها أو أحد عناصرهاء فقد سُئل فضيلة الأستاذ 
الدكتور علي جمعة (مفتي الديار المصرية سابقًا) عن استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات 
الجراحية حلالٌ أم حرام؟ 

فكان من جوابه: «الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقبية المتبوعة أن الكحول في 
نفسه ليس نجمّاء وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من 
الاستخدامات النافعة, وأن الإنسان إذا صَلَّى وهو مُلابِِنٌ له فصلاته صحيحة”. 


ومن الأدلة التي استدل بها: 
في الأعيان الطهارة” 

؟. الدليل وإن ورد بنجاسة الخمر ككلء ولكن لا يلزم من نجاسة مُركّبٍ نجاسةٌ بسائطه؛ فإن النجاسات 
المجمع عليها؛ كبول الإنسان وغائطه مركبة من عناصر كيماوية قد توجد في الأشياء الطاهرة بل في الطعام 


؟. من المقرر أنَّ الشيء إذا تغيّرت حقيقته وتبدّل وصفه إلى شيء آخر تغيّر حكمه تبعًا لذلك؛ 
فالنجاسة مثلاً لا تبقى نجاسة إذا وقعت في ماء كثير ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. والكحول 
إذا مزج بمواد التعقيم أو العطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه في الخمر؛ وذلك كالخمرة التي 
استحالت بنفسها وصارت خلا فإنها تكون طاهرة شرعًا حتى لو وجد الكيميائيون فبها شيئًا أو 
نسبة من الكحولء وذلك باتفاق العلماء. 


وأردف الشيخ تلك الأدلة بما يؤيد ما ذهب إليه من أقوال الفقهاء حديئًا وفي العصر الحاضرء وبعض 
البيئات العلمية المعتمدة؛ فقال: «والقول بعدم نجاسة الكحول وبأنه ليس خمرًا هو ما أفتى به العلامة 
الشيخ بخيت المطيعي في «مجلة الإرشاد» في العدد الأول من السنة الأول في شهر شعبان سنة ١0١١هه‏ 
وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية؛ حيث صدرت بذلك فتواها في عبد الشيخ محمد خاطر في "١/‏ من ذي 
القعدة سنة ١159١ه‏ الموافق ١١‏ يناير سنة 19177ه٠0".‏ وقد انتصر لذلك الشيخ محمد رشيد رضا في 
«تفسير المنار». وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين. وبعض البيئات العلمية المعتمدة؛ كما في 
مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية»”". 
)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء :)77/١(‏ فتوى رقم: 155 سجل: .١٠١‏ 


(؟) فتاوى دار الإفتاء :)15/41١(‏ فتوى: «حكم استخدام الكحول في التعقيم والعمليات الجراحية». 
وبنظر: فتاوى دار الإفتاء (1/ 90/8)ء (95/ /0؟). (لاط 565)ء (1غ/ ١ه)ء‏ (0ة/ /اه). 
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حل 


النجاسة عين مستقدرة» يزول 


حكمها بزوالهاء ولو بغير ماء 


صيغة الضابط مفيومة من قول القائلين بأن النجاسة يزول حكمها بزوالهاء أو بكل طاهر يُذهبها 
أو يقلع أثرها'. ونصّ على الجزء الأول منه: ابن نجيم [ت: 317١‏ ه] في البحر”". والحصكفي [ت: 
١44‏ ه] في الدرا". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


١-تعريف‏ النجاسة: 
©؟ © ه © هاه هاه 
النجاسة لغة: القذارة, أصلبا «(نجس) النون والجيم والسين أصل صحيح يدل على خلاف 


الطبارة. وَشْْءٌ تجمن وَتَجَسنٌ: قَذِرٌ وَالنَجَمنُ: الْقَدَنْي". 
النجاسة اصطلاحًا: اسم لكل مستقذرء ويطلق على الحقيقي والحكمي”". 


أو هي: «صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به» أو فيه»9, 


/5( وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ :)7١ 7-19 /١( وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ :»)45/١( ينظر: المبسوط للسرخمي‎ )١( 
.)2.9 /1١( /ا-8)ء وحاشية ابن عابدين‎ 

.)387/1١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص18). 

(4) معجم مقاييس اللغة (ه/ 299). 

() ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)59/١(‏ 


(5)_مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (47/1). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


"- بيان الضابط: 
م .6ه هه .هه 

لم يختلف الفقهاء على أن الماء هو أداة الطهارةء وهو المادة الوحيدة التي تعبدنا الله لرفع 
الحدث والنجس باستخدامها!", واختلفوا في إزالة النجاسة الحقيقية لا الحكمية بما سوى الماءء 
فذهب بعضهم أن النجاسة تزال بكل مزيل لها من الماء المطلقء أو الماء المستعملء أو غير الماء 
من كل مائع طاهر ينعصر كالخلء وماء الوردء ونحوه مما له القدرة على الإزالةء وغير المائع من جامد 
كالدلك للخف إن تنجس بذي جُرمء أو الفرق للمنيّ من الثوب» أو المسح. كمسح السيف والسكين 
أو المرآة: أو غير جامد كالتجفيف في الشمس أو البهواء الساخنء أو الاستحالة بالطبخ أو التسخين 
بالنار أو غير ذلك. أو الدباغة, أو إزالة موضع النجاسة:. بالنزح أو القطع أو الرفع: كل ذلك جائز 
في إزالة النجاسة الحقيقية, أما النجاسة الحكمية فلا يزيلها إلا الماء. وهو ما تعبدنا به؛ لأنه أهون 
موجود لا يلحق الناس حرج في إفساده بالاستعمال بخلاف سائر المائعات؛ فإنها أموال يلحق الناس 
حرج في فسادها بالاستعمال". 


ثالئًا: حجية الضابط 


اتفق الفقهاء على أن ماء السماء هو المادة الوحيدة التي يحصل بها الطهارة الحقيقية والحكمية, 
أي أنه: طاهر في نفسه مطهرًا لغيره في الحدث والنجس؛ لقوله تعالى: «وَيُئَّلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 
لِيُطَبَرَكُمْ به4 [الأنفال: »]١١‏ وقوله تعالى: لوَأَنْرَلْنَا مِنَ السسَّمَاءٍ مَاءَ طَبُورًا 4 [الفرقان: 48]؛ «طُُورًا». 
أي: طاهرًا في نفسه مطيرًا لغيره7”. 


وعن أ هريرة ذه عن النبي قَيِةٌ وقد سُئل عن ماء البحر؛ فقال: «هق الطتوة قال الْجِلُ مَيْنَته»0. 


وعَنْ أَُسْمَاءَ بِنْتِ أي بَكْرٍ الصّدِيقٍ أَتَهَا قَالَثْ: سَأَلَتِ امرأةٌ وَسُولَ اللّهِ يي فَقَالَتْ: يَا وَسُولَ اللَّهِء 
أَرآَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصّاب تَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَّة كَيْفَ تَصْنَعْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : «إذَا أُصّاب تَوْبَ 
إِحْدَاكُنَ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَّة فَلْتَفْوْصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْةُ بِمَاءٍء ثُمَ لِتْصَّل فيه»". 


.)". -99 /١( ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة‎ )١( 

(؟) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة :)"١ -19 /١(‏ والمبسوط للسرخسي :.)47/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي /١(‏ 2075-59 
وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (؟/ /- 8): وحاشية ابن عابدين .)205/1١(‏ 

() ينظر: تفسير النكت والعيون للماوردي :.)١58/5(‏ وتفسير البغوي (55//5): واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة /١(‏ 59- .). 

() أخرجه مالك في الموطأ موطأ (؟/ 59) (10).: وأبو داود (67).: والترمذي (11): والنسائي (51): وابن ماجه (85). قال ابن الملقن في البدر المنير :)758/1١(‏ 
«صحيح جليل». 


() أخرجه البخاريء. كتاب الحيضء باب غسل دم المحيضء رقم (/101): ومسلمء كتاب الطهارةء باب نجاسة الدم وكيفية غسله؛ رقم (551). 
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قال الإمام أبو بكر بن العربي [ت: 457ه]: «أجمعت الأمة -لغة وشريعة- على أن وصف طبور 
مختص بالماءء ولا يتعدى إلى سائر المائعات وهي طاهرةء فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلَ دليل 
على أن الطهور هو المطيّر»”". 

ويُلحق بماء السماء: كل ماء مطلق باق على أصل خلقته ويرجع مصدره إلى ماء السماء؛ كماء 
البحار والأنمار والعيون والآبار؛ قال سبحانه: «وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ فَأسْكَنَاُ في الْأَرَضِ َإِنا 
عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ4 [المؤمنون: .]١8‏ 


واختلف الفقهاء هل يصح إزالة النجاسة بغير الماء؛ على قولين: 
© الأول: إزالة النجس لا يصع إلا بالماء المطلق 
وهو قول جمهور الفقهاء؛ من المالكية"؛ والشافعية9, والحنابلة9, وذهب إليه زُفر ومحمد بن 
الحسن الشيباني©. 


«*- الثاني: يصح إزالة النجاسة بكل طاهر سوى الماء 


وهو قول الحنفية”", وأحد القولين في مذهب أحمد". وحُكي عن بعض علماء المالكية", 


واختاره ابن تيمية [ت: 78/اه]". 


.) 555 /59( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقباء الأمصار :)6١5 /١(‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)7/١(‏ 

() ينظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة :)57/١(‏ والوسيط في المذهب :.)١١7-101/١(‏ والمجموع شرح المهذب (88-357/1). 
(5) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص77): والمغني لابن قدامة .)3/1١(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص .)27./١(‏ 

(7) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 370): وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 85). 

(0) ينظر: البداية على مذهب الإمام أحمد (ص172).: والمغني لابن قدامة /١(‏ 9): ومجموع الفتاوى ١ /5١(‏ 0). 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)647-55١‏ 


(9) ينظر: مجموع الفتاوى .)0.5-5.8/51١(‏ 
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رابعًا: أدلة الضابط 


أولا: القرآن الكريم 


وجه الدلالة: الأمر هنا مطلق: فمتى تحقق التطبير للثوب بإزالة النجاسة بأي وسيلة كانت فقد 
تحقق المقصود ولا يشترط الماء20. 


ثانيًا: السنة النبوية 


1 


.١‏ عن عائشة رَضِيّ الله عنها قالت: «مَا كَانَ لإحْدَانًا إِلا تَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فيه فَإِذَا أَصَابَهُ شيْءٌ مِنْ 
دَم قَالَتْ بريقهَاء فَقَصَّعَنْهُ بظَفْرهَاه9. 
وجه الدلالة: ظاهر الحديث يشير إلى إزالة النجاسة بريقها- وهو مائع طاهر مزيل للنجاسة كالماء- 
ثم فرقهاء ولم تستخدم الماء"". وذهب المعارض إلى أن ذلك الدم الذي قصعته قليل معفو عنه لا 
يجب علها غسله: فلذا لم يذكر أنها غسلته بالماءء وأما الكثير فصح عنما أنها كانت تغسله". 


؟. عن سلمانَ رَضِيّ الله عنه. قَالَ: قِيل لَهُ: قَدْ عَلَْمَكُمْ نَبِيّكُمْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَل شيئْءٍ حَقَ 
الْخَرَاءة قال فقا أ حا «لَفن عباتا أن كبتكة ا 


] ؤ أَنْ نَسْتَنِْيَ برَجيع أو بعظم»". 


501 


أنْ نَسْتَئِيَ بأَقَلَ مِنْ ثلائَة أَحْجَارِ أ 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر الدلالة على استعمال الحجر لإزالة ما علق من نجاسة على البدن. 
وتطبير المحل» ويقاس على الحجر كل ما يجزئ في الإنقاء وازالة النجاسة مما لم يرد به نبي في 
استعماله. وقال المازري زت: كامهم]: «وعَقَدُ ما يجزىء الاستنجاء عندنا به كل مُتَقٌّ طاهرء ليس 
بمطعوم, ولا ذي حرم»”". 


.)../1١( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحيضء باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ . رقم (5١7؟).‏ 
(7) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص -7757/١(‏ 757): والحاوي الكبير للماوردي /١(‏ 65). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي /١(‏ 55): وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ ؟20). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الطبارة؛ باب الاستطابة: رقم (557). 


(1) المعلم بفوائد مسلم (551/1). 
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*. عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رَضِيّ الله عنه. أنَّ النيّ صَلَى اللهٌ عليه وسلَّم قال: «إذا جاء أحدُكم إلى 
المسجديء فلْينظُر؛ فإنْ رأى في تَعليه قَدَرَا أو أدّىء فليَمسخه ولِيّصّلٌ فهما»”. 


وجه الدلالة: استعمل المسح لإزالة جرم النجاسة إن لحقت بالنعل. فالمسح هنا يطهره”". 


ثانيًا: القياس 

© © © © © © 

.١‏ قياس الأولى: فغير المائع له مدخل في إزالة النجاسة عند كثير من الفقهاءء كما في الشث والقرظ 
في الدباغة, فإن كان للجامد مدخل في إزالة النجاسة فالمائع أولى منه؛ لأنه أبلغ في الإزالة7". 


". قياس المائع على الماء: إذا كان مطبرا لكونه مائعا رقيقا يداخل أثناء الثوب. فيجاور أجزاء 
النجاسة؛ فيرققها إن كانت كثيفة, فيستخرجها بواسطة العصرء فهذه المائعات في المداخلة: 
والمجاورة. والترقيق» مثل الماء فكانت مثله في إفادة الطهارة بل أولى منه أحيائاء فإن الخل يعمل 
في إزالة بعض ألوان لا تزول بالماءء فكان في معنى التطيير أبلة. 

”. القياس على الاستحالة. وهي مطبهرة عند الفقهاء. وَقَعّد المقري ذلك فقال: «كل نجاسة انتقلت 
أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل؛ طاهرة»©. 
قال العز ابن عبد السلام زآت: ١٠11اهز]:‏ «وكما تطبر النجاسات باستحالة أوصافها فكذلك تطبر 

الأعيان التي أصابتها نجاسة بإزالة النجاسة»". 


ثالئًا: من المعقول 


© © © © © © ه© 

.١‏ أن الحكم إذا ثبت لمعنى زال الحكم بزوال ذلك المعنىء ولما كان المعنى في تنجيس المحل وجود 
العين وجب إذا ارتفعت أن يزول تنجيس المحل”", ومن غير المقبول عقلًا حيها أن نصف الثيء 
مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الأصول وموجب القياس «". 

.)15 /١( 85؟) (787). وحسنه النووي في المجموع‎ /١( أخرجه أبو داود (150).: وابن خزيمة‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 55): وشرح أبي داود للعيني .)55١/5(‏ 

(9) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :)٠٠١ /١(‏ والحاوي للماوردي /١(‏ 55). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 565). 

(5) الكليات الفقبية للمقري (ص 5// ك .)٠١‏ 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (154/5). 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص :)757/١(‏ وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقباء الأمصار (؟5/ 678): والحاوي الكبير للماوردي .)65/١(‏ 


(0) مجموع الفتاوى (0:5-0.8/51). 
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". أن النبي عن إزالة النجاسة بالمائعات غير الماءء لا لأجل أنها خبيثة أو ليست لها القدرة على إزالة 
النجاسةء بل للحاجة إليهاء وفي استعمالها فسادء واتلاف للمالء كما ينبى عن ذبح الخيل التي 
يجاهد علها والإبل التي يحج علهاء والبقر التي يحرث علهاء ونحو ذلك, لما في ذلك من الحاجة 
إلها لا لأجل الخبثء والقول في المائعات كالقول في الجامداتء بل قد يكون استعمال الجامد 
أحيانًا أفضل في إزالة النجاسة من الماء أو المائع» كما في دلك النعل إن كان به قذر/". 


خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 
-١‏ الغسيل الجاف (ومتموواك رمه ) 


تصورر النازلة: 

التنظيف الجاف عبارة عن: عملية تقنية حديثة للتنظيف يستخدم فها بعض المذيبات 
العضوية -كمادة رباءي كلورو إيثيلين المعروفة تجاربًا بالاسم المختصر: (موم)- كما يستخدم فها 
بخار الماء في بعض المراحلء وذلك بدلا من استخدام الماء لتنظيف الملابس والمنسوجات التي 
قد 0000 ر من 57 هليذ | بالمياه وطرق التذ لين التقلي ية. 


الحكم الفقبي: 

سُئلت دار الإفتاء عن غسل الثياب بالبخار أو ما يعرف بالغسيل الجاف (ودادهواه بمه) أيطبرها 
إذا كانت متنجسة؟ فكان من جوابها: إزالة النجاسة هو استعمال الماءء فإن شقت إزالتها به أو كان 
امعممالة كلقا للقويةء فاؤاماقع خيس من تغليد القول:القائل يآن #طبير العباب وتعوها بإزالة 
النجاسة عنها حكمٌ شري عِلَّتْهُ معقولة المعنى؛ وهي تَحَقّق الإزالة التامة لعين النجاسة:. وإزالة أثرها 
قدر المستطاع. . . وعليه فالتنظيف الجاف؛ يعد مطيرًا معتبرًا- للملابس المتنجسة ونحوها- ما 
دامت المواد المستخدمة فيه طاهرة في نفسها". 


.)0.5/5١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) فتوى: «تطبير الثياب بالبخار» رقم :)١57(‏ منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: ٠١‏ أبريل 5 ١١م.‏ 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


-١‏ تطبير الملابس بغسلها في الغسالات الأتوماتيك 


أ- تصوير النازلة: 

الغيتالة الأتوماتيك: ماكيفة لعل الملايس تعمد عن اسقيد ال اللجبوه البداى- يكل مراهلة: 
الفميل والعيظف والعصيره البيتؤل .ف عملي العسيل البدونة بالعمل الأل من غالال عمس مواعل: 
(مرحله مائ الماءء ومرحلة الغسيل للملابس داخل الحلة. ومرحله طرد الماءء ومرحله الشطف. 
ومرحله العصير)ء قبل تكقن هذه المراحل الخمين ق إزالة النجاسة من الملايين؟ 


ب- الحكم الفقبي: 

فلك ذال الإقعاء هن الملايس المكسة إذا وضعت فق العسالات الأوفومادركية فيل عظير؟ 
فكان من حوانية دواما عمل العنالات الأوكوماتركية ق عظوير الملابي» فإنه مره ينس هيلبة 
التشغيل يُسمح بمرور تيار المياه داخل الغسالة مازا بدرج توزيع مسحوق التنظيفء فينزل الماء 
مملاكا بالمبانوك قم يدود المحرك» وبالدوران ف الاسامين تتعاب بلقيو :هم ارد الام المويموة 
بالغسالة إلى الخارج من خلال خرطوم الصرفء. وبخروجه فقد حصل شيئان: 


أولهما: إزالة عين النجاسة مع طعمها ولونها وريحهاء وفي إزالة العين لا يُشترط الماء المطلّق. 


وثانهما: أنه بمجرد اختلاط الماء بالصابون فإنه يحتمل أن لا يكون قد تغير بالنجاسة. ويحتمل أن 
يتغيرء فإن لم يتغيرء فقد أزيلت العين وتبقَّى إزالة الحكم الذي سيرتفع في الغسلة الرابعة والخامسة 
اللتين لن تمتزجا بالصابونء أي إنهما سيكونان بالماء المطلق؛ ولن يرتفع الحكم في الغسلة الثانية 
والثالثة؛ لأنهما وان كانتا بالمطلقء إلا أنهما ستمتزجان بالصابون لتزيلانه. فسيتغيران به ويكون 
ظاهوا لطيو ةا 

وأما إن تغيرت الغسلة الأولى بالنجاسة؛ء فإن هذا الماء سيكون نجسًا لا طاهرًا؛ قال الإمام الدردير: 
والعغسالة (الماء الذي انفصل من النجاسة) المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة”". 


فبانتشار النجاسة في أجزاء المياه ستتنجس الملابس كلهاء أي إن الغسلة الأول نشرت النجاسة 
وان أزالت عينهاء فبالغسلة الثانية والثالثة اللتين تزيلان الصابون» تزيلان الماء النجس الذي حصل 


.)008/1( الشرح الكبير بحاشية الدسوق‎ )١( 
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وكذلك أجاز الحدفية إزالة النخاسة يعبر المطلق» فعظير الضاسة بالغسلة القانية والغالقة 
اللتين ستكونان بالماء والصابونء لا بالغسلة الأولى إن لاقت النجس وتغيرت به فصار نجسًا؛ يقول 
العاانة المرفيفاق الحس [خن ذه و بادوسود خاي التحاسة بالماكة وكل ماقو اضر يمن 
إزالتها به؛ كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عُصر انعصر»"". اه 


وأما الماء النجس الذي حلت فيه النجاسة. فهذا لا يصح التطبير بك؛ لكونه أصبح مائعًا غير 
طاهر. 

ويقول العلامة الشرنبلالي الحنفي [ت: 97١٠ه]:‏ «والماء النجس وهو الذي حلَّت فيه نجاسة 
وعُلم وقوعها يقيئًا أو بغلبة الظن»" اه 


وهو الذي نصره الشيخ تقي الدين بن تيمية [[ت:/؟5/اه]2. 


وعليه: فتطهير الملابس بوضعها في الغسالات الأوتوماتيكية أبلغ في الطهارة من غيرها؛ لإزالتها عين 
النجاسة من الطعم واللون والريح أولّا بعدة غسلات.ء ثم إزالة حكمها بعدة غسلات, الأمر الذي ينقي 
الملبس من النجاسة تنقية بالغة»2. 


"- معالجة مياه الصرف لاستخدامها في الشرب والطهارة 


أ- تصوير النازلة*©: 

© مياه الصرف الصحي: هي مياةٌ ملوثةٌ مجمعةٌ من المجمعات السكنية والتجارية والصناعية 
والزراعية. وهذا التلوث ناتجٌ عن اختلاط الفضلات المنزلية والصناعية من هذه المصادرء ويتمم 
التخلّص من هذه المياه وتصريفها باستخدام الأنابيب أو المجاري أو أي أبنية أخرى مشابهة: 
وأحيانًا يتم تصريفها في حفرةء وتفرغ هذه الحفرة باستخدام مُعدَّاتٍِ خاصة تمتص هذه المياه 
وتصرفها في الأماكن المخصصة لذلك. 


.)١١7 /١( ينظر: شرح فتح القدير على البدايةء ط. الأميرية‎ )١( 

.)١1 مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. ط. مصطفى الحلبي (ص:‎ )١( 

() كمافي مجموع الفتاوى. ط. مجمع الملك فهد (١؟/‏ 508). 

(5) فتوى: «طهارة الملابس النجسة إذا وضعت في الغسالات الأوتوماتيكية». رقم :)١15١(‏ منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: ٠١‏ أبريل 7١١5‏ م. 

(5) ورد توصيف النازلة في فتوى: «حكم مياه الصرف المعالجة بالليزر في الوضوء والغسل»»: رقم :»)١58957(‏ منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: ٠١‏ ديسمبر 
.. وينظر: تقنيات معالجة مياه الصرف الصح و إعادة استخدامهاء أ. د. ممدوح فتحى (ص 5 :)5١‏ والمياه المعالجة وحكمها في الفقه الإسلامي: د. 


أسامة الربابعة (ص .)١5. -١79*‏ 
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.١‏ طرق معالجة المياه لجعلبا صالحة للاستعمال البشري والشرب 
هه محالجة المياه بالطرق الشافعة من خلال مخطات معالحة المياة: 


وفيها يتم مرور الماء بأردع مراحل: 

الأولى: مرحلة المعالجة الأوليه (المعالجة الفيزيائية): وفيها يتم فصل المواد الطافية غير 
العضوية كالأخشاب وقطع البلاستيك. واإزالة المواد العالقة السطحية (بما ذلك الدهون والشحوم)ء 
وفصل المواد الصلبة كالرمال وغيرها. 

الثانية: مرحلة المعالجة الثانوية (المعالجة البيولوجية): وفيها يتم تهوية المياه لتكاثر 
الكائنات الدقيقة والبكتيريا؛ حيث تقوم بتحويل المخلفات (المواد العضوية والرغوبة) إلى مواد غير 
عضوية (غازات وأنسجة خلوية) أثقل وزنا من الماء فتترسب في القاع ويسهل التخلص منها. 

الثالثة: مرحلة المعالجة الثلاثية (المعالجة المتقدمة): وفيها يتم إزالة أي أجزاء صلبة أو 
عالقة أو مواد السامة أو ملوثة في المياه. 


الرابعة: مرحلة تطبير المياه: وفيها يتم تطهير وتعقيم المياه بالكلور أو بالأوزون أو بالجير 
أو بالبروم واليود أو التسخين أو تعريض الماء لأشعة الموجات فوق الصوتية أو للأشعة فوق 
.١‏ معالجة المياه بالليزر: حيث يتم معالجة المياه من خلال برامجٌ ومراحلٌ مختلفةٌ من جهاز إلى 
آخرء ومن ذلك: التبخير بالأشعة تحت الحمراءء ثم يتم تكثيفٌ الماء وتجميعُه في مجرى نصف 
أسطوانيء ثم يتم تعريضّه بعد ذلك للأشعّة فوقَ البنفسجية التي تخلصْ ما بقي فيه من المواد 
الصلبة العالقة والأملاح: ثم يتم تطبيره من البكتيريا والمواد العضوية: ولا تختلفٌ هذه المراحلٌ 
من جباز لكش لاون حيك عدهالمرااحل» والتقنية الميتخدمة. 


ب- الحكم الفقهى : 

سئل فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوق علام (مفتي الديار المصرية) عن حكم مياه الصرف 
المعالجة بالليزر هل يمكن استعمالها في الوضوء والغسل أو لا؟ 

فأجاب: «ما يتم القيام به في زماننا في عملية تنقية مياه الصرف الصبي بمراحلها المختلفة» وما 
يستخدم من المواد التي يتم بها إزالة العوالقي النجسة والروائح ج الكرهة » وكذلك ما يحدث من مرور 
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المياه على أكثرٌ من تصفية: هو السبب الذي يصير به الماء طاهرًا بناءً على ما قرّره الفقباء في قولهم 
بالتكثير؛ فالظاهر مِن كلام العلماء أن الماء كما يتنجس بما يغير طَّعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو ريحَة من نجاسة 
فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً» ولكنهم لم يكن لديهم طريقة لإزالة ذلك إلا بالتكثير, ولو تحمّق 
ذلك بطريقة أخرى في زمانهم لحصلت طهارته بها؛ كما هي الحال في العصر الحديث مِن قطع العوالق 
النجسة مِن مياه الصرف الصبيء فزوال التغير وإزالة ما كان سببًا في النجاسة أَبْلَعْ في التطبير من 
التكثيرء وتنقية مياه الصرف الصحي بوسائلٍ التنقية الحديثة تتم بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في 
طعمه ولونه وريحه. فتجعل هذه المياه طاهرةً يصحٌ بها رَفْعُ الحدث وإزالةٌ النجس. 


وبناءً على ذلك: فمياه الصرف الصحي إذا تمّت معالجمها بالليزرء فإنها تعودٌ إلى أصل طهارتهاء 
ويصحٌ التطهر بها إذا زالت أوصاف التغيرء لا سيما عند ضم بعضها إلى بعض أو خلطها بغيرها من 
الماء المطلق لتبلغ مقدار 7٠١‏ لترًا تقريبًا. والله سبحانه وتعالى أعلم»". 

وكذا أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي استخدام مياه الصرف الصيي المعالجة في العادات 
والعبادات والأكل والشرب بعد التحقق من طهاراتها وانتفاء الضررء ونص القرار: «قرر مجلس المجمع 
جواز استخدام مياه الصرف الصبي المعالجة في العادات, مثل: غسل المنازل والملابس والزراعات 
غير المأكولة ما لم تكن ضارة» فإذا كانت ضارة فلا يجوز استخدامها درءًا لضررها. 


وجو استخدافياق الأكل والشرب ذا لم تكن كبارة ولذا يجوز استجدافباق العباذات الابعد 
التحقق من طهارتها» 

وأوصى المجمع بالآتي: 

«العمل على معالجة مياه الصرف الصي, حق ولو لم يتم استخدامباء واجب شرعي» درعا 
لمفاسد وأضرار تراكمها على الإنسان والبيئة, وإن ذلك واجب دون النظر إلى الفوائد الاقتصادية 
التي تعود من معالجهاء حتى ولو تم صرفها ف البعار أو الأودية بعد المعالجة. لقاعدة درء المقاسد 
تقوم عان جنب البمبا. 

التوعية بالترشيد فى استخدام المياهء ق جميع الأغراضء المتزلية والخدمية والزراعية» لحث 


)١(‏ فتوى: «حكم مياه الصرف المعالجة بالليزر في الوضوء والغسل».: رقم .)١5155(‏ منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: ٠١‏ ديسمير 7١18‏ م. وينظر: «حكم 
الطبارة بمياه الصرف المعالجة» رقم :)١55١5(‏ منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: : ١١‏ مايو 18 ١٠م.‏ 
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متابعة البحث العلمي عن أنبسب الطرق لمعالجة مياه الصرف الصحي» وأقلبا تكلفة, واستهبلاكا 
للطاقة, درءًا لما قد يحدث من أضرار جراء ذلك. 


استمرار التجارب والأبحاث العلمية التي تضمن صلاحية الماء المعالج للاستخدام في الأوجه 
الجائزة. 


الرقابة المشددة على الأجيزة والقائمين على معالجة مياه الصرف. 

التأكد المستمر من سلامة المحاصيل والأغذية التي يتم ريها بالمياه المعالجة. 

التعريف بالمنتجات المعتمدة على الري بالمياه المعالجة. حتى يكون المشتري على معرفة بها. 

الاستفادة من المخلفات الموجودة في مياه الصرف الصحي في إنتاج الطاقة وللحد من التلوث 
البيئي»7". 


4- استخدام مكونات الخنزيرفي الصناعات الغذائية والدوانية والطبية وغيرها 


أ- تصوير النازلة: 

الخنزير من الحيوانات التي تجتمع فيها صفات السباع والبهائم» فبو آكل لكل شيء مما تأكله 
السباعء كما أنه آكل لكل شيء مما تأكله الهائم» ومن نهمه أكله لكل ما يجده من نجاسات وقمامات 
وفضلات, كما يأكل الجيف حتى جيف أقرانه27. 


يعتبر الخنزير من بين الحيوانات قاطبة أكبر مستودع للأمراض والجراثيم,» حيث يبلغ عدد 
الأمراض التي تصيب الخنزير (.55) مرضاء ينتقل منها إلى الإنسان (51) مرضا طفيلياء و(1؟) مرضا 
وبائياء ومن أخطر هذه الأمراض: تليف الكبد. وتصلب الشرايين. وضعف الذاكرةء والعقم, والتهاب 
المفاصلء والسرطانات المختلفة. وغيرها كثير". 


)١(‏ القرار رقم: )١١/5( 7١١‏ بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء. قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (الإصدار الرابع/ 
ص اللا 86/). 

(؟) ينظر: الإعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزيرء عبدالحي القاسم وآخرون (ص ؟50). 

() ينظر: المرجع السابق: (ص .)3١5‏ وقد استفاض د. البار في الحديث عن الأمراض التي ينقلها الخنزير للإنسان من الأمراض غير المعدية؛ والأمراض 
المعدية؛ الفيروسية والبكتيرية والطفيلية. ينظر: الأسرار الطبية والأحكام الفقبية في تحريم الخنزير (ص 6/- 055), 
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فاق انتاج لحم الخنزير مجموع انتاج لحوم البقر والضأن والماعز على الصعيد العالميء مما توفر 
معه سَقَّط الخنازير بصورة كبيرة جدّاء وبأسعار زهيدة جدّاء فأكب أهل الصناعة علها؛ لاستغلال 
كل مكونات الخنزير في كثير من الصناعات الغذائية- سواء غذاء الحيوان. كالأعلاف التي يتم إدخال 
لحوم الخنزير فيها وعظامها ضمن مكوناتهاء أو غذاء الإنسان» وخاصة في منتجات الألبان والحلويات 
والزيوت واللحوم الجاهزة بكافة أشكالها وصورها- وكذا استخدموه في المنتجات الجلدية في الملابس 
والحقائب وغيرهاء وفي كثير من صناعات المنظفات وأدوات التجميلء بل والصناعات الطبية المختلفة: 
كصناعة الدعامات القلبية, وكذا استخلاص بعض العقاقير كحقن الأنسولين وغيرهاء وقد انتقلت 
هذه الصناعات بدورها إلى العالم الإسلامي سواء بالتصنيع في دوله» أو الاستيراد من الغرب7". 


ب- الحكم الفقبي: 


حرّم الله تعالى أكل الخنزير وتداوله؛ فقال تعالى: (إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وَمَا 
أل به لِعَبْرِ اللّه) [البقرة: .]١07‏ 


قال النووي زت: كلاكهم]: «فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم 
شحمه ودمه وسائر أجزائه» قالوا ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في 
الأنعام وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل والله أعلم»". 


واتفق فقهاء الحنفية”". والمالكية", والشافعية". والحنابلة: إلى أن الخنزير نجس العين حيا 
وميتاء فيحرم تناول أي شيء منه كان فيه حياة حال حياته. سواء أخذ منه حيًّا أو ميئاء وحتى ولو عولج 
شيء منه مما كان فيه حياة حال حياته» كالجلد؛ فلا يطبر. وعلل ذلك الماوردي [ت: 45٠‏ ه]؛ فقال: «لأن 
النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة على محل طاهر كالثوب النجس فأما إذا كانت لازمة لوجود 
العين في ابتداء ظهورها فلا يطهر بالمعالجة كالعزِرّة والدم» ونجاسة الكلب لازمة لا طارئة»7". 


)١(‏ ينظر: الأسرار الطبية والأحكام الفقبية في تحريم الخنزيرء د. محمد علي البار (ص 55- :.)3١5‏ والمواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية 
والتطبيقء د. نزيه حماد (ص -5١‏ 17). 

(؟) شرح النووي على مسلم (37/1). 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص :)3887/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)17/١(‏ والاختيار لتعليل المختار .)١1/1١(‏ 

(5) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ».)١171١7/1١(‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد :)١57/1(‏ وتحبير المختصر لبهرام على مختصر خليل :)19/1١(‏ مواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل .)88/١(‏ وقد قيل في المذهب أن الخنزير ليس بنجس حيّاء والصحيح نجاسته حيًا ومينًا. قاله ابن عبد البر. 

(5) ينظر: الأم للشافعي /١(‏ ؟١5).:‏ والحاوي الكبير للماوردي :)51//١(‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب (١/؟35):‏ والمجموع شرح المهذب .)١١5/١(‏ 

(1) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )5١ /١(‏ وشرح منتبى الإرادات .)٠١07/1(‏ 


0) الحاوي الكبير (40//1). 
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وأما ما ليس فيه حياة حال حياة الخنزير كالشعرء فاختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الشافعية", 
والحنابلة9, وهو ظاهر المذهب عند الحنفية9, وأحد الأقوال عند المالكية9, أنه نجس ولا يصح 
الانتفاع به. 


وذهب المالكية©2, وروي عن أبي حنيفة20, وأحمد": أنه يصح الانتفاع بك للخرز والحاجة: وليس 
بنج س؛ لعدم الروح فيه. 


فهل النجاسة العينية للخنزير تزول بالاستحالة وبصلح استخدام مكوناته بعد الاستحالة في 
الصناغات اللغتلفة؟ 


اتفق الفقهاء على أن ما استحال بنفسه أو من عوامل البيئة كالخمر تصير خلا أنه طاهر ويصح 
أكله وتناوله واستخدامه2. 


واختلفوا في حكم ما استحال من الأعيان النجسة أو المحرمة بمعالجة الإنسان. هل يطبر»ء 
ويصح استخدامه أم لا؛ إلى ثلاثة أقوال: 


الأول: إذا استحالت عينها وتبدلت إلى صورة أخرى مغايرة عن أصلباء فري طاهرة ويجوز 
استخدامبا. 


.)7؟/١( ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ :)١176 /١5( والحاوي الكبير‎ :)3١ /١( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة :)1١ /١(‏ والفروع وتصحيح الفروع :)١١5 /١(‏ وشرح منتبى الإرادات (21/1). 

() ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)17/١(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني /١(‏ 577): والاختيار لتعليل المختار .)١7-١5 /1١(‏ 
(4) ينظر: الذخيرة للقرافي /١(‏ 184). والتاج والإكليل لمختصر خليل .)١57/١(‏ 

(5) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 575)» والتبصرة للخمي (4/ :)15١5-1١505‏ وشرح التلقين (70/5]). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخمي .)3١7/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (17/1). 

(0) ينظر: المغني لابن قدامة :)1١/1(‏ والفروع وتصحيح الفروع :)١15/١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (37/1). 


() ينظر: المجموع شرح المهذب (0178/5): ومجموع الفتاوى لابن تيمية (55/ .)18١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


وهو مذهب الحنفية”", والمالكية". والظاهرية”". ووجه عند الشافعية'. وأحد الأقوال عند 


الحنابلة". واختاره ابن تيمية". 
الثاني: أنها وان استحالت فلا تطبر لنجاسة عينهاء ويحرم استخدامها 
وهو مذهب الشافعية". والحنابلة!". وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية!". 
الثالث: كراهة استخدامها إلا لحاجة أوضرورة 
وهو قول عند المالكية!"". 


وأخذت دار الإققاء المصربة بها اتفق المعباء علية من فحرىم الكتزير وما أخذ ممه فق خياتة 
أوافعة. فحائة. وتجاسة عيفة ما أو :ميقا وعدت بالقول الأول فى الأفينان النعسة واللجرمة إذا 
استحالت؛ فأجازتث استخدام مكوتات الختزير إن استحالت فى الصناعات المختلفة بقيدين: 

الأول اسعحالة مكونة لماذة جديدة كماما فإذا عسولت هذه المادة الشتزيرية إلى هادة الخرق 
وأصبحت مادة جديدة لا تسمى خنزيرا ولا يصدق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إلها جزء 
من الخنزيرء فإنه لا مائع شرغا من استخدامها والتعامل فيها والتداوي بهاء وأما إذا كانت لا تزال من 
التاننية الطبعية يطلق هلي أما مكون مق مكونات الكاوير قلا بغوز امعدمال] سيلف لذ ق بخالة 
السورورة .ياك الا موجه ماامدل متطن انيج الطاهراك 


الثاني: ألا يترتب على استخدامها ضرر؛ حتى لو استحالت لمادة جديدة وترتب على استخدامها 


0 


ضرر فيحرم استخدامها”' 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ :)١5‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي /١(‏ 77): وحاشية ابن عابدين (1/ 770): ومراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح (ص15). 

(؟) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة /١(‏ 16)» والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 0)ء وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد 
المذهب »)١111-118/1(‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني /١(‏ 45). 

(0) ينظر: المحلى بالآثار .)١57/1(‏ 

(5) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء .)١148 /١(‏ 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 57): ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟/077).‏ 

() ينظر: مجموع الفتاوى (057/50).: و(١؟/‏ 25): و(75/ .)18١‏ 

(0) ينظر: المبذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 15): وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء /١(‏ 554).: والمجموع شرح المهذب (017/8/5). 

(0) ينظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 07): ومجموع الفتاوى لابن تيمية (.؟/ 077): والفروع وتصحيح الفروع /١(‏ 5؟5), كشاف القناع (1/ 187). 

(5) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 599). 

.)18 /5( ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر: فتوى: حكم احتواء مسحوق علف الدواجن على مكونات خنزيرية» فتاوى دار الإفتاء (*/17): وفتوى: حكم استخدام دعامات طبية مصنعة من 
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وذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: )5١1/7( ٠١١‏ بشأن الاستحالة والاستهيلاك 

ف المواد الإضافية في الغذاء والدواءء إلى حرمة استخدام مكونات الغتزير في الصناعات المختلفة؛ 

©» المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيها مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت 
والدهن والسمن والزيد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم, هي محرمة ولا يحل 
أكلها مطلقاء اعتبارًا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله: ولانتفاء الاضطرار 
إل قناول هده المواة. 

© الهيبارين المستخرج من الخنزير: لا يجوز استخدامه إلا في حالة الضرورة وإذا تم تعديله 
للحصول على هيبارين ذي وزن جزيئي منخفضء فإن هذه العملية لا تعتبر استحالة كيميائية 
ينبي علها حكم مستقل» وأما البيبارين المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام 
أجزاء الخنزير فلا حرج 2 استخدامه. 

© صمامات القلب: الصمامات البديلة إما أن تكون معدنية أو حيوية (بشرية أو حيوانية) يجوز 
استخدامباء أما الصمام المأخوذ من الخنزير فلا يجوز استخدامه إلا في حال الضرورة. 

> عدم جواز استخدام الأعلاف المحتوية على: مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والبرمونات 
بعدم اشتمالها على المواد المذكورة سابقًا"". 


.)00 98 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي- الإصدار الرابع (ص‎ )١( 
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5 


كل حائل يمنع الماءَ من الوصول 
إلى أعضاء الطبارة يجب إزالته إ/ا 
لعدر 


عند الغسلء وإزالة ما يمنع الماء من الوصول إلى البشرة”". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 
من شروط صحة الطبارة 2 الوضوء أو الغسل أن يعم الماء جميع أعضاء الوضوع. وجميع 
ادن فق العبيل. وعدا قبنااحو.ظاهر م الاعماء أماها خض منة كواحل الفين فاه ينب 


ويقتضي وجوب تعميم الماء إزالة ما يمنع وصول الماء؛ كشحم أو شمع أو عجين أو طين وما 
يشبههم. إلا إن كان به عذر يمنع وصول الماء للعضو كجبيرة أو رابط طبي أو لاصقة طبية وما 
يشيههم » ولا يصلح رفعه لضرورة. ومنع فساد. 


الوضوء أو الغسل وتعميم الماء له حتى رزوي عن بعض الشافعية, وعن الإمام أحمد بوجوب 
قميل داهل عينية إذا أمخ الكو 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق :)٠١ /١(‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :)١1١5 /١(‏ والأشباه والنظائر- السيوطي (ص55])»: 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)١157 /١(‏ 

(؟) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق :»)٠١ /١(‏ ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص ١‏ "). وحاشية ابن عابدين :)87/1١(‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني :)١1١5 /١(‏ والأم للشافعي /١(‏ 55): والتعليقة للقاضي حسين :)"07/١(‏ والأشباه والنظائر- السيوطي (ص255). والإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع :)7/1١(‏ والمبدع في شرح المقنع :)47/١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)١159/1(‏ 

(©) ينظر: البيان للعمراني .)١١8/1(‏ 

() قال المرداوي: «والصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم» أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقاء ولو للجنابة. وعنهء يجب للطهارة 
الكبرى. وهو من المفردات». الإنصاف .)١64 /١(‏ 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


وصح عن النبي و المممح على الخفين: بل قال النووي: ”: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز 
المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها 
والزمن الذي لا يمشي, وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم”7". 


ويؤخذ من المسح على الخفين جواز ترك تعميم الماء في طهارة العضو لعذر أو ضرورة» ورفع 
الحرج والمشقة عن الأمة» وقاس عليه الفقهاء المسح على الجبيرة» ولم يختلفوا فيه”", وفي الحاضر 
يدخل في معنى الجبيرة: اللواصق والعصائب التي توضع على الجروحء كالأربطة؛ والضماداتء والخرق» 
والأشرطة التي تضمد الجراحاتء أو توضع فوق القروح لإمساك الدواء الذي يوضع فههاء ولحمايتها 
من التلوث بالميكروبات التي تضر بالجريح”". 


رابعًا: أدلة الضابط 


07 4 5 هو 

أولا: السنة النيوية 

© © © © © © © © 

-١‏ عن محمد بن زيادء قال: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُ بنا وَالنَامِنُ يَتَوَضَّنُونَ مِنَ المطبَّرةء قَالَ: 
أُسْبِفُوا الؤْضُوءَء فَإِنَّ أَبَا القاسِم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيْلٌ لِأْأَعْمَابٍ مِنَ الثّار»8. 


وجه الدلالة: 


الإسباغ معناه تمام الوضوء وتبليغه حدودهء وفيه أنه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من 


أعضاء الوضوء لم يمسه الماء قل ذلك أوكثر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتوعد على ما ليس 
)5 


بواجب» 


سس اس 


؟- عن همام بن الحارث رضي الله عنه.ء قَالَ: رَأَيْتْ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله «بّال» ثُمَّ تَوَضَّأْ وَمَسَعَ عَلَى 
خُقَيِْء ثُمَّ قَامَ فَصَلَى» فَسُئِلَء فَقَالَ: «رَأَنْتُ البّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صّنَعَ مِثْلَ هَذَاه قَالَ 
إِبْرَاهِيمْ: «فَكانَ يُعْجِبْهُمْ لِأنَّ جَرِيرَا كَنَ مِنْ آخِرٍ مَنْ أَسْلَم»9. 


.)154/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)50٠١/١( (؟) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ 

(؟) ينظر: المسح على الحوائل الطبية من منظور إسلاميء أ. د. عبد الفتاح محمود إدريس (ص 2). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب غسل الرجلينء ولا يمسح على القدمين: رقم :)١175(‏ ومسلمء كتاب الطبارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
رقم (555). 

(5) ينظر: اختلاف الحديث للشافعي (8/ 1177): ومعالم السنن للخطابي /١(‏ 57): واكمال المعلم بفوائد مسلم (75/5). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الصلاةء باب الصلاة في الخفاف. رقم (1؟): ومسلمء كتاب الطهارة: باب المسح على الخفينء رقم (075؟). 
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وجه الدلالة: 


أنه إذا كان المسح على الخفين جائرًا للحاجة فالمسح على الجبائر أجوز للضرورة في ذلك”) 
فيسقط بذلك شرط تعميم الماء للعضو وإزالة المانع في حالة المسح على الجبيرة وما في معناها عند 


*- عن علي بن أبي طالب ه, قال الكَسَرَتْ إخدى وَنَْيّ فَسَأنْتُ النن صلَى الله عَلَْهِ وَسلّم؛ فَقَا: 
«امسّح عَلَى الْجَبَائِرِه". 


وجه الدلالة: 
الحديث ظاهر الدلالة في ترك غسل العضو للعذر والمسح على الجبيرة بدلّا عن الترك7) 


4- عن جابرء قَالَ: خَرَجْنَا في سَمَرٍ فَأَصَاب رَجُلًّا مِنَا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِء ثُمّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أُصْحَابَهُ 
فَقَالَ: هَل تَجِدُونَ لي يُخصّةً في التَيّكُم؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ يُخصّة وَأَنتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاعْنَسَلَ 
قَمَاتَء فَلَمَا قَدِ قَدِمْنَا عَلَى البّيّ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبرَ بدَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَيُمْ اللّهُ ألا سَأَلُوا إِذْ 
لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنّمَاشِمَاءٌ الْعِيَ السُوَا إِنّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَمَ وَتَحْصِرَ ‏ أَؤ» يَخْصِبَ «شَكٌَ مُوسى -.على 
وجه الدلالة: 


الحديث ظاهر الدلالة في الغسل بالماء لما قدر عليه والمسح على على ما عجز عنه7) 


ثانيًا: المعقول 


© © © © © © 
إف الساجة داغية إل المببخ على التعبائر ونا تحبا من اللواضيق الظبية والأريطة وغيرهاة لأن 
في نزعها لغسل العضو حرجًا وضررّاء وكل منهما مرفوع في هذه الشريعة السمحة"" 


.)198/1( ينظر: الجامع لمسائل المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1051).: والبهقي في السنن الكبرى /١(‏ 545): وفي سنده عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وغيرهما من أئمة الحديث ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث. 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)55١/١(‏ والجامع لمسائل المدونة (158/1). 

(5) أخرجه أبو داود (85): وابن ماجه (0177): وأحمد (1717/44). وصححه ابن خزيمةء برقم (37): وقال البيثمي في مجمع الزوائد (191/9): «رجاله 
موثقون». 

() ينظر: شرح سنن أبي داود للعيني (7/ :)١154‏ وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار .)١١.*/8(‏ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع .)1١9/1(‏ 
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خامسًا: تطبيقات الضابط المغاصرة 


١-الوضوء‏ مع وجود مساحيق التجميل على البشرة 
أ- تصوير النازلة: 

جُبلت المرأة على حب الزينة. وعرفت المرأة من القديم كيفية استخدام المواد الطبيعية 
المستخرجة من النباتات أو الحيوانات أو المعادن المختلفة أو حق الأخشاب في التزيّن والتحلي» 
وق "الخاضى القشن استعمال البساحيق: اللخطلفة للريكة, وكا ها سم دروو الماء على الأعضباء 
عنك الوضوء أو الغسل» ومنها ما يكون مانعًا لوصول الماء للأعضاء. فما حكم الطهارة مع وجود تلك 
ب- الحكم الفقهى : 

سئلت دار الإفتاء المصرية عن الوضوء مع وجود مساحيق التجميل غائن الوجه أو طلاء الأظافر 
في اليدء وهل يجب إزالته أم لا؟ 

فأجابت: “إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل 
الوضوء حتقى يصل الماء إلى الشعر والبشرة. أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس 
من الواجب إزالتها عند الوضوء وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضا”"". 

وق أخد القهاوى الشهوية الذكتور دهان جفعة ق أساء إجابحه على سؤال عن نكم الوضوع مه 
وضع المكياج؛ وضع كبايماًا لكعرف بك المرأة ما يسمح من المساحيق أو الطلاء بنفاذ الماء أو لاء من 
خلال وضع ذلك المسحوق أو الطلاء على شاش ثم وضع الماء عليه فإن نفذ الماء فيصح الوضوء 
معك. وان لم ينفذ الماء فلا يصح الوضوء معه ويجب إزالته. 
؟- الطهارة مع تركيب الرموش الصناعية 
أ- تصوير النازلة: 

الرموش الصناعية: ألياف تشبه الرموش الطبيعية تصنع من الألياف البلاستيكية أو الحرير أو 
فرو المنك. وتضعما المراة بنفسها أو بمساعدة مختص التجميلء وقد يستغرق تركيبها ساعتين. 
وتستمر على العين ما بين " و8 أسابيع حتى تسقط الرموش الطبيعية كلها وتتجدد. وفي أثناء سقوط 
الرموش الكاريعية سدطل فيا الرمزيق الطعافية الخصيلة ينا 


)00( فتوى: «الوضوء مع وجود مساحيق التجميل على البشرة». فتاوى دار الإفتاء (دك/ 05 .)١‏ 
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© للرموش الصناعية- وخاصة الدائمة التي تتطول- أضرار كثيرة على الرموش الطبيعية وعلى العين 
نفسهاء نتيجة الحمل الكبير الذي تسببه الرموش الدائمة على الرموش الأساسية, كما أن المادة 
اللاصقة لهذه الرموش تكون قوية جيدًا وتسبب ضعف الرموش وسقوطهاء وخاصةً عند القيام 
بإزالة الرموش الصناعية. 

© تحتوي المواد اللاصقة لبذه الرموش أو المزيلة لها على مواد كيمائية تضر العين كثيرًاء وتسبب 
حكة شديدة في العين: والتهاب الجفن والعين والمنطقة المحيطة بها". 


ب- الحكم الفقبي: 


أجاب الشيخ عويضة عثمانء أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. خلال البث المباشر عبر 
مشج دار الإقعا إن خبراء المجميل أكدوا أن الرمش الافيطناضي الذى تتتعولة تعكن الببيدات 
والفتيات. يغطي الرمش الأصلي بالكامل» وبذلك يحجب وصول ماء الوضوء لشعر الرمش الأصلي» 
وهذا يبطل الوضوء". 


*- الطهارة مع لصقات منع الحمل وما يشيهها 


أ- تصوير النازلة: 


تتعدد وسائل منع الحمل التي قد تستخدمها المرأة إذا أرادت تنظيم الحمل أو منعه لضرورة 
ولا يمكن للمرأة نزعبا قبل هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك. 


فإن فقدت المرأة طهارتها؛ لحدث أكبر أو أصغرء فكيف يمكنها الوضوء أو الغسل مع وجوده؟ 


ب- الحكم الفقيى: 

أجازت دار الإفتاء المصرية استعمال المرأة وسائل منع الحمل ومنها هذه اللصقةء وأنه من 
باب التطبب الذي يرفع فيه الحرج عن المكلفينء وإنه يجزئ حينئذ مسح لصقة منع الحمل بالماء 
إن أمكن؛ إلحاقا لها بالجبيرة, فإن لم يتيسر ذلك وأرادت المرأة التحرز من عدم وصول الماء إلى 
اللصقة نفسها فيمكنها أن تضع عليها شيئا يحول بينها وبين الماء وتمسح عليهء ويكون ذلك مجزنا لها 


)0( ينظر: مقالة: «أضرار الرموش الصناعية الدائمة وطرق علاجها». منشورة على موقع «ويب طب»» تاريخ الإنشاء: 7١‏ يوليو 15 ام 


(؟) وهو مصورة مرئيّاء ومنشورة على قناة دار الإفتاء المصرية على اليوتيوب, بتاريخ: 7؟/أغسطس/ ١7١٠1م.‏ 
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في غسلها وطهارتهاء وإذا كان الماء يضر بها أو يؤخر بّرء ما تحتها فيجوز ترك المسح عليهاء واشترطت 
في هذا كله أن تكون اللصقة مصمتة لا تنفذ الماء لما تحتهاء أو ذات مسام ولكن غسلها يلغي فاعلية 
ما فيها من الدواءء أما إذا كانت ذات مسام تتشرب الماء من غير أن يكون ذلك ملغيا لفاعلية الدواء. 
فلا إشكال في جوازها؛ لأنها إذا غسلت وتشريت الماء كان ذلك غسلا لما تحتها(". 


- الطبارة أثناء لبس العدسات اللاصقة 


أ- تصوير النازلة: 

العدسة اللاضفة: هي عدسة رقيقة من الرجاج أو البلاستيك تثيّت على قرنية العين للعلا 
تصحيح مشاكل الرؤية: مثل قِصَّر النظر أو مذ النظر أو انحراف النظر- أو للزينة. 

تختلف مدة استخدام العدسة على العين حسب نوعيتها وسبب استخدامباء وإن كان هناك 
عدسات تستخدم على مدى طويل إلا أنه ينصح طبيًا بخلع العدسات عند النوم وتعقيمها ثم وضعها 
ف المحلول المخصص لبا". 

ومع أنه ينصح بخلع العدسات عند الاستحمام ونزول حمامات السباحة فبل تصح الطهارة في 
الوضوء أو الغسل مع ارتداتها؟ 


ب- الحكم الفقهى : 
«غسل داخل العين في الطهارة لا يشترطء بل ولا يُشرع؛ وعليه: فإن وجود العدسات داخل العين لا 
يؤثر في الطهارة الشرعية, سواء كانت العدسات طبية أو للزينة. 

والدليل على ذلك هو أن إدخال الماء في العين لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولًا 
ولا فعلاء وفيه أيضًا حرج» وقد رفعه الله عنا؛ ولأن غسلها يؤدي إلى الضررء وقد نينا عنه. ولا يبعد 


وصفه بالتكلف والتنطع, وكلاهما مذموم شرعا. 
وما ذكرناه هو مذهب جماهير أهل العلم سلفًا وخلمّاء وهو الراجح في المذاهب الأردعة»”". 
)١(‏ ينظر: فتوى: «حكم غسل المرأة التي تستعمل لصقة منع الحمل»» فتاوى دار الإفتاء (75/ .)١١١‏ 


9) يتظر كنيت: العدسات اللاصعة, الجمعية المبعوذية لظب العيون- كلية الظبه جامعة الملك سعود. 


(5) فتوى: «الطهارة أثناء لبس العدسات اللاصقة» منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: ٠١‏ أبريل 5 ٠١١‏ مء رقم الفتوى: (5 85؟1). 
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نوازل الصلاة 


هذا الضابط فرع عن القاعدة الكبرى: «المشقة تجلب التيسير»"', وقاعدة: «الميسور لا يسقط 


بالمعسور»", وقاعدة: «من كُلّف بنيء من الطاعات فقدر غلى بعضه وعجز عن بعضه»”". 


وقد فمه هال هذا العبايظ ابن سم كف معهز فق وبال من كان معيوبا لرمكان فيو ها لزع 
اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه. وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده. ولا عن ثيابه؟ قال: 
«فإنه يصلي كما هوء. وتجزئه صلاته». ثم ذكر الأدلة على ذلك وذكر الضابط©. 


وذكره كذلك بقرديب من معناه: الشافعي زت: 3 ٠هإ‏ حيث قال: «كل حال قدر المصلي فيها على 
تأدية فرض الصبلاة كما فرضن الله تعال غلية ضلاها وصلى ما لا يقدر علية كما يعليق"60, 


والكلوذاني [ت: ١٠ههإ]‏ في قوله: «العجز عن بعض الفروض منها- أي: من الصلاة- لا يبيح ترك ما 
يقدر عليه منها»". 


والكاساني [ت: /1/هه] في قوله: «الصلاة فرض دائم لا يسقط إلا بالعجزء. فما عجز عنه يسقط. 


وما قدر عليه يلزمه بقدره”". 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي :)55/١(‏ والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي :)١1/7(‏ والقواعد للحصني :)"08/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 


.)١150 /١( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟7/5).‎ )9( 

(4) ينظر: المحلى بالآثار (5/ 550). 

.)٠0٠١ /١( الأم للشافعي‎ )5( 

(5) الانتصار للكلوذاني .)6١07/1(‏ 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)1٠١1//1١(‏ 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


أن من أراد الصلاة ليس مكلقًا إلا بما يستطيع الاتيان به؛ تخفيفًا من المولى - عز وجل - ورفعًا 
العو عم قاو الم يد ما شار بامضوركة كل سارها ميخي مها وإذ أ مدر عليه عمل يعدن 
أعضاء الوضوءء فيغسل ما يستطيع منهاء وإذا عجز عن الماء؛ تيمم ثم صلىء وإن عجز عن كلبهما 
سقطت عنه الطهارة ويصلي على حاله؛ ومن قدر على بعض أيات سورة الفاتحة فإنه يأتي بما قدر 
عليه» وان عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدًاء والا فمضجعًا إن لم يستطع القعودء وإن لم يطق 
الركوع والسجود صلى مومئا وجعل السجود أخفض من إيماء الركوع؛ وهكذا في كل مطلوب لأداء 
الصلاة من قول أو فعل على الوجه المطلوب إن لم يستطع الإتيان بشيء من المطلوب سقط عنه: 
ويأت بما يستطيء”". 


ثالئًا: حجية الضابط 


لم يختلف الفقهاء في هذا الضابط والقول بهء وانما اختلفوا في الصلاة إن فعلها مع العذر ثم زال 
عذره هل يعيدها مرة أخرى أم لا؟ فاختلف الفقهاء حسب وقت انقطاع العذرأوزواله: 


الأول: إذا زال العذرأوانقطع أثناء الصلاة 


ذهب جمهور الفقهاء؛ المالكية!", والشافعية'". والظاهرية. ورواية عن أحمد*: أنه لا يقطع 
صلاته. وصلاته تامة صحيحة؛ لأنه توضأ كما أمر الله عز وجلء. ومن توضأ كما أمر الله فصلاته 
تامة. وكذا فإنه إذا قدر على الماء لزمه إتمام وضوئه فرضا وقد تمت صلاتهء والصلاة لا يحل أن 
يفرق بين أعمالها بما ليس منهاء وكذا: من الباطل أن يعود عليه حكم الحدث من غير أن يحدث. إلا 
أن يوجب ذلك نص فيوقف عنده.ء ولا نص في هذه المسألة يوجب عليه إعادة الوضوءء فلا يلزمه 
إعادته ولا غسل رجليه. لأنه على طبارة تامة©. 

وذهب الحنفية إلى أنه يقطع صلاته وبيعيدها”". وهو أحد الروايتين عند الحنابلة". 


.)578 -771//١( والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي‎ :)١158-1١54 /١( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة :)١158/١(‏ والمنتقى شرح الموطإ :)١١١/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي :)5177/1١(‏ وشرح الزرقاني على الموطأ .)5١07/1١(‏ 
(9) ينظر: المجموع شرح المهذب .)91١/5(‏ 

(5) ينظر: المحلى بالآثار (1/ 50©). 

() ينظر: المقنع في فقه الإمام أحمد (ص 25). 

() ينظر: المحلى بالآثار /١(‏ هغ"). 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (37/54): وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ /اه). 

() ينظر: المقنع في فقه الإمام أحمد (ص 25). 
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الثاني: إذا زال العذرأو انقطع بعد أداء الصلاة في الوقت أوبعده 


اتفق الفقهاء على أنه لا يعيد!"؛ لما روى أبا سعيد الخدري ظك: خَرَجّ رَجُْلَانِ في سَفَرِ فَحَضِرَتْيُمَا 
الصّلاةُ وَلَيْمينَ مَعَيْمَامَاءٌء فَتَيَمَمَا صَّعِيدًا طَيّبّاء فَصَلّيَاء تم وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ في الْوَقْتِء فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا 


الصَّلَاةً بَؤْضُوءٍء وَلّمْ يُعِدِ الْآخَرُثُمَ أنَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَا ذَلِكَء فَقَالَ لِلّذِي لَمْ 
يْعِدُ: «أَصَّبْتَ السّْنَةَ وَأَجْرَأئْكَ صَلَائّكَ». وَقَالَ لِلَّذِي تَوَحأَ وَأَعَادَ «لَكَ الْأَجْرُ مَوَتَيْنِ»". 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولًا: القرآن الكريم 


.]187 قوله تعالى: لا يُكَلَفْ اللّهُ نَفْسا إِلَّا وْسْعَبَا» [البقرة:‎ -١ 
وجه الدلالة:‎ 


نصت الآية على أن الله تعال لأ يكلف أحدا مالا يقدر عليه ولا يطيقه؛ ولو كلف أحدا ما لا يقدو 
عليه ولا يستطيعه لكان مكلّفا له ما ليس في وسعه. قال الجصاص [ت: ١٠7٠ه]:‏ «ولم تختلف الأمة 
في أن الله لا يجوز أن يكلف الرَّمِنَ!" المثيء والأعدى البصرء والأقطع اليدين البطشش؛ لأنه لا يقدر 
عليه, ولا يستطيع فعله. ولا خلاف في ذلك بين الأمة»©. 


-١‏ قوله تعالى: «وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضى أَوْ عَلَى سَمَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَوْ لَامَسْتُمْ اليّسَاءَ فَلَمْ 
تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَّعِيدًَا طَيّبّاكُ [المائدة:1]. 


وجه الدلالة: 
دلالة الآية ظاهرة في فرض التيمم بدلا عن الماء إن تعذر وجوده". 


/١( والتعليقة للقاضي حسين‎ »)١1١١/1( والمنتقى شرح الموطا‎ :)٠١ -25/1( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ .) 3٠١ /١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
والإنصاف في معرفة الراجح من‎ :)189 /١( والمجموع شرح المهذب (؟207/1): والمبدع في شرح المقنع‎ .)١74 /١( ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ )7 
91؟).‎ /١( 44")ء ونيل الأوطار‎ /١( والمحلى بالآثار‎ ء.)58٠7‎ -1١87 /١( الخلاف‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء رقم :)7217١(‏ والنسائيء رقم (677). قال النووي: «قال أبو داود ذكر أبي سعيد في هذا الحديث وهم وليس بمحفوظ بل هو مرسل. قلت: 
ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي». المجموع شرح المهذب (2.5/5). 

() الزَّمِنَ: من مرض مرضا مزمنا. 

(5) أحكام القرآن للجصاص (؟53017/5). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ »)3١‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 1ده). 
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ثانيًا: السنة النبوية 


© © © © © © © © 
١-عَنْ‏ أبي هُرَبْرَةَ عَنِ الي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَمَرْنَكُمْ ِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَّعْتُمْ»". 


وجه الدلالة: 


فية ولالة ظاهرةعان أن المكلت إذا عد عن جملة العامور يه أقى بما يقدر عليه منه, فمق عكد 
عن القيام 2 الصّلاة أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أوعن إكمال الفاتحة» أو عن تمام الكفاية 
2 الإنفاق الواجب ونحو ذلك أتى بما يقدر عليه, وسمّط عنه ما يعجزا". 
؟١-‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنٍ رَضِي اللَّهُ عَنُْ قَالَ: كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ البَّيّ صَلَ الله عَلَيْه 
هلم عَنِا لصّلاةء فَقَالَ: «» سَلِ قَايْماء فَإِنْ لَمْ د 1 2 تسْتطِغ فَقَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ ذَ 2 د تَسْتَطِعْ فَعََى جَنْب»". 
وجه الدلالة: 


ففي الحديث دلالة على أن النبي مَلِةِ أقام له عند العجز عن القيام أن يصلي قاعدًاء وأقام صلاته 
نائما - عند العجز عن القعود - مقام القعودا". 


-١‏ صلاة الأطقم الطبية المعالجة لمرضى كورونا 


تصورر النازلة: 

ترتدي الأطقم الطبية المعالجة لمرضى كورونا في مستشفيات العزل ألبسة واقية تحيط بالجسم 
كلهء وقد يستمر العمل لساعات طويلة» ويدخل في أثناء ذلك أكثر من صلاة مفروضة علهم» ويبصعب 
علهم الوضوء أو الطهارة على حالهم مع الألبسة الواقية التي يتعذر خلعها أثناء العمل» فهل يصح أن 
يصلوا بدون الوضوء؟ وإن صح فهل لهم أن يجمعوا أكثر من صلاة في نفس الوقت؟ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلمء رقم(7588): ومسلم. كتاب الحج؛ باب فرض 
الحج مرة في العمرء رقم (/910؟١).‏ 

(؟) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 080). 

(7) أخرجه البخاريء أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء رقم .)١١11/(‏ 


(5) ينظر: معالم السنن :)5١55 /١(‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ 8؟١).‏ 
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الحكم الفقبي: 

سُئل الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علامء مفتي الجمهورية» عن تلك النازلة» فكان من جوابه: 
«الأصل أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لا يَسْقُط عن الطبيب الذي يَقْضِي وقنًا طوبلًا في علاج 
مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ 
فإذا تَعدّر عليه خَلّْعُ الملابس الوقائية التي يرتديها فإنه التيمم؛ فإذا تَيّمَم صَلَى بهذا التيمم ما شاء 
من الفرائضء وأَمّا إِنْ تَعدَّر عليه التيممٌ أيضًا فعليه الصلاة على حاله بلا طبارة؛ مراعاةً لحُرْمة 
الوقتء ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه بلا طهارة. 


كما أنَّ الطبيب المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعَدَّر عليه بسبب رعايته للمرضى أداءً 
الصلاة في وقت كل صلاةٍ؛ فيجوز له الجمع بين الصلاتين ولا حَرَجِ عليه؛ سواء جمع تقديم أو تأخيرء 
ويجب عليه -إن اختار جمع التأخير- أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى منهماء وأَمّا إِنْ تَعدَّر عليه 
بسبب رعايته للمرضى أداء الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ فإِنّه معذور في ذلك, ولا إثم عليه. ويقضي 


ما فاته من الصلاة بعد زوال عذره»7". 


؟- صلاة مريض القسطرة 


تصورر النازلة: 
© القسطرة البولية: 2 إجراء طبي يتم فيه إدخال أنبوب مجوف ومرن ف فتحة البول عند المرأة 
أو في الإحليل عند الرجل من طرفء بينما يكون الطرف الثاني متصلًا بكيس خاص يتجمع فيه 
البول الذي يقوم هذا الأنبوب بتصريفه من المثانة. 
وقد تكون قسطرة البول إجراءً عابرًا أو قد تكون إجراء يرافق المريض لفترات طويلة وعليه أن 
أسباب تركيب القسطرة البولية: 
> تضخم البروستات الحميد (87]1): والذي يؤدي إلى ظهور أعراض بولية غير مريحة؛ مثل 
انسداد تدفق البول خارج المثانة. كما يمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث مشكلات بالمثانة 
أو الجهاز البولي أو الكلى. 


#>” تصريف البول من المثانة أثناء الولادة. خاصة إذا كانت المرأة قد أخذت إبرة الظبهر. 


.)١1505؟4( مء رقم الفتوى:‎ ٠١٠١ يوليه‎ ١.3 فتوى: «طهارة الأطقم الطبية المعالجين لمرضى كورونا». منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ:‎ )١( 
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#- تضبريف البول من المثانة قبل وأثناء وبغد الاتهاء من بعض العمليات الجراحية. 

> إيصال أدوية معينة إلى المثانة مباشرة, كما في حالات العلاج الكيماوي عند المصابين 
بسرطان المثانة. 

#> مساعدة المريض على تصريف البول المتراكم إذا كان يعاني من ضعف في عضلات المثانة 
أو الأعصاب في تلك المنطقة يؤثران على قدرته على التبول. 

#” يتم استعمال قسطرة البول وبشكل دائم مع مرضى سلس البول الذين لم تجد معهم 
العلاجات المتاحة لحالتهم. 


> عند الإصابة بحصوات المرارة أو المثانة أو الكلى. 


ل 


عند حصول جرح أو إصابة في الإحليل. 


#- عند ولادة الجنين بعيوب خلقية في جهازه البولي 


أنواع القسطرة البولية: 
قسطرة البول المتقطعة: حيث يتم إدخال أحد طرفي أنبوب قسطرة البول إلى فتحة البول 
لتصريف البول من المثانة مع إبقاء الطرف الثاني إما موصولًا بكيس تجميع للبول أو بوعاء يتم فيه 
تجميع البولء ويتم التخلص من أنبوب القسطرة حال تفريغ المثانة واستعمال أنبوب قسطرة جديد 
عدة مرات يوميّاء في كل مرة يحتاج فيها المريض لتفريغ المثانة. 
قمطرة البول الدائبة وفية فق القسظرة قالجمم لعدة أيام أو العدة أننانيع كاملا ونقه 
إدخالها إما بشكل يدوي في فتحة البول أو بشكل جراحي من خلال شق يجريه الجراح أسفل سرة 
البطق: 
© قسطرة البول الخارجية: وهي خاصة بالرجالء وفها يحيط طرف الأنبوب بشكل كامل بقضيب 
الرجل". 


)١(‏ ينظر: مقالة: قسطرة البول: أغراض الاستخدامء وأهم المعلومات. موقع ويب طبء بتاريخ: الجمعة. 9 أغسطس 89.. ومقالة: تضخم البروستات 
الحميد. منشور على موقع: 16أ10ان) 0/ا3/ا. تاريخ التصفح: ١١/نوفمبر/١71١5م.‏ 
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ب- الحكم الفقهى : 

سُئل الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علام» مفتي الجمهورية» عن كيفية تطبّر المريضُ الذي 
يركب قسطرةً البول» وما حكم صلاته؟ فكان من جوابه: «هذا المريض له حالتان: إما أَنْ يخرج منه 
البول بدون تككم منكء أو لا. 


فإن خرج منك البول دون تَككم منك» فهذا ما يعرف عند الفقهاء ب«السّلّس»؛ فيّعفى عنك حينئكٍ» 
وحكمه في هذه الحالة: وجوب غسل محل النجاسة, ثم الربط على عضو التبولء ثم الوضوء, ويصلي 
مَنْ هذا حالّه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلواتء وينتقض وضوؤه بانهاء وقت الصلاة المفروضة 
التي توضأ لها. 

أما إذا خرج منه البول في الكيس المعلّق خارج جسده بِتَحَكُم منه: فإنه يجب عليه الطهارة 
للعبادات التي تحتاجها؛ فيتوضاً للصلاة بخروج شيء من البولء ويُْصَلي عقب وضوئه. 

وبخصوص صحة الصلاة» فإذا استطاع إزالة هذا الكيس أكناك الصلاة فلا تصح الصلاة ف هذه 
الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيسء. وان لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة 
البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين «2"0. 


*- الصلاة على الكرسي 


أ- تصوير النازلة: 

جاء تصوير النازلة في الطلب المرسل لدار الإفتاء في هيئة رسالة في الرد على من يبيح الصلاة على 
الكرميء وأنه من التعدي العقدي وليس الفقبي فقط. وأورد بها تساؤلات وشيهات قد ترد في ذهن 
المثقف العادي؛ لذا أوردها كاملة. مع جواب دار الإفتاء كاملا ففيه تفصيل للرد على كل شبهة مثارة 
في الرسالة: 

«السؤال: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرمي هي من الأمور المحدثة التي 
تفتقد الشرط الثاني للعبادة. وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول فوع وإن ظهور بعض الفتاوى 
بصحة صلاة الجماعة على الكرمي مستندة إلى حديث صلاة النبي مَيِةّ مسافرا على الدابة لصلاة 
النافلة وليس الفريضة, في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول مَللِهِ لا نفلا ولا فرضا ولا 
مقيما ولا مسافراء فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة, كل ذلك دفعني إلى أن أبين أدلة عدم صحة الصلاة 


.)17719( مء رقم الفتوى:‎ ٠١5١ فتوى: «كيفية طبهارة مريض القَسُطّرة وحكم صلاته». منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: 0؟ أغسطس‎ )١( 


| الضضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


للجالس على الكرمي؛ فالكرمي كان موجودا فعلا في عصر النبي فَيْهْ وكان في مسجد الرسول مَل 
كرمي يستعمله في غير الصلاة ولم يستعمله ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحة أو المرض ولا 
في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضرء وحين مرض الرسول مَل مرضا شديدا أعجزه 
عن الصلاة قائما قعد على الأرض ولم يجلس على كرمي أو غيره, وثبت أنه مَل صلى النافلة مسافرا 
على الدابة فإذا حضرت الفريضة نزل واستقبل القبلة وصلى قائماء ولم يستعمل كرسيا ولا غيره. 


كما أن الصلاة بالجلوس على الكرمي تؤدي إلى مفاسد كثيرة منها: 
#>” إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرمي في الصلاة دون ضوابط شرعية. 
> عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة. 
> تضييق المجال على الصف خلف الكرمي في السجود. 
> إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائك طويلة مثل التي في الكنائسء مما 
يؤدي إلى تحول المساجد في مظهرها إلى كنائس» وهذا محظور شرعا بلا جدال؛ قال تعالى: 
(وَلَا تَدَوْنَ وَدَا ولا سُوَاعَا وَلّا يَعُوتَ وَيَحُوقَ وَنَسْرَا) [نوح: .]١7‏ 
#> أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه. 
فعدم استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدم ترخيصه بذلك لصحابته.ء بالإضافة إلى المفاسد 
الناجمة عن استعمال الكرمي في الصلاة» كل هذا يشير إلى أن من يجيز استعماله فإنه يتعدى بذلك 
تعديا عقديا عليه صلى الله عليه وآله وسلمء وهو على خطر عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فبها من 
يتبنى مثل هذا الرأي». 


ب- الحكم الفقبي: 


جاء جواب دار الإفتاء كالآتي: «القيام ركن في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا 
لِلّهِ قَانِتِينَ1 [البقرة: 774]» فإذا لم يستطع المصلي القيام أو شق عليه مشقة شديدة جاز له الصلاة 
قاعداء وكذلك الحال في حق الصحيح في صلاة النافلة مع نقص أجرها بالنسبة له. وسواء جلس 
القاعد على الأرض أم جلس على شيء مرتفع عنها فكل ذلك جائز له شرعا؛ إذ إن الشرع الشريف لم 
يفرق في هذا المقام بين الجلوس على الأرض وبين الجلوس على شيء مرتفع عنهاء والقعود في الصلاة 
لمن يرخص له فيه يستوي فيه الأمران» ولم يقل بالتفريق بينهما أحد من علماء المسلمين على مر 
العصور والدهور. 
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والحديث المبيح للصلاة حال القعود. لمن له عذر مطلقاء أو لمن ليس له عذر في صلاة النافلة؛ 
هو حديث صحيح., أخرجه البخاري في «صحيحه» عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء قال: كانت بي 
بواسيرء فسألت النبي كله عن الصلاة. فقال: «صّلَ قَائِمًاء فَإِنْ لَمْ نَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ نَسْتَطِعْ فَعَلَى 
جَنْبٍِ»"؛ فإباحة القعود للمصلي جاءت مطلقة في الحديث النبوي الشريف, والمطلق يحتمل كل الأحوال 
والميئات» فلا يجوز تخصيصه بحال دون حال إلا بدليل شرعيء والقعود في اللغة يكون عن قيام» وليس 
من ماهيته أن يكون على الأرض؛ قال العلامة اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا [ت: 7564ه] في 
«معجم مقاييس اللغة» (مادة: جلس): «إذا كان قائما كانت الحال التي تخالفها القعود»”" اه 

ولفظ القعود يستخدم وضعا في لغة العرب اسما للمركوب عليه من الإبل على وجه التعيين, 
والجلسة عليه لا تختلف في هيئتها عن جلسة الكرميء قال العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي 
[ت: ١٠7١ه]‏ في «كتاب العين» (مادة: قعد): «والقعدة: ما يقتعده الرجل من الدواب للركوب خاصة. 
والقعود والقعودة من الإبل: ما يقتعدها الراعي فيركيها ويحمل علما زادهء ويجمع على القعدان»'" اه 

ولقد أباح الشرع الشريف الصلاة بالقعود على الراحلة في نفس موضع إباحة صلاة القاعدء وهو 
التنفل مطلقا؛ فيذا قعود وهذا قعود, ولا فرق بيهما؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة, عن أبيهء قال: «رَأَيْتُ البَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلَي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْتُ 
تَوَجَمَتْ به»2... » ونقل الحافظ ابن حجر قول ابن التين: «قوله: «حَيْثُ تَوَجَمَتْ به» مفهومه أنه 
يجلس عليها على هيئته التي يركها علها ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة»”". 

وقال العلامة بدر الدين العيني: «وقال صاحب «المحيط»: الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة: فريضة» 
وواجبء وتطوعء أما الفرض لا يجوز على الدابة إلا من ضرورة» وهو تعذر التزول لخوف زيادة مرض» 
أو خوف العدوء والسبعء فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج المصر إيماء. ويجعل السجود أخفض 
من الركوعء وكذلك الصلاة الواجبةء كصلاة الجنازة. والتطوع الذي وجب قضاؤه بالإفساد, وكالوتر 
عند أبي حنيفة» وكذلك الصلاة المنذورة» وأما التطوع فيجوز على الدابة خارج المصر مسافرا كان 
أو مقيماء يومئ حيثما توجيت الدابة» ولا يمنعه نجاسة السرج والركابين» ونجاسة الدابة مطلقاء 


وأما المصر فلا يجوز فيه عند أبي حنيفة. وعند محمد يجوز وبكرهء وعند أبي يوسف يجوز ولا يكرد 


.)١١١ا/( أخرجه البخاريء. أبواب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء رقم‎ )١( 

(0) مقاييس اللغة (١/09ا4).‏ 

(9) معجم العين .)١57/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري. أبواب تقصير الصلاة. باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجبت بهء رقم :»)٠١97(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم .)0/١١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 6075). 


.) 65 شرح سنن أبي داود للعيني (ه/؟ ت-‎ ١ 
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والبيئة التي يتحقق بها القعود هي: قيام النصف الأعلى من الإنسانء فإن الفرق بين القيام 
والععود ق الصبلاة أن القيام المطلق إنما يكون باسعواء الشتق الآفق والأسهل: والقيق الأمق أمبل: 
لآن الآدمي لا يعيش إلا به والشق الأسفل تبع؛ لأنه يعيش بدونهء ولذا تكون صلاة التطوع مشروعة 
فكد قيام التديف الأقلى 'قعط وهو هينة العهود< فإذا صلق الشخصن :"قافنا فم سين لححقق 
قهام العضف الأفان نكما فى الصالاة على الراجلة- ومن الشرط: فاجراف صرح هذا القزق العلامة 
أبو المعاق برهان الدين البخارق الحتهي ق «المحيظ البرهاتي ف الفقه التعماق» وهو يذكر وجه 
مشروعية تكبيرة الإحرام للمصلي قاعدا حال قعوده"", مع أن الأصل فيها اشتراط القيام لهاء ولقد 
قيم التعلماء :هذا المعف بداهةة فإن:وضيك المعوع حدق ان المضق القاعى غان الرابملة كما 
صدق على المصلي القاعد على الأرضء وهو يصدق على المصلي القاعد على الكرمي. 


ولذلك فإن كبار فقهاء المذاهب المتبوعة نصوا على إباحة القعود في الصلاة في مواضعه على 
أئ هيئة كانتء. ما دام قد تحقق القعود في أصلهء وهو مذهب السادة الحنفية»ء وعللوا ذلك بأنه لما 
جاز للمصلي ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى» وبأن العذر يسقط عنه الأركان؛ فلآن تسقط 
عنه البيئات أوللى. 

قال العلامة شمس الأئمة السرخسي الحنفي: «والمصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع 
ويقعد كيف شاء من غير كراهة؛ إن شاء محتبياء وان شاء متربعا؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام 
فترك صفة القعود أولى»7". 

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي: «قلت: قال صاحب «الدراية» و»التحفة»: اختلفت الروايات 
عن أصحابنا في أنه كيف يقعدء فروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيفما شاءء وروى الحسن عن 
أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يتربع» وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس علهاء وعن أبي يوسف أنه 
يتربع في جميع صلاته, وعن زفر -رحمه الله- أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلواته, والصحيح رواية 
محمد؛ لأن عذر المرض يسقط عنه الأركان» فلأن تسقط عنه البيئات أولى»”". 


وقال الشيخ شهاب الدين الشلبي 2 حاشيته على «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»: «ووجه من 
قال يجلس كيف شاء؛ لأنه لما سقط القيام سقطت هيئته. اه غاية»2). 


.)557/1( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١ 
.)5١١/١( ؟) المبسوط للسرخبسي‎ 
البناية شرح الهداية (؟//3810).‎ )" 


1 
) 
) 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)١1767/1١(‏ 
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وقرر ذلك الحافظ ابن حجرء ونسبه إلى الإمام الشافعي طقن فقال: «لم يبين كيفية القعودء 
فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصليء وهو قضية كلام الشافعي في البويطي»”". 


وقال الإمام أبو زكريا محبي الدين النووي الشافعي: «وكيف قعد جازء لكن الخلاف في الأفضل»7". 


وقدم فوت اعمال الف كله للكرمي أقداء العباذة فق مردة: لنين وليلامن خرمة امععمالة ىق 
هذا الموضع؛ لآن الترك المظلق لم يكن أنذا ذليلة على العرمة [5الدليل باق عل إطللاقه كها تقدم: 
وليس فعل الني ذَيْةِ لأحد هيئات المطلق أو بعض أفراد العام بمقيد للمطلق أو بمخصص للعامء 
والحرمة تحتاج إلى دليل شرعي يثبتهاء وكم من شيء تركه رسول الله قَيِةٌ وهو مباح في أصلهء وإنما كانوا 
قديما يصلون قعودا على الأرض لاعتيادهم ذلك. ولأنه البيئة الرافعة لمشقة القيام عندهم المريحة 
لأجسادهم؛ فطبقوا الرخصة على ما اعتادوه من الجلوسء وكما لم تكن هيئة الجلوس على الراحلة من 
الف قله فق صبالاة العاذالة جختصيسا لبيعات العلوس الجاكرة : فكذاك الايكون جلوسه عن الأرضن ماتتدا 
من الجلوس على الكرمي. كما أن القعود على الراحلة يشبه في هيئته القعود على الكرمي. 


وأما ما ذكر في السؤال من تعليل تحريم الصلاة على الكرمي بأنها تمنع من السجود على الأرض 
الذي يجب على المصلي ولا يسقط عنه: فهو تعليل غليل؛ لأن الصلاة على الكرمي لا تعني عدم 
السجود؛ فهما غير متلازمين؛ إذ يمكن للمصلي قاعدا على الكرمي أن يسجد على الأرض كما يمكن 
ذلك للمصلي جالسا على الأرضء وقد تقرر في قواعد الفقه أن «الميسور لا يسقط بالمعسور»؛ فمن 
استطاع أداء الركن على هيئته العليا المفروضية لم يكن له أن يعدل عنها إلى هيئة أقل منها؛ فإذا لم 
يستطع الإنسان أن يسجد على الأرض فله أن يومئ بدلا من السجود. سواء في ذلك جلوسه على 
الأرض وعلى الكرمي. أما من كان جلوسه على الكرمي يمنعه من السجود الذي كان يستطيعه لو 
ليل غلى الأرض: قإنه حي هليه تحيلقة آم يصق حالبنا عل الأرسن لإتمام هيعة السحودم وصافتة 
على الكرمي حينئذ حرام» فإن كان جلوسه على الأرض يؤذيه ويضره فلا حرج عليه شرعا أن يومئ 
للركوع والسجود وهو جالس على الكرمي؛ فالأصل في الشريعة الغراء رفع الحرج عن المكلفين» قال 
تعالى: (لا يُكَلَفْ اللّهُ تَفْسا إِلّا وُسْعَبَاا [البقرة: 287]: وقد أخرج البهقي عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما: أَنَّ يَسُولَ اللَّهِ صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَادَ مَرِيضًا فَرَآَهُ يُصَلِي عَلَى وِسَادَةٍ فََخَدَهَا فَرَمَى يها 
فَأَخَدَ عُودًا لِيْصَِيَ عَلَيْهِ فَأََدَهُ فَرََى بِهِ فَمَالَ: «صلّ عَلَى الْأَرَضٍ إِنِ اسْتَطّعْت وَإِلَّا فَأَوْم إِيمَاءَ وَاجْعَلْ 
سُجُودَكَ أَخْمَضَ مِنْ رُكُوعِكتَ»7". وفي رواية: «صّلّ بِالْأَرَضِ إِنِ اطتطفت»8 - 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


الْمَرِيِضْ السُجُود أَوْمَاً برأسِهِ إِيمَاءَء وَلَمْ يُرْقَعْ إلى جَيمْتِهِ شَيْئأه". 


قال الواح الموبعاتي*«والحديت دليل عا أندالا يفل مركن ماسجد هلية حية تهذ ن مصودة 
على الأرضء وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ فإن 
تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لبما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع» أو 
لم يتعذر عليه القيامء فإنه يومئ للركوع من قيام» ثم يقعد ويومئ للسجود من قعودء وقيل في هذه 
الصورة يومئ لهما من قيام يقعد للتشهدء وقيل يومئ لبما كلهما من القعودء ويقوم للقراءةء وقيل: 
متسل عه اسراف ومسان اضرا فزن سر انها جازبوا م كمكر طايه التقعزة اونا ليبا من قيائيي ل 


وروى الإمام محمد بن الحسن في موطئه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذا لم يستطع 
المريض السجود أومى برأسه», قال محمد: «وبهذا نأخذء ولا ينبغي له أن يسجد على عود ولا شيء 
يرفع إليه, ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهو قول أفي حنيفة رحمه الله»2©. 

والقاعدة في صلاة الفريضة أنه يؤتى فهها بالبيئة المأمور بها شرعا حتى وإن اشتملت على مشقة 
محتملة. فإن كانت المشقة غير محتملة فإنه يؤتى بالبيئة الأدنى منهاء وذلك في كل ركن من أركان 
الصلاةء قال الإمام الشافعي: «وكل حال أمرته فيها أن يصلي كما يطيقء فإذا أصابها ببعض المشقة 
المحتملة لم يكن له أن يصلي إلا كما فرض الله عليه إذا أطاق القيام ببعض المشقة قام فأتى ببعض 
ما عليه في القيام من قراءة أم القرآن وأحب أن يزيد معها شيئاء وانما آمره بالقعود إذا كانت المشقة 
عليه غير محتملة؛, أو كان لا يقدر على القيام بحالء. وهكذا هذا ف الركوع والسجود لا يختلف»©). 


والمشقة المحتملة هي ما يستطيع معه المكلف أن يؤدي صلاة الفريضة محافظا على المقصود 
منهاء وهو الخشوع؛ صرح بذلك الإمام النووي فقال: «قال أصحابنا: ولا يشترط 2 العجز أن لا يتأتى 
القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة, فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو 
نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة, وقال إمام الحرمين 2 
الصلاة»©. 
)١(‏ السنن الكبرى للبهقي (؟/ 570) (771), وأخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ .)0581١(‏ 
(؟) سبل السلام (2.0/1). 
9و4 موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص١٠٠).‏ 
(2) الأم للشافعي .)٠0٠١ /١(‏ 


(5) المجموع شرح المهذب .)91١/4(‏ 
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وعند فقد هذه الاستطاعة في البيئة العليا فإن المكلف ينتقل إلى البيئة الأدنى منها مباشرة؛ 


ليتحقق أجر أداء الفرض كاملا في حقه من غير أن ينقص منه شيء. 

على أن المتطوع بالصلاة قاعدا بلا عذر له من الأجر نصف ما للقائم؛ فلقد أخرج البخاري عن 
عمران بن حصين- رضي الله عنهما- وكان مبسورا- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
عن صلاة الرجل قاعداء فقال: «إِنْ صل قَائِمًا فَبْوَ أَفْضَّلُْ وَمَنْ صل قَاعِدَاء قَلَهُ نِصْفْ أَجْرِ القَّائِم 


وَمَنْ عبار نَابماء قَلَهُ ذ عرف أَجن القَاعِدِ»7". 


وأخرج ضياء الدين المقدمي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قَدِمَ الدَيُ عل اللة عليه 
وَسَلَّمَ الْمَدِينَهَ وَهيّ مُحَمَةٌ فَحُمَ النَّانُء فَدَخَلَ النَّئُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالئّامُ فُحُودٌ 
فَقَالَ: صَّلَاةٌ الْمَاعِد نِضْفْ صلاة الْقَائِمِء فَتَجَشَّمَ النَّامنْ الصَّلَادَ قِيَامًاه". 


قال الإمام النووي: «وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام 
والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابناء فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب 
على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام. هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا 
الحديثء وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون»”". 


ناف علق ماسيق: فاخ الصلؤة بالقتعود على الكرمي لبااتفين احكام الحزلاة بالقعوه غلى الأرض 
بلا فرق؛ حيث لم يأت في الشرع تخصيص للقعود بكونه على الأرضء ولا جاء هذا عن أحد من علماء 
المسلمينء. وليس في الشرع ما يتعارض معهء وتضييق الواسع ابتداع في الشرع ما أنزل الله به من 
سلطان. 


وعلى من ابتلي بهذا أن يبذل الوسع في الأكمل لصلاتهء وأن يراعي ما يستطيع أداءه من هيئتي 
الركوع والسجود على ما ذكرنا؛ بحيث إن الصلاة على الكرمي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود 
الذي يستطيعه إذا جلس على الأرضء كما ينبغي أن يراعى في ذلك استواء الصفوف؛ بحيث يجعل 
لأصحاب الكراسي صف مستقل أو مواضع محددة على طرفي الصفء وأن يكون حجم الكرامسي 
متناسبا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ مما لا يضيق على المصلين صلاتهم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


.)١١١( أخرجه البخاريء. أبواب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد؛ رقم‎ )١( 

(0) الأحاديث المختارة (لا/ )١94‏ (53771). 

(0) شرح النووي على مسلم .)16-١5/5(‏ 

(8) فتاوى دار الإفتاء المصرية» فتوى: «حكم صلاة الفريضة على الكرمي» (5/540). وينظر: فتوى: «حكم الصلاة على الكرمي لأسباب مرضية» (8؟/ 115) 
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نصّ على هذا الضابط العز ابن عبد السلام في قواعده. عند حديثه عن فقه الأولويات عند 
اجتماع المصالح والمفاسد""'. وهو فرع عن القاعدة الكبرى: «المقاصد مقدمة على الوسائل»". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 

تأتي الصلاة على رأس العبادات المرادة من كل مكلّف؛ لقول النبي قله «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُواء 
وَاعْمَلُواء وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصّلآكُ وَلاَ يُحَافِظ عَلَى الْوْضُوءٍ إلا مُؤْمِنٌ»!". ولأهميتها فقد جعلها الله 
دائمة. خمس صلوات في اليوم والليلة» وتطوع مطلق للعبد يصلي وقت ما يشاء باستثناء الأوقات 
المنبي عن الصلاة فيهاء ولا تسقط الصلاة عن العبد لأي عذر كان بخلاف سائر العبادات: وكل ركن 
من أركان الصلاة وكل شرط من شروطها مقصود مهم لا يسقط ميسوره بمعسورهء وإن توقفت إقامة 
الصلاة على شرط من شروطها عجز عنه المصلي. قدمت مصاحة إقامة الصلاة على تحقق الشرط؛ 
لأن الشروط كالتتمة والتكملة لمقاصد الصلاة!, فلا تقدم التتمات والتكملات على مقاصد الصلاة؛ 
فيصلي من لا يجد ماء ولا ترابا ولا سترة ولا يتمكن من القبلة ولا من الركوع» ولا من السجود على 
حسب حاله؛ تحقيقًا للمصالح المبتغاة من إقامة الصلاة©. 


.)٠١١/1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(؟) ينظر: الذخيرة للقرافي (؟7/5١١).‏ 

() رواه مالك في الموطأ بلاعًا (0؟): وأخرجه القاسم بن سلام في الطبور (ص: ؟١١):‏ وأحمد (/51/ 50): والدارمي (1045).: وابن ماجه (//ا؟). 

2( ينظر لتفصيل مقاصد الصلاة: مقاصد العباداتء للعز ابن عبد السلام (ص ١‏ 5؟). وفتاوى السبكي (ص :.)١55‏ ومراصد الصلاة في مقاصد الصلاة. 
لقطب الدين القسطلاني (ص 6” -170), وحصرها السبكي في ثلاث: القراءة والركوع والسجود. 


(5) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/١1١١-7١٠١)ء‏ (5/؟3). 
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ثالنًا: حجية الضابط 


الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة» فإن تعذر استقبال القبلة بصلب أو عجز أو إكراه. وجب 
الصلاة على الأصح إلى الجهة التي حول وجهه إلمها؛ لئلا تفوت مقاصد الصلاة وسائر شرائطها بفوات 
شرط من شرائطها؛ لا نسبة لمصلحته إلى شيء من مصالح مقاصدهاء وان اشتد الخوف بحيث لا 
يتمكن الغازي من استقبال القبلة؛ سقط استقبالهاء وصار استقبال جبة المقاتل بدلا من القبلة: 
وهذا جمع بين مصلحتي الجهاد والصلاة. 


وكذلك السفر المباح يصير صوبه بدلا من جهة القبلة في حق المتنفلء, ولو منعنا التنفل في 
الأسفار لامتنع أكثر الناس من التنفل في السفر ولامتنع الأبرار من الأسفار حرصا على إقامة النافلة. 

وصلاة العريان مفسدة محرمة لما فيها من قبح البيئة لا لأن المصلي مستتر من ربهء فمن عدم 
السترة صلى عريانا على الأصح؛ لئلا تفوت مقاصد الصلاة حفظا للسترة التي اختلف العلماء في 
اشتراطها في الصلاةء وهي من التوابع”". 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولا: السنة النبوية 


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة عَنْ أَبِيهِء قَالَ: «رََيْتُ لبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِي عَلَى 


- 5506 و2 2 ه 
رَاحلته حيث توجبّت به»0". 


21111 


وجه الدلالة: 


يدل الحديث على جواز تنفّل المسافر حيث توجبت به راحلته كان إلى القبلة أَوْ لاء فإذا كانت 
الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة؛ فلما تعذر استقبالها مع حال السفر على الراحلة؛ وجب 
الصلاة على الأصح إلى الجبة التي حول وجهه إليها"". 


.)٠١١/1( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب‎ :)٠١97( (؟) أخرجه البخاريء أبواب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجبت بهء رقم‎ 
.)72١١( جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم‎ 
.)٠١١/1( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )5( 
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ثانيا: المعقول: 


ممه مه .٠ه‏ 

إقامة الصلاة مصلحة في ذاتهاء والشروط والواجبات والمندوبات التي تتعلق بالصلاة موضوعة 
لإقامة الصلاة على وجبها الصحيح التامء وهذا يقتضي أن يكون مقصد إقامة الصلاة أولى من 
شروطها في المكانة والاعتبار”". 


خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 
-١‏ التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفا من العدوى الفيروسية 


أ- تصوير النازلة: 

فيروس « كورونا (كوفيد - :»)١1‏ نوع من الفيروسات التاجيّة التي تسبب الأمراض للإنسان 
والحيوان» ينتشر بسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاصء عن طريق الجهاز التنفبي 
والرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم المحمّل بالفيروس عند السعال والعطسء أو عن طريق المخالطة 
وملامسة المرضى والأسطح المحيطة بهم» ولذلك يجب الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد 
على متر واحد (” أقدام)؛ كما أفادت به منظمة الصحة العالمية (0/ا), التي أعلنت حالة الطوارئ 
الصحية العامة باعتبار هذا المرض وباءً عالميّاء بعد أن أنَّرت العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات 
وتضاعف حالات الوفياتء وأثبتت الدراسات الطبية إمكانية انتقال العدوى!" عن طريق أشخاص 
ظهرت علهم أعراض الفيروس الخفيفة, أو لم تظبر علهم أعراضه أصلًا. 


مع انتشار فيرس (كوفيد )١9‏ أفتى البعض بالتباعد الكافي بين المصلين (متر فأكثر) من جميع 
الجباتء واستقلال كل مصلٍ بسجادته الخاصة به في صلاة الجماعة» فهل هذه البيئة تنافي معنى 
تسوبة الصفوف المأمور بها؟ وهل إذا تباعدت الصفوف واتسعت أثَّر ذلك في حصول الاقتداء؟ وما 
حكم صلاة الجماعة على هذا النحو؟". 


.)١١7/5؟( ينظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 
العَدْوَى: «مجاوزة العلة من صاحما إلى غيره. يقال: أعدى فلان فلانًا من خلقه أي: من علة به. وذلك على ما يذهب إليه المتطيبة في علل سبع: الجذام»‎ )( 
.)٠١٠١ /9( والجرب. والجدريء والحصبة: والبخرء والرمدء والأمراض الوبائية». الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي‎ 

() كذا ورد التصوير في فتوى: «التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفا من عدوى كورونا»؛ منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: 5. أبريل ٠١7١‏ مء رقم 
الفتوى: .)١15799(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


ب- الحكم الفقهى : 

سئل الأستاذ الدكتور شوق علام (مفتي الديار المصرية) عن صحة التباعد بين المصلين في صلاة 
الجماعة لمتر فأكثر, وأثرها على هيئة صلاة الجماعة من حيث تسوية الصفوف والإقتداء بالإمام؛ 
فأجاز التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة؛ بحيث يترك المصلي مسافةً بينه وبين من يجاوره؛ 


وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه؛ تحررًا من الوباءء وخوفًا من انتقال العدوى. 


واستدل بالآتي: 


-١‏ ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «فِرَّ مِنَ 
المَجْدُوم كَمَا تَفِدُ مِنَ الآَسَدِه". 


؟- ما روته فاطمة بنت الحسينء عن أبهاء عن أبيه: أن النبي صَلَى الله عَلِيْهِ وآله وسلّم قال: «لا 
تُدِيُموأ التَظَرَ إلى الْجَدَّمِينَ وَإِذَا كَلّمْثْمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْتهُمْ قِيدُ يُفح»”". 


قال الإمام العيي ات: هم ه]: «وَني قَوْله -صلى الله عليه وسلم-: «فرّ من المَجْدُوم» اعْلَّمَ أن 
الله تعالى جعل ذَلِك سَببَاء فعد رهن الضّرّر الْنِي يغلب وجوده عند وجوده يبفعل الله عز وجل»7. 


وقال الإمام المناوي زت: ١571١٠اها:‏ «أي: احذروا مخالطته وتجنبوا قربه وفرُوا منكه كفراركم من 
الأسود الضارية والسباع العادية»". 


والنبي عن مخالطة مريض الجذام آنذاك؛ لكون ذلك المرض «من العلل المعدية بحسب العادة 
الجارية»؛ كما قال العلامة الكماخي [ت: ١7١١ه]".‏ فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض 
المُعدية المستجدة. ويكون ذلك أصلًا في نفي كل ما يحصل به الأذىء أو تنتقل به العدوى. 


وعن أثر هذا التباعد على تسوية الصفوفء. فبعد أن نقل فضيلته اتفاق الفقهاء على مشروعيتهاء 
وأنها ليست مما تبطل به صلاة الجماعة. وبين المقصود بتسوبيك الصفوف؛ قال: «والتباعد بين 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الطبء باب الجذامء رقم (/. لاه). 

.)585107/( والطبراني في الكبير‎ :)١ 55 /١١( وأبو يعلى الموصلي في مسنده‎ :)3١/5( وأخرجه أحمد‎ :)١115 /١( علقه البخاري في التاريخ الكبير جزمًا‎ )١( 

قال البيثمي (ت )60١7‏ في مجمع الزوائد :)٠١4/0(‏ في إسناد أبي يعلى الفرج بن فضالة وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد 
الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف. وبقية رجاله ثقات. 

(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)147/5١(‏ 

(4) فيض القدير (١8/1؟١1).‏ 


(0) ينظر: المبيأ في كشف أسرار الموطأ (55107/5). 
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النَّسَمُح بالفرجة اليسيرة بين المصلينء ولم يروا في ذلك خروجًا عن اتحاد الصف عرقّاء ولا منافاة 
للتسويةء ولا مانعًا من الاقتداء». 


ثم نقل نصوص الفقهاء في ذلكء وقال: «وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من التباعد 
بين المصلين في صلاة الجماعة بهذا القدر المذكور من جميع الجهات؛ تحررًا من الوباءء ووقاية من 
العدوى. وصلاة الجماعة على هذا النحو صحيحة. ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف 
أصالة»2"2. 


؟- لبس الكمامة في الصلاة 


أ- تصوير النازلة: 

مع انتشار الأمراض الفيروسية وخاصة فيرس كوفيد ١9‏ في الوقت الحالي؛ كان ارتداء الكمامة 
عند دخول المساجد وغيرها من الأماكن التي محل اجتماع عدد من الناس أحد الإجراءات الاحترازية 
التي فرضت على الأفراد منعًا من العدوى وحرصا على سلامة الأفراد. 


فهل يصح ارتداء الكمامة في الصلاة مع النبي شرعًا عن تغطية الفم والأنف في الصلاة؟ 


ب- الحكم الفقبي: 


ثبت النبي شرعًا عن تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ يَسُولَ 
اللّه 0 الله عَلَيْه كله «نبى عَنِ السَّدَلٍ في ا لصّلاة 0 َه يُعَعِلِيَ اليَجْلُ فَاةي2. 


وعن واهب بن عبد الله المعافريء قال: قَالَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَضّعَنَّ أَحَدُكُمْ تَوْتَهُ 
عَلَى أَنْفِهِ في الصّلاةء إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمْ الشَيْطَانَ»7". 


قال الفلاهلن الغاري [ك: 114 اهل وكانت. العرب يعلفيوة بالعماتم» ونعسلون أطراقبا ممت 
إتمام القراءة وكمال السجود»2. 


.)15199( م: رقم الفتوى:‎ ٠١٠١ أبريل‎ ١5 فتوى: «التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة خوفا من عدوى كورونا». منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ:‎ )١( 
وضعفه عبد الحق‎ :)١585 /١( والحاكم في المستدرك‎ :.)١1557( (؟) أخرجه أبو داود (157): وابن ماجه (977): وصححه ابن خزيمة (2175): وابن حبان‎ 
.)١1١١/5( الإشبيلي في الأحكام الشرعية الكبرى‎ 

(5) أخرجه أبو داود في مراسيله (ص )١١7‏ برقم (65). 


(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5777/5). 
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وقيل في علة النبي أيضًا: لأنه فيه تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النادر(", وقيل: «اللثام 
ينافي الخشوع؛ لأنَّ معناه الكير»9", 


ومع النبي فيجوز تغطية الفم لدفع التثاؤب لورود السنة بذلك؛ فعن أبي سعيد الخدري إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَتَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيْمْسِك بِيَّدِهِ عَلَى فِيهء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُه7. 


قال ابن حجر: «الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه 
وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب 
ونحوه مما يحصل ذلك المقصود وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها ولا فرق في هذا الأمر 
بين المصلي وغيره بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم ويستثنى ذلك من النبي عن وضع المصلي يده 
على فمه ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لثلا يتغير 
نظم قراءقة» 8 


ولبس الكمامة يي الصلاة اتقاء عدوى فيروس كورونا الوبائي لا يخرج عن جملة هذه الأعذار؛ بل 


هو أشد وخضة وآكد مشروعية. 


وقد سُئل الأستاذ الدكتور شوق علام (مفتي الديار المصرية)عن حكم لبس الكمامة في الصلاة 
تحرّرًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟ فكان من جوابه: «لا مانع من لبس الكمامة في الصلاة؛ تحرّرًاً من 
عدوى فيروس «كورونا»», ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنمري عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل 
هو عذدرٌ من الأعذار المبيحة. وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية 
القم.ظرؤة من المسديل» وأجاز الفقباء حالات احرف يستقى فيا 'تقطبة الفم والأتف ق:الصلذة: 
كالحرٌ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النبي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز 
بعضهم استمراره في الصلاة لِمَن عُرفَ أنه من زيّهء أو احتيج له لعمَلٍ أو نحوه. 

وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتٌّقاؤه والحذر منه أشد: 
فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواهء واجتنابًا لعدواه. 


واحترارًا من أذاه»©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (17/1؟). 
() المنتقى شرح الموطا .)70/1١(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب: رقم (5990). 
(2) فتح الباري .)17/1١(‏ 


(5) فتوى: «لبس الكمامة في الصلاة». منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: "١‏ مارس ٠١٠١‏ مء رقم الفتوى: .)١15155(‏ 
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*- اتجاه القبلة في الفضاء والكواكب الأخرى 


أ- تصوير النازلة: 

يتجه أهل الأرض للكعبة إذا أرادوا الصلاة. فهل إذا خرج رواد الفضاء عن كوكب الأرضء» فهل 
ب- الحكم الفقهى : 

القبلة شرعًا: «جبة يصلي نحوها من في الأرض السابعة إلى السماء السابعة مما يحاذي الكعبة 
أي أو جهتها وغلب هذا الإسم غلى هذه الجبة حق صار كالعلم لها وصارت معرفة عنك الإطلاق 


واعما سميت يذلك لآل الثان يقايلونها ق اصاكيم وقضى آنخرا محريا لآن مغائلها يجارب التي 
والشيطانت»2". 


والقبلة بهذا تتعين في حق أهل الأرضء أما في خارجها وفي غيرها من الكواكب فلا تتعين في حقهم 
قبلة. وقد سُئلت دار الإفتاء المصرية: كيف تتعين القبلة في الفضاء وعلى كواكب أخرى خاصة 
كوكب المريخ؟ فكان من جوابها: « الخارج إلى الفضاء يكون قد فقد اتجاه القبلة؛ حيث إن التوجه 
إلى القبلة مشروط بالبقاء في كوكب الأرض؛ لدلالة قوله تعالى: (وَمِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْبَكَ شَطْرَ 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام] [البقرة: »]١49‏ فإن الخروج غير الصعود إلى السماءء وحينئذ فإنه يتوجه حيث 
يشاء وفي أي اتجاه كان ما دام في كوكب غير الأرض ومنها المريخ؛ قال تعالى: (وَللَهِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبْ 
قنتعا عولُوا قَتَم وج الله ]1 [البقرة:1 ]1 ولا رهط الصلاة وحيت عابت حركة الكمس يقدر لبا 
وقتها؛ بدليل حديث الدجال المشهورء ويؤخذ بتقويم مكة ويصلى بالساعة؛ لأن مكة أم القرى»”". 


- صلاة الفريضة في وسائل المواصلات 
أ- تصوير النازلة: 

تتعد وسائل المواصلات حاليا بين وسائل تسبح في الهواء كالطائرة» ووسائل تسبح في الماء كالباخرة 
أو السفينة أو القارب. ووسائل تجري على الأرض كالقطار والسيارات والحافلات والشاحنات وغيرهاء 
فإذا حل وقت الفريضة وهو على سفر في إحدى هذه الوسائلء فكيف يؤدي الفريضة وهو علمها؟ 
وهل يصح ترك بعض الأركان كترك القيام مثلًا إن لم يستطع الوقوف فيها؟ 


(١)_حاشية‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص١١5).‏ 


(؟) فتوى: «اتجاه القبلة في الفضاء والكواكب الأخرى»»: فتاوى دار الإفتاء المصرية (59؟/ .)١57‏ 
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ب- الحكم الفقبي: 


أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً عن الدابة من غير عذر0, واستدلوا على 
ذلك بما روي عن جابر بن عبد الله رَضي الله عَنهِما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على 
راحلته نحو المشرقء فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة". 


ولهذا اشترطوا في الفريضة أن يكون المصلى مستقبل القبلة. مستقرًا في جميعبهاء فلا تصح من 
الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف”. 


وقد صحح الشافعية صلاة الفرض على الراحلة بشروطء قال النووي [ت: 515ه]: «فلو أمكنه 
استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة علها هودج أو نحوه جازت الفريضة 
على الصحيح في مذهبنا فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي وقيل تصح 
كالسفينة فإنها يصح فهها الفريضة بالإجماع»". 

وهو ما أخذت به دار الإفتاء المصريةء فقد سُئلت: هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة 
المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ فأجازت ذلك إن تمكن من 
الإتيان بأركان الصلاة وشروطها كلهاء وان لم يتمكن من الإيتان بكل الأركان أو الشروطء فهو في حكم 
أهل الأعذار يصلي بقدر ما يستطيعء ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك©. 
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متابعة الإمام تتحقق بالاجتماع مع تمكن 
المأموم من ضبط أفعال إمامه برؤبة 


3 
25 
5 


نص عليه الشيخ جاد الحق - رحمه الله - 2 فتوى بعنوان: «صلاة عن طريق المذياع»7", بدون 
لفظ: «الاجتماع». 


وهو مستفاد من قول الإمام النووي [ت: 1156ه] -رحمه الله-: «يشترط لصحة الاقتداء علم 
المأموم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع 
عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك؛ بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من 
خلفه» ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور»". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


أق هن شروط مروحة قعراء الماموم تإمنامة ق :ميلا السباعة اساعييا أو سحاد اليكان لمات 
والساموم وفيكق المافوم من مجايعة إمامة برقيعة البباشرة أو عبر الشافات الحديكة أو اللفاز أو 
سماعه مباشرة أو عن طريق مُبَلَْ يسمع الإمام أوعن طريق الميكروفون أو المذياع؛ ولا يضر وجود 
النبر أو التطريق أو العائل غود حبق البتكاق برحل الماع ها وام الماموم كمكن من مقايهة الإفاة 
عند جمهور الفقهاءء ولا يضر الاجتماع أيضًا كونهما بغير مسجد من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما 
بمسجد. والآخر خارج المسجد”". 


)00( فتاوى دار الإفتاء المصرية ا" فتوى: «صلاة عن طريق المذياع». فتوى رقم: 55 سجل: ١.‏ بتاريخ: 7/1 / 11م من فتاوى فضيلة الإمام 
الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
0( المجموع شرح الميذب 2/ 5 0" 


0 ينظر: تحفة المحتاج في شرح المهاج وحواشي الشرواني والعبادي -91١1/5(‏ 515). 
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ذه 


ثالنًا: حجية الضابط 


اتفق الفقهاء على صحة اقتداء المأموم بالإمام إن تمكن من متابعته برؤبة أو سماعء ونقل الإمام 
النووي الإجماع على ذلك270, وسواء داخل المسجد أو خارجه بشرط اتصال الصفوفء ونقل ابن 
هبيرة [ت: ٠57ه]‏ وابن تيمية اتفاق الفقباء على ذلك أيضا". 


واختلفوا إذا حيل بين الإمام والمأمومين بحائل ولم تتصل الصفوف في ثلاث صور: 

© الصورة الأولى: إذا كان الحائل جدارًا بين الإمام والمأموم وكان المأموم خارج المسجد.ء فإن كان 
الحائل يمنع من المشاهدة والسماع فلا يصح الاقتداء قولًا واحدًا”. 

© الصورة الثانية: إذا كان هذا الحائل يمنع من الرؤية دون الاستطراق (السماع)؛ فهل تصح صلاة 
المأموم أم لا؟ 


فيها أربعة أقوال: 
وهو ما ذهب إليه الحنفية؟. والمالكية/. وقول عند الشافعية"": ورواية عن أحمد". 


وهو مذهب الشافعية على الأصح". والحنابلة على الصحيح". 


- القول الثالث: أنها تصح في الفرض دون النفل. 


.)205/54( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)4 07 /57( ومجموع الفتاوى‎ :)5١/5( ينظر: الإفصاح‎ )١( 

(5) ينظر: المجموع (111/5)ء ونيل الأوطار (57/ 557 ): والبحر الزخار (؟/ 655). 

(5) ينظر: منية المصلي (ص7١١):‏ والبحر الرائق /١(‏ 1714): وحاشية الطحطاوي (ص 154): وقالوا بأنه لو كان بينها حائطء فإن كان قصيرًا دون القامة زائلاً 
عرضه غير زائد على ما بين الصفين لا يمنع وإلا فإن كان فيه باب أو كوة يمكن الوصول إلى الإمام منه وهو مفتوح: فكذلك لا يمنع وإن كان الباب مسدودًا والكوة 
صغيرة لا يمكن النفوذ منها أو مشبكة فإن كان لا يشبه عليه حال الإمام برؤية أو سماع لا يمنع. 

(5) ينظر: المدونة الكبرى :.)857/١(‏ والتفريع .)3١5 - 775 /١(‏ والذخيرة (؟/ :)١55‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي -558/١(‏ 453): وحاشية الدسوقٍ 
اننا 

(1) ينظر: المجموع (1997/5)»: ومغني المحتاج /١(‏ 555): وحاشية الجمل .)058/1١(‏ 

(0) ينظر: الكافي :)4707/١(‏ ومجموع الفتاوى (4.07//75): والفروع (5/ 75), والمبدع »)3١/5(‏ ومنتبى الإرادات (67/1). 

(8) ينظر: المبذب :)371١/1(‏ وروضة الطالبين /١(‏ 4"؟): ومغني المحتاج .)635/١(‏ 


(9) ينظر: الكافي :)537//1١(‏ ومجموع الفتاوى (575/ ١7‏ ).ء الفروع (5/ 5"), ومنتبى الإرادات .)87/1١(‏ 
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وهي رواية ثانية عن أحمد©, 


© القول الرابع: أنها تصح 2 الجمعة دون غيرهاء للزحام وقد تكون الأبواب مغلقة. 


وهو الرواية الثالثة عن أحمد". 


»> الصورة الثالثة: إذا كان الحائل أو الجدار يمنع من الاستطراق دون المشاهدة؛ كأن يفصل بين 
الإمام والمأموم بشباك زجاجي مثلاء أو كان صوت الإمام منخفض لا يسمعه المأموم. 


اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: 
وهو مذهب المالكية, وحكي عن الشافعية في وجه , والحنابلة 2 وجه©. 


وهو الأصح عند الشافعية!". والصحيح عند الحنابلة”". 


رابعًا: أدلة الضابط 


ع 2 5 و4 

أولا: السنة النيوية 

© © © © © © © © 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِي مِنَ اللَيْلٍ في حُجْرَتِه 
وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّامنْ شّخص النَيّ صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَامَ أَنَامنٌ يُصَّلّونَ 
بصّلاته. فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّنُوا بِدَلِكَء فَقَامَ اللَيْلَةَ التَانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أَنَامنٌ يُصَلُونَ بصّلاتهء صَّنَعُوا 
ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ - أَوْ ثَلآنَا - حَقّ إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَء جَلَمنَ يَسُولُ اللَّهِ صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْمُ: 
قَلَمَا أَصْبَعَ ذَكَرَ ذَلِكَ التّامِنْ فَقَالَ: «إنِّي خَشِيِتُ أنْ تُكْتَب عَلَيَكُمْ صَّلاهُ الليلي. 


.)67/1( ينظر: مجموع الفتاوى (4.7/7): والفروع (81/1): ومنتبى الإرادات‎ )١( 
.)65/1( ينظر: مجموع الفتاوى (4.1/59): والفروع (77/5): ومنتبى الإرادات‎ )1( 
.)449 /١( ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )9( 

(4) ينظر: مختصر خلافيات البهقي (518/5): وروضة الطالبين /١(‏ 25760). 

() ينظر: مجموع الفتاوى (401//58): ومنتبى الإرادات (18/1). 

(1) ينظر: المجموع (199/54): ومغني المحتاج /١(‏ 445). 

(0) ينظر: الكافي /١(‏ 4537): والفروع (7/1): ومنتبى الإرادات (18/1). 


(8) أخرجه البخاريء كتاب الأذان: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة: رقم (0/59. 
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-١‏ حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: أَنَّ الب -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- انَحَدَ حُجْرَةَ في المَسْحِدٍ 

من خصضيي تدان عقيل [الدعوين اللذغانه 0 فيا لَيَالِ حَنَّ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَامنء ثُمَّ فَقَدُوا 
َيْلَهَ فَعظَنُوا أَنَهُ قَدْ نَامَ» فَجَعَلَ بَعْضّهُمْ يَتَتَحْنَحٌ لِيَخْرْجَ إِلَهْمْء فَمَالَ: «مَا رَالَ بكُمْ الَّذِي رَأَيْتْ 
ل وه ا ب ل 1 
بُيُوتِكُمْء فَإِنَّ أُفضّل صَّلاةٍ المَرْءِ في بَبْتِهِ إِلّا الصّلآةَ المَكْتُوبَةَه”" 


34 


وجه الدلالة: 


الأحاديث واضحة الدلالة في متابعة المأمومين للإمام, وأن الفاصل الذي لم يمنع من رؤية الإمام 
وسماعه يصح معه الاقتداءء والا لو كان مانعًا لأنكر علهم ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" 


ثانيًا : الأثار: 


ه© ه ه هاه 
قال الحسن: #لايادخ أن قصل وكزتك ودلقة 1ل 
قال أبو مجلز: 06 تم بالإِمَام و نْ كَانَ بَيْهُمَا جدَارٌ أو طَرِيقٌ» إِذَا سَمِعَ تَكبيرَ الإمَام»9. 


ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام وكانت الصلاة 
مكتودبة6. 


وجه الدلالة: 


دلت الأثار على صحة الاقتداء إذا كان المأموم يسمع الصلاة, ولم ير الإمام ولا المأمومين؛ لأن 
المسجد مكان للجماعة. وأي مكان وقعت فيه. صحت الجماعة”) 


.)728١( ومسلمء كتاب: الصلاة: باب: استحباب صلاة النافلة وجوازها في المسجد. رقم‎ :)1١١1( أخرجه البخاريء كتاب: الأذان: باب: صلاة الليل؛ رقم‎ )١( 
.)7 07 /7( وفتح الباري لابن رجب‎ :)05 ١-75. (؟) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (؟/‎ 

(©) علقه البخاري قبل حديث رقم (0/51). 

(5) علقه البخاري قبل حديث رقم (0/51. 

() أخرجه البهيقي (/١١١)ء‏ وقال العيني (ت 155) في نخب الافكار :11١/7‏ «طريقه صحيح 


(1) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (؟/ »)5٠‏ فتح الباري لابن رجب (5117/7): وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 517). 
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ثالنًا: المعقول 


© © © © © © 
لو اكتفى المأموم بالعلم بانتقالات الإمام فقط دون الاجتماع؛ لبطل السعي المأمور به إلى صلاة 
الاجتماع إظهار للشعيرة. وتماسك وتعاضدد المسلمين7". 


-١‏ الاقتداء بالإمام عبر المذياع: 


تصورر النازلة: 


”الْمِذْيَاعٌ“: الذي لا يكتم السر”". وقد استعير للآلة التي تنقل الصوت بغير سلك بل بالموجات 
الكبرباتية. وما تنشره هذه الآلة سموه الإذاعة". 


مع اختراع المذياع أو الراديو بدأ بث الأذان والصلوات خلالباء ومنها خطبة الجمعة وصلاتماء 
منهء والاقتداء به في الصلاة؟ 


الحكم الفقبي: 

هذه الصورة تشبه ما ورد في الصورة الثانية من صور متابعة الإمام: إذا كان الحائل يمنع من رؤية 
دوق الاتعطراق (السماماء وقول الجبيون فياك كبا سبقة عن سبحة الإقمام ها :دام المامود 
يتمكن من متابعة الإمام؛ وهذا إذا كان الإمام والمأمومين في مكان واحد. ولو فصل بينهم جدار أو 
نهر أو بثرء وأبعد المالكية وقالوا بصحة الاتباع إن كان المأموم في بيته ويسمع الإمام؛ فله أن يصلي 
بصبلافه 9 وهو الأقيةيضا ورد فى الفاولة: 


)0( ينظر: تحفة المحتاج في شرح المهاج وحواشي الشرواني والعبادي (717/5). 
(؟) مختار الصحاح (ص: .)١١5‏ 
الوم معجم متن اللغة (؟5/ .)0١١‏ 


ك2( ينظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١(‏ 69). 
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وقد سئلت دار الإفتاء المصرية عن إمكانية متابعة صلاة الجماعة بالمسجد- الجمعة وغيرها- 
عن طريق المذياع عبر الأثير؛ فكان من جوابها: «نفيد أن صلاة الجمعة مع المذياع في غير المسجد 
الذي تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعا باتفاق الأئمة الأردعة؛ لاشتراط المسجد لصحة 
صلاة الجمعة عندهم جميعا كل بشروطه الخاصة في المسجد الذي تجوز إقامة صلاة الجمعة فيه». 


وقالت أيضًا: «وعلى السائلين إذا كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة في المسجد أن يصلوا 
الظبر بعد اتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عهم» 

وبخصوص صلاة الجماعة في الفروض الخمسة غير الجمعة» فقالت: «لما كانت الحكمة المبتغاة 
من صلاة الجماعة هي اجتماع المسلمين في المسجد فإن الصلاة خلف الإمام عن طريق المذياء لا 
تلتقي مع مشروعية الجماعة في الصلاة: وإذا كان السائلون بالحال الواردة بالسؤال: فإن شهودهم 
الجماعة في الصلوات المكتوبة غير مطلوب ولا إثم في صلاتهم فرادى أو جماعة في أماكهم»"". 


؟- الاقتداء بالإمام عبر التلفازوما يلحق به كالهاتف الذكي: 


تصورر النازلة: 


يكم مغل الغبلوات مباضاغال القعوات العتعريوفية وش يقاهدها البححن عير البافف الخيول 


الحكم الفقبى: 

ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى عدم صحة الصلاة خلف النقل المباشر عبر التلفاز أو غيره”", أما 
إذا تم وضع شاشة متصلة بكاميرا لنقل صورة الإمام للمصلين في الأدوار العليا أو السفلى أو خارج 
المسجد في المساحات المتصلة بهء فقد ذهبت دار الإفتاء أنه لا مانع منه شرعًا؛ وتصح الصلاة 


.)"5.0/1١( فتوى: «صلاة عن طريق المذياع»» فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 

وينظر: فتاوى دار الإفتاء (؟51/5؟): فتوى: «صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائز». فتوى رقم: 1715 سجل: 5١‏ بتاريخ: /7/١‏ .٠116م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ 
حسنين محمد مخلوف. 

وفتاوى دار الإفتاء (59/5): فتوى: «سماع خطبة الجمعة من الراديو»: فتوى رقم: 87؟ سجل: 4 بتاريخ: 8/ 9/ 1104م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
وفتاوى دار الإفتاء (؟/ /ا0): فتوى: « حكم الصلاة وراء المذياع»: فتوى رقم: لا سجل: ٠١8‏ بتاريخ: 1975/7/7١‏ مء: من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر 
محمد الشيخ. 

(؟) ينظر: فتوى: « حكم الصلاة خلف التليفزيون»»: فتاوى دار الإفتاء 45 مجلد (18/554(. 


7) ينظر: فتوى: « حكم وضع شاشات عرض في مصلى السيدات لرؤية الخطيب يوم الجمعة «. فتاوى دار الإفتاء 5؟ مجلد (0.؟77/5). 
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نوازلالزكاة 


أشار إلى معنى هذا الضابط ابن مفلح [ت: 885ه](". وذكر مثله الكاساني [ت: /5817 ه] حيث 
قال: «الزكاة وظيفة الملك»”, وقال الشافعي [ت: ٠١5‏ ه] في (الأم): «تجب الصدقة على كل مالك 
تام الملك من الأحرار»”": وقال الماوردي [ت: ٠‏ 45ه]: «من زال ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته»9, 
وقال المرداوي: «إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض»”. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


الملك لغة: بفتح الميم وكسرها وضمهاء هو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتتصرف 
بانفراد". 


الملك اصطلاحا: ينقسم الملك إلى ملك تام وملك ناقصء أما الملك التام فهو: قدرة المالك على 
التصرف فيما يملك تصرفا مطلقا'". أو هو: ملك الرقبة [ذات الشيء] والمنفعة. 


أما الملك الناقص: فهو ملك الرقبة فقطء أو المنفعة فقطء أو الانتفاع فقط". 


.0.5/9( المبدع لابن مفلح‎ )١ 
؟) بدائع الصنائع للكاساني (؟/5).‎ 

؟) الأم للشافعي (؟5072/5). 

) الحاوي للماوردي (874/4) 

ه) الإنصاف للمرداوي (19/9). 

") ينظر: مادة (م ل ك) في: مختار الصحاح للرازي ص 185.: ولسان العرب لابن منظور :)587/١٠١(‏ والمصباح المنير للفيومي (019/5). 
) ينظر: الاختيار لتعليل المختار لابن مودود :)٠٠١/1١(‏ والمجموع للنووي (ه/7517). 


8) ينظر: درر الحكام لمنلا خسرو :)١115/١(‏ وحاشية ابن عابدين ,)١77/1(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة .)١158/5(‏ 
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؟- بيان الضابط 


م .مهمه .مه 

هذا الضابط أحد شروط الزكاة المتعلقة بالمال المزكٌ عنه. ومفاده أنه لا تجب الزكاة إلا في 
المال الذي يكون مملوكا لصاحبه. ويجب أن تكون ملكيته له تامة مطلقة؛ بأن يكون المال بيده 
عارفا بموضعه. غير ممنوع عنه. يقدر على التصرف فيه بحسب اختياره متى شاءء ولا يتعلق به حق 
غيره. وتكون فوائده حاصلة له. 


ثالئًا: حجية الضابط 


تفقت كلمة أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على الملك التام باعتباره شرطا لوجوب الزكاة/", 
لهم اختلفوا في المراد بالملك, أهو ملك اليد (الحيازة)؟ أم ملك التصرف؟ أم أصل الملك؟ كالآتي: 


فالملك التام عند الحنفية: «هُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالّْيَنُه". فيقصدون أصل الملك وملك 
اليد. 


فلا زكاة -عندهم - في سوائم الوقف والخيل الموقوفة؛ لعدم الملك, ولا تجب الزكاة في المال الذي 
استولى عليه العدو وأحرزه بداره؛ لآن الأعداء في رأي الحنفية ملكوه بالإحرازء فزال ملك المسلم عنهء 
ولا في الزرع النابت في أرض مباحة لعدم الملك, ولا على المدين الذي في يده مال للغير لعدم الملك, 
وانما زكاة هذا المال على المالك الأصلي. وأيضاً أن يكون مملوكاً في اليد أي مقبوضاً. فلو ملك شيئاً 
ولم يقبضهء كصداق المرأة قبل قبضه. فلا زكاة علها فيه. ولا زكاة في المال الضمار: وهو كل مال 
غير مقدور الانتفاع به. مع قيام أصل الملكء كالحيوان الضالء والمال المفقود والمال الساقط في 
البحرء والمال الذي أخذه السلطان مصادرةء والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول 
ثم صار له بينة» بأن أقر عند الناسء والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه. فإن 
كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع. وعلى هذا لا زكاة في رأي الحنفية على مايقابل الدين 
من مال المزي؛ لأن مقدار الدين هو في الواقع مملوك للدائن لا للمدين””". 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار لابن مودود :.)٠3٠٠١/1١(‏ والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لضياء الدين الجندي (؟/3"5): وكفاية الأخيار لتقي الدين 
الحصني (ص59١)ء‏ والمبدع لابن مفلح 557/9 
(؟) ينظر: الجوهرة النيرة للعبادي (١/5١١)ء‏ والبناية شرح البداية لبدر الدين العيني (9؟/ 585). 


(9) ينظر: المبسوط للسرخمي (05/8): وبدائع الصنائع للكاساني (؟/1): وحاشية ابن عابدين (5509/5). 
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وعند المالكية عرفه القرافي [ت: 1/5ه] بقوله: «حكم شرعي مقدَّر في العين أو المنفعة» يقتضي 
تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك»7", فلا زكاة -عندهم- 
على المرتهن فيما تحت يده من شيء غير مملوك له. لعدم الملكء ولا زكاة في مال مباح لعموم الناسء 
كالزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحد, لعدم الملك, ولا زكاة على غير مالك كغاصب ووديع 
وملتقط”". 


وعند الشافعية: ويعبرون عنه أيضا ب(قوة الملك) والمطلوب عندهم توافر أصل الملك التام 
والقدرة على التصرفء فلا زكاة على السيد في مال المكاتب؛ لأنه لا يملك التصرف فيهء فهو كمال 
الأجنبي» ولا زكاة ف الأوقاف؛ لأنها ف الأصح على ملك الله تعالىء ولا على المال المباح لعموم ملك 
الناس كزرع نبت بفلاة وحدهء دون أن يستنبته أحد؛ لعدم الملك الخاص". 

وعند الحنابلة: لا بد من توافر أصل الملك والقدرة على التصرف حسب اختياره. فلا تجب الزكاة 
في الموقوف على غير معين كالمساجد والمدارس والمساكن ونحوهاء وتجب الزكاة في الموقوف على 
معين كأرض أو شجر. 
اللقطة على الملتقط إذ صارت بعد الحول كسائر أمواله, إذا مضى عليها حول بعد تعريفها. والمرأة 
إذا قبضت صداقها زكته لما مضى؛ لأنه دين. وحكمه كزكاة الديون على مامضىء فإن قبضت 
صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول» فزكته, كم طلقها الزوج قبل الدخول» زجع فها بنصفه» 
وكانت الزكاة من النصف الباق لها. 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولّا: من القرآن الكريم 


قوله تعالى: (خُدْ مِنْ أَمْوَالِِمْ صَدَقَةَ تُطْبَرْهُمْ وَتُرَكَم بها [التوبة: ]١١‏ 


قوله تعالى: [وَالَّذِينَ في أَمْوَالِيِمْ حَقَ مَعْلُومٌ )١9(‏ لِلسَائِلٍ وَالمَحُرُوم) [المعارج: 5؟. 5؟] 
)١(‏ الفروق للقرافي (05/9؟). 
(؟) ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)0810/١(‏ 
(6) ينظر: نهاية المطلب لإمام الحرمين (175/5): والمجموع للنووي (0/."). 
(5) ينظر: المغني لابن قدامة (58/5)» والمبدع لابن مفلح (597/5): 
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قوله تعالى: (يا أَمما الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مَنَ الأرْض) [البقرة: 
/31؟]. 


وجه الدلالة: 


أن هذه الآيات الكريمة نسبت المال إلى أصحابه. والمقصود ملكيتهم له بالإجماء". 


ثانيًا: من السنة النيودة 
© © © © © © © © © 

-١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله مله قال: “مَا مِنْ صَّاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَّا فِضّة لايوذى ينا حنباء إلا 
إِذَا كنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِء صفّحَتْ آ ال اسرد بيده سني وَجَبِيِنْهُ 


؟- وورد عن جابر رضي الله عنه معنى هذا الحديث مختصراء وجاء فيه أيضا: «ولا من صاحب مالٍ 
لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع» ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به» الحديث". 


وجه الدلالة: 


في هذه الأحاديث نسبة أموال الزكاة إلى أصحابهاء أي أنهم تملكوا تلك الأموال» ولم يخرجوا زكاتهاء 
وهو المراد بعدم أداء حقهاء أي: لم يؤدوا زكات |9 


ثالثا: من المعقول: 


الزكاة تمليك المال للمستحقين له والتمليك في غير الملك لا يتصور". 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (151/75).: والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب :)513/١(‏ وبحر المذهب للروياني (9/؟), 
والإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي مومى الشريف ص 0؟١.‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. حديث رقم (/31). 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة. حديث رقم (/98). 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (557/1): والتبصرة للخمي (؟/608)» والبيان للعمراني :)17١1/(‏ وشرح الزركثي على مختصر الخرقي 
راق ). 


(5) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/5)» 
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خ1امنا: تطبينات الضابط المقاضرة 


-١‏ تأثيرالديون الاستثمارية في بلوغ النصاب. 


تصورر النازلة: 
يقوم كثير من الناس بتمويل مشاريعهم التجارية والسكنية بالديون التي تنشأ من عقود البيع 
عدمٌ وجوب الزكاة؛ لعدم بلوغ باقي المال نصاباء أو قد ينشأ عنه نقص القدر الواجب إخراجه زكاة. 


اتفق الفقهاء غان 9 الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة. 
كما اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم ينقص النصاب". 


واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا ذلك على أقوال: 

« القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًاء في الأموال الظاهرة والباطنة, حالّا كان 
الدَيْن أو مؤجلاء سواء كان لله أو للعباد. وسواء كان من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة 
أو لاء وهو القول القديم للشافعي". والرواية الأصح عند الحنابلة. وقد اشترط بعض 
الشافعية والحنابلة حلول الدين لمنع الزكاة". 

#> القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاء وهو الأظبر عند الشافعية". 

#> القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة: إذا كان له 
مطالب .هن العباة» كدين القرص. والبنلم والتشعة: حالة كن أو موعلا وهو مدهت 
الحنفية"., والمالكية. وقول عند الشافعيةء ورواية عند الحنابلة20. 


.)19/5( والمبذب للشيرازي (54/1): والمغني لابن قدامه‎ :)294/١( ينظر: المحيط البرهاني لابن مازه (؟/.4١): وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)288/1( والنجم الوهاج للدميري (5517/7): وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري‎ :)١1117/7( (؟) ينظر: روضة الطالبين للنووي‎ 

() ينظر: روضة الطالبين للنووي (131/1): والمغني لابن قدامه (18/5). 

(5) ينظر: البيان للعمراني (191/5): وتحفة المحتاج لابن حجر البيتمي (3707/8): والبداية إلى أوهام الكفاية لجمال الدين الإسنوي (307/50). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (9/7): والبداية للمرغيناني (45/1). 


(1) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس :)757/١(‏ وروضة الطالبين للنووي (191/7). والمغني لابن قدامه (51/5). 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


وقد أخذت دار الإفتاء المصرية بما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جُلٌ ما يملك 
بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة. حيث أفتى الشيخ حسن مأمون في سؤال: 
هل على المدين زكاة في ذهبء. أو فضة. أو حليء أو تجارة: أو زروع وثمارء أو ماشية.. إلخ إذا استغرق 
الدين جل ما يملك وبقي للمدين أقل من نصاب الزكاةء أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين؟ 


فأجاب بقوله: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية؛ قال صاحب “حاشية تحفة المحتاج 
شرح المنهاج” -(7/ 7027”. ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده 
نصاب فأكثر مؤجلاء أو حالًاء لله تعالى» أو لآدمي وجوتها عليه في أظهر الأقوال؛ لإطلاق النصوص 
الموجبة لباء ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه] اه 

ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع؛ ولا يمنعها في البعض؛ على التفصيل الآتي: 

قال المالكية: لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عيئًا ذهبّاء أو فضة وليس عنده من 
العروض ما يجعله فيه وتجب إن كان حرثًاء أو ماشية؛ أو معدنا مع وجود الدين؛ قال صاحب 
“المنح الجليل” -(7/ 55: ط. دار الفكر)-: [ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عيئًاء سواء كان الدين 
عينّاء أوعرضًا حالًا أو مؤجلاء وليس عنده من العروض ما يجعله فيهء أما إذا كان المال حرئّاء أو 
ماشيةء أو معدنًا؛ فإن الزكاة في أعينها فلا يسقطها الدين] اه 

وقال الحنابلة: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من 
غير جنس المال المزىء ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة؛ كالنقود وقيم عروض التجارة 
والمعدنء والأموال الظاهرة؛ كالمواشي والحبوب والثمارء فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه 
دين فليخرج منه ما يفي دينه أولًّا ثم يزكي الباقي إن بلغ النصاب. 

وقال الحنفية: إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصًا للعباد أو كان ديئًا لله لكن له 
مطالب من جبة العبادء أما الديون الخالصة لله تعالى وليس لها مطالب من جهة العباد؛ كالنذور 
والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة. 

ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعهاء إلا زكاة الزروع والثمار فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها؛ 
قال صاحب ”البداية” /١(-‏ 15: ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا 
زكاة عليه. . لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدومًا كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة 
والمبنة» واذا كان ماله أكثر من دينه زى الفاضل إذا بلغ نصابًا؛ لفراغه عن الحاجة الأصلية. . والمراد 
به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة] اه 
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وختم الشيخ حسن مأمون الفتوى بقوله: “ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي 
يستغرق جل ما يملك بحيث لا يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة”0". 


القول في الزكاة في محل السؤال متفرع عن تملك العميل لهذا المبلغ تملكًا تامًًا خلال مدة العقدء 
وقد تعرض الفقباء للكلام عن الملك التام أو الملك المطلق؛ والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع 

وقد نص الفقهاء على أن الملك التام شرط من شروط وجوب الزكاة. وذكروا أن من الصور التي 
بمغلف :فيا تتحفق الملك العام ها يعرف "مال الكتهار"»ومال الكتمار» هو كل هال يتعدر الوصول 
إليه مع قيام الملك له. وهذا المال المذكور في السؤال من هذا القبيل". 


-١‏ تأثيرالديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب: 


أ- تصوير النازلة: 

ل تختلف هذه المسألة كثيرًا عن سابقتهاء وإنما أفردت بالحديث لأهميتها وعموم البلوى بها ولأنَّ 
كثيرًا من الديون الإسكانية لتلبية الحاجة الضرورية المتمثلة في إيجاد مسكن للمستدينء ولذا فإنَّ 
تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون الديون الإسكانية لبناء بيت يسكنه المستدين بلا إسرافء ويكون 

#> الحال الثانية: أن تكون الديون الإسكانية المؤجّلة لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف 

وتبذير. 
«#- الحال الثالثة: أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استثماريء كأن يقترض مالا لبناء 
وحدات سكنية لبيعها أو تأجيرها والاسترباح منها. 


)١(‏ فتوى رقم (0141) بتاريخ 110/.9/.4م. 


(؟) فتوى رقم (48554) بتاريخ ٠153/.5/5١5م.‏ 
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ب- الحكم الفقهى : 
يمكن الإجابة عن الصورة السابقة بما يلي: 
© في الحالة الأولى: 


قنقض الفسظ السدوق من الأمؤال الركونة الى فق يده ويرك ما يقي إن يلغ تطباباء وذلك يثبين 
أن لهذه الديون أثرًا في المال الذي يخضع للزكاة. فقد يستغرق الدَّينْ الحالٌ النصاب» أو ينقص 
المال الزكوق هن بلوة الفصباب فتسشظ الركاة عفة 


ويمكن تطبيق هذه الصورة على القروض الإسكانية الحكومية. حيث تعطي بعض الدول قرضا 
لمواطنهاء ويكون سداده مقسطًا على عشرين سنة تقريباء ولو قيل بتأثير الدين المؤجل في مال 
المدين الزكوي لسقطت الزكاة عن كثير من الناسء وللحق بالفقراء مشّقَّة وعَنَت. 
© وفي الحالة الثانية: 


هذا الدَّين يُجعل في مقابل القسم الزائد عن حاجته من العقارء فإن استغرق الدين ما زاد من 
العقار السكنيء ولم يفضل الدين على العقار فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية ولا يتأثر المال الذي 
يخضع للزكاة بالدين» وان فضل الدين على العقارء فينقص القسط الحال في سنة الدين من أمواله 
الزكوية» ويزكي ما بقي إن بلغ ماله نصابًا. 
© وفي الحالة الثالثة: 


الدَّين الإسكاني في هذه الحال استثماري. فينقص قسط الدين الحالٌ من قيمة الوحدات 
السكنية, ولا ينقص مما بيده من أموال زكوبة إلا إذا استغرق الأصول الثابتة (الوحدات السكنية)» 
أما الأقساط المؤجلة من الدين فلا تؤثر على المال الذي يخضع للزكاة لما تقدم ترجيحه"". 


وقريب من هذا الرأي ما قاله الدكتور زكريا البري وغيره في مناقشات بحث الدكتور عبد العزيز 


)١(‏ ينظر في تقسيم المسألة إلى ثلاث حالات والإجابة عنها في: فتاوى وتوصيات ندوات قضبايا الزكاة المعاصرة (الندوة الثانية) (ص58).: وأثر الدين في الوعاء 
والأربعون 5475 اه جامعة الإمام محمد بن سعود(ص١5١)‏ 


(؟) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (58/5) وما بعدها إلى (ص125). 
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وبهذا صدرت فتوى الندوة الثانية تقضايا الزكاة المعاصرةء ونص المقصود منها: الديون الإسكانية 
وما شابهها من الديون التي تمول أصلًا ثابتًا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط 
من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده 
00 


- زكاة الحساب الجاري: 


أ- تصوير النازلة: 
لصاحها متى طولب به. وسمي بذلك؛ لأنه في حركة مستمرة زيادةً ونقصّاء فهو أشبه ما يكون بالدين 
على مليء باذل له وقتَ طلبه. 


ب- الحكم الفقبي: 


وبهذا الرأي الأول صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية لفضيلة الشيخ أحمد هريديء في سؤال 
من أب جعل لبناته حسابات جارية بأسماءهنء, والسؤال وان كان عن وجوب إخراج الزكاة عليه نيابة 
عنهن في وقتهاء أو ينتظر لبلوغ كل منهن؟ إلا أن الإجابة كانت بوجوب إخراج الزكاة عن المال باتفاق. 
والتخيير يكون في وقت الإخراج”". 


وبهذا الرأي قال أكثر الفقهاء المعاصرين'". وقرره مجمع الفقه الإسلامي. ونص القرار كالتالي: 
«الود اند سفت الطلت (الحساباك الجارية) ني قروسن بالنفظور الققري: حييك إن المصرف التقيناة 
لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك 
(المقترض) ملينًاه. 


)١(‏ ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضبايا الزكاة المعاصرة (الندوة الثانية) (ص386). 
(؟) ينظر: فتوى الشيخ أحمد هريدي بعنوان: (زكاة مال القاصر) رقم (415) بتاريخ: 4 شوال ١77‏ هجرية - ١١/‏ ديسمبر 19715 م. 

() ينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة لعمر عبد العزيز المترك (ص 57)» والودائع المصرفية للدكتور أحمد الحسيني (ص :)٠١١‏ وبحوث 
في قضايا فقبية معاصرة للدكتور محمد تقي العثماني (ص؟ه"). 


2( ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. (ص كول)ء ونص القرار رقم: كر (ك/ . 
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الرأي الثاني: تكييفه بأنه وديعة بالمعنى الشرعيء. وممن قال به الدكتور حسن الأمين, والدكتور 
عبد الرزاق البيق!"”. 


وعلى كلا الرأيين يتوجه القول بوجوب الزكاة في الحساب الجاري متى استجمع بقية الشروط من 
بلوغ النصاب وحولان الحول؛ لأنه على الرأي الأول يكون دينا على مليء باذل له وقت طلبهء وهو على 
أرجح الأقوال يكون واجبا على المقرض (الدائن)؛ لأنه في حكم المال الذي في يده ولا مانع من قبضه: 
فلا يؤثر كونه في يد غير مالكه. 


وعلى الرأي الثاني وديعة ترد وقتما طلبها صاحهها. 


- زكاة مكافأة نباية الخدمة: 


أ- تصوير النازلة: 

مكافأة نهاية الخدمة: هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته 
بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيهال". ولبذه المكافأة شروط وأنظمة 
تفصيلية تختلف من بلد لآخر. 

وهي أموال مدخرة من قبل الدولة لصالح الموظفء ولكنه لا يتمكن من التصرف فها إلا بعد 
بلوغة سن المعاشء فبي مال غير مملوك ملكا تاما. 


ب- الحكم الفقبي: 
اختلف العلماء في التكييف الفقمي لبذه النازلة على الآراء الآتية: 
#> الرأي الأول: أنها أجرة مؤجلة. 
> الرأي الثاني: إنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد. 
*- الرأي الثالث: أنها التزام بالتبرع 
> الرأي الرابع: أنها حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل7. 
وهذه الآراء هي تكييف لبا من الناحية القانونية التي تنظم العلاقة بين الدولة وبين الفرد. 


.)55١ ينظر: الودائع المصرفية للدكتور حسن الأمين (ص5؟7): المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الرزاق البيتي(ص‎ )١( 
.)/9 41/١١( (؟) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي‎ 


(5) ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي (ص57١١).:‏ من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
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أما من ناحية الإفتاء فإنه لا بد لإيجاب الزكاة فيها من تحديد وقت استحقاق العامل لها وتملكها 
إياهاء والذي يظهر أن تملك مكافأة نهاية الخدمة إنما يثبت بعد انتهاء خدمة العامل (الموظف)» 


وصرفها له. 


وقد صدرت فتوى من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفء تفيد أن المال المدخر لصاحبه 
إذا بلغ نصابّاء ما يعادل (44جرامًا من الذهب عيار ١؟)‏ ومر عليه عام من وقت امتلاك هذا المال. 
ولم يكن عليه دين» فإن عليه زكاة في كل عام تقدر ب ؟. 5/ من كل المال”) 

وعليه: فالزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية الخدمة؛ حيث لم يتحقق 
فيها شرط الزكاة وهو ملك العامل للمال واستقرارهء وإنما كانت قبل صدور قرار الاستحقاق مملوكة 
للجبة التي .صدرت منهاء سواء كانت الدولة: أو المؤشسات والشركات الأهلية: ولا يثم ملكها بصدور 
قرار الاستحقاق فقطء بل لا بد من قبض المستحق لباء لما قد يعترضها من تأخير أو إلغاء'". 


لكن: هل تجب زكاتها بعد قبضها بضمها لماله من جنسها حولًا ونصابّاء أم لا بد من حولان حول 
عليها بعد القبض؟ 

في المسألة رأيان: 

الرأي الأول: 


وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حولا ونصاباء وهو فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة 
المعاصرة”"”. 


الرأي الثاني: 
وقد أخذت دار الإفتاء الأردنية بالرأي الثاني حيث جاء في الفتوى: «أنه لا تجب الزكاة على هذه 


المكافآت مع أرباحها إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأن شرط وجوب الزكاة تحقق 
الملك التام»". 


)١(‏ ينظر: فتوى بعنوان (حكم الزكاة في المال المدخر)؛ على بوابة الأزهر. 

رابط: 0/48799]اع0/7351/81111آا اال خمظ/7/نااعوو7/353/5/نااءوط/ةاأوأع5/0أ5أاع-ولاوطاطاه؟/وع .3231 .للالناننا// :5ماغخط 
(؟) ينظر: نوازل الزكاة لمنصور الغفيلي (ص5187). 

(7) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة: الندوة الخامسة (ص .)١65‏ 
(5) ينظر: نوازل الزكاة لعبد الله الغفيلي (ص"18). 
)0 


5) فتوى رقم (170؟1") بموقع دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 5-19.-/ا1١م.‏ 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورتك السادسة عشر وجاء 2 توصياته ما نصه: «ولا 
تجب زكاتها - أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد - على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمةء لعدم 
تحقق الملك التام»”". 


ه- الزكاة في ممتلكات الدولة 


أ- تصوير النازلة: 
الدولة شخصية اعتبارية» لها ذمة مالية تقتتضي حقوقاء وعليها واجبات تجاه رعاياهاء وفي ذمتها 
المالية كل فائض من أموال الدولة. فهل تجب الزكاة فيها؟ 


ب- الحكم الفقهى : 

في سؤال من رئيس الشءون المالية والإدارية لمحطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة 
جامعة الإسكندرية. ويوجد بجبة عمله مزارع للأقسام العلمية وكذلك وحدات إنتاجية» ويتبع ذلك 
وجود قطعان من الماشية والأغنام ومحاصيل زراعية تنتج على مدار العام ويسأل هل تستحق زكاة 
على هذه الماشية والأغنام ومنتجاتها وكذلك المحاصيل الزراعية؟ 

فأفق فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي [ت: ١57١ه]‏ (مفتي الديار المصرية الأسبق) بأن: 
قطعان الماشية والوحدات الإنتاجية والمحاصيل الزراعية جميعها ملكا للدولة وليست لأفراد 
معينين» وعلى ذلك فلا يستحق على هذه الأشياء زكاة؛ لأن ما تملكه الدولة لا زكاة عليه: والملك التام 
لا يكون إلا لمعين7". 


الركاة ع الشدعيات الخدية 
5 تصورر النازلة: 


الجمعيات الخيرية بما تتلقاه من أموال الناس كالزكاة والصدقات والوقف, يصير لها مبالغ كبيرة 
مودعة في البنوكء فيل تجب الزكاة في هذه الأموال؟ 


.م٠١٠.6 أبريل‎ ١5 الصادر بتاريخ: الخميس‎ )1/١5( ١47 قرار رقم:‎ )١( 
لسنة 1997م.‎ )١١57( الطلب المقيد برقم‎ :)١١7/57( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )( 
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ب- الحكم الفقهى : 
2 سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية من إحدى الجمعيات تفيد أن لبا مبلغا قدره مائة وخمسون 
آلف جيه مومع ق أنحد البدوك» قبل عب الزكاة على هذا المال الموةع؟ 


فكان الرد من الدار: الزكاة حق في المال تجب إذا بلغ النصاب زائدا على الحوائج الأصلية؛ ثم حال 
عليه الحول القمريء وكان مالكه شخصية طبيعية وهو المسلم بقطع النظر عن كونه مكلفا أم لاء 
وذلك على رأي الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية الذين يشترطون كونه مكلفا: أي بالغا عاقلاء 
ولا تجب على الشخصية الاعتبارية مثل بيت مال المسلمين والجمعيات وغيرها؛ لأنه لا يتحقق فها 
شرط الملك التام الذي لا يكون إلا لمعين"". 


- الزكاة على الشركات التجارية والصناعية 


أ- تصوير النازلة: 
الشركات المساهمة شركات تقوم على الاعتبار المالي دون النظر إلى أشخاص الشركاءء ولا تتأثر 
بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعسارهء فإذا بلغ رأس مال الشركة المملوك لبا النصاب وحال عليه 


ب- الحكم الفقهى : 
سوال وه إل جاو الإقعاء المسيرية بطلاب فيه السائل يبان كيفية اسراح الزكاة سن الشركات 
فكان الرد: “زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه 
شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من 
فإذا بلغ صافي المال -بعد خصم كل المصاريف في الشركات التجارية والشركات المساهمة على 
أن يتم حساب القيمة السوقية للسهيم في نهاية العام أي وقت إخراج الزكاة وودائع البنوك وشهادات 
الاستثمار بالمصري والدولار أيا كان نوع هذه الشهادات- النصابت الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة 
بعك تيع اللشروقاة اللنحون صر اويا قا 
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كما تجب الزكاة سنويا على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة 
السابقة. وفي حالة اختلاف القيمة السوقية يمكن أخذ القيمة التي في البورصة. 


أما إذا كان العائد ينفق في معيشة صاحب المال ومن يعول فلا زكاة عليه“". 


ويُفهم من الفتوي أن الزكاة واجبة على كل مساهم أو شريك في الشركة بعينه متى بلغ النصاب 
وتوفر فيه باقي شروط وجوب الزكاة» وممن ذهب إلى هذا القول أيضًا الدكتور الصديق محمد الأمين 
الضرير [ت: 575١ه]".‏ والدكتور وهبه الزحيلي[ت: 577 ١ه](",‏ وغيرهما. 


وذهب فريق آخر إلى اعتبار الزكاة على الشركات نفسهاء كونها شخصية اعتبارية واحدة» لها ذمة 
مالية خاصة: وتتملك رأس المال ملكا تامّاء وممن ذهب إلى هذا القول: الدكتور محمد عبد اللطيف 
الفرفورء حيث قال: “بعد أن ذابت هذه الأسهم والسندات في شخصية اعتبارية واحدة هي الشركة, 
لا داعي للقول: إن المالك يستطيع أن يخرج الزكاة عن سهمه أو سنده الذائب في أموال الشركة» بل 
يجب على هذه الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية أن تخرج هي الزكاة عن كل الأسهم والسندات 
المتوفرة لديها الداخلة في ملكيتها في نهاية الحول القمري بنسبة ؟. 5 / فقطء دون أن يعطى هذا 
الحق للشريك المالك للسهم ما دام هذا السهم ذائبًا في الشركة. فلا سلطان هو عليه في حق الزكاة 
إلا إذا استرجعه لملكيته الخاصة وأخرجه عن مال الشركة فإنه يرجع حينئذ من الأموال الخاصة 
ويجري عليه حكم الأموال الخاصة بملاكها“2. 


0( ينظر: بحث (زكاة الأُسهم في الشركات) للدكتور الصديق محمد الأمين الضريرء ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الرابع (/52ه). 


2( ينظر: بحث (زكاة المُسهم فق الشركات) للدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور. ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الرابع (وذلكله). 
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كل مال بلغ النصاب وحال عليه 
الحول وجبت زكاته 


هذا الضابط مفهوم من نصوص الفقهاء في شروط وجوب الزكاة, ومنها: بلوغ النصاب وحولان 
الحول: 

قال ابن مودود [ت: 187ه]: «لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابا 
خاليا عن الدين ملكا تاما في طرفي الحول»”". 

وقال ابن يونس [ت: ١45ه]:‏ «شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية والنصاب وتمام الحول»”". 

وقال الروياني زت: ١."‏ مه]: «لا تجب الزكاة إلا بالنصاب والحول»27. 


وقال الماشمي [زت: 1 ّه]: «زكاة الأموال تجب باستقرار الملك وكمال النصاب وتمام الحول»2. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


١-التعريف‏ بألفاظ الضابط 


© © © © © © © © © © © 
التَصِابُ لغة: الأصل والمرجع, ويقال: تَصّب الشيء: أقامه, وتصبت أي: تعب. 


والنصاب اصطلاحًا: هو القَّدّر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلقّها©. 


.)39/1( ينظر: الاختيار لابن مودود‎ )١( 

() ينظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (1/4). 

(9) بحر المذهب للروياني .)٠١/9(‏ 

(5) الإرشاد إلى سبيل الرشاد للباشمي (ص5؟١).‏ 

(5) ينظر مادة (ن ص ب) في: الصحاح للجوهري :)3١5/1(‏ ومختار الصحاح للرازي (ص١١"):‏ لسان العرب لابن منظور (0/71/1. 
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؟- بيان الضابط 


© © © © © © © 
هذا الضابط يبين أن من الشروط الواجب توافرها في المال لكي تجب زكاته أنه لابد أن يبلغ 
النصاب المحدد لكل نوع من أنواع المال» وهو خمس من الإبل» وثلاثين من البقرء وأربعين من الغنم» 


وكممة أوسق من 'البروة والكمان وعشرون مثالا من الذهب وهو ماايعادل خمينة وكماثوة جراما 


من الذهبء أو مائتي درهم من الفضة. 
ثالئًا: حجية الضابط 


لا خلاف بين جمهور الفقهاء من الحنفية"". والمالكية'". والشافعية7", والحنابلة9) في وجوب 


بلوغ النصاب وحولان الحول لوجوب الزكاة في كل الأموال» عدا الزروع والثمار التي خالف فها أبو 
حنيفة فأوجب الزكاة فيما تخرجه الأرض قليلا كان أم كثيرا". 


رابعًا: أدلة الضابط 


الزكاة, ومنها: 

© عن أبي سعيد الخدري قال: قَالَ: قَالَوَسُولُ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «لَيِْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَْدٍ 
صَدَقَة مِنَ الإبلٍ؛ وَلَيْسَ فِيمَادُونَ 3 خمّير أَوَاقٍ صَدَقَةَ وَلَيِْنَ فِيمَادُونَ خَمْسَةَ أَؤْسّقٍ صَّدَقَة)»94. 
-عن أنس أنَّ أبَابَكْرٍ -رَضِيّ اللّهُ عَنْكء كَتَبَ لَهُ هَدَا الكتاب لَمَاوَجَّبَهُ إل البَحْرَيْنِ: بسْم اللَّهِ الحَحْمَنٍ 

الجيم هَذِهِ فَرِيِضّةٌ الصَّدَقَة التي فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ-صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عَلَى المُسْلِمِينَ وَالَتي أَمَرَاللّهُ 

بها رَسُولَهُ «قَمَنْ سيِلّهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَاء فَليُعْطِهَا وَمَنْ سيْلَ فَوْقَبَا فلا يْعْطٍ في أزبّع وَعِسْرِينَ 

مِنَ الإيلء فَمَادُوتََا مِنَ العَنَم مِنْكُلَِ حَمْسٍ شَاةٌإذَابَلَعَتْ حَمْسَا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَتَلآئِينَ فَفا بنْتْ 


3 3 


مَخَاضٍ أَنْقَء فَإِذَا بَلَحَتْ سِنًا وَتَلآئِينَ إلى خَمْسٍ وََرْتَعِينَ فَفِيهَا بلْتُ لَبُونِ أنقىء فَإِذَا بَلَقَتْ سِنًا وَأَرْئَعِينَ إل 


- 


سام ة و 2 2ه 2 ع م > 0 كد ع 1 عت ره د اه 
سِتَينَ ففِهًا حقَة طزوقة الجَمَلِء فإذا بَلغت وَاحِدَةَ وَسِتِينَ إلى حْمْسٍ وَسَبْعِينَء ففِيهًا جَذْعَه فإذا بَلغغت 


.)11/1( والمحيط البرهاني لابن مازه (350/5): والاختيار لابن مودود‎ :.)15/١( ينظر: الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(5) ينظر: التفريع لابن الجلاب (14/1): والتلقين للقاضي عبد الوهاب (05/1).: والجامع لمسائل المدونة لابن يونس .)١/5(‏ 
(5) ينظر: اللباب للمحاملي (ص0١١)»‏ والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي (ص05).: وبحر المذهب للروياني .)٠١/5(‏ 

(5) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد للباشمي (ص50١١).‏ والهداية للكلوذاني (ص5١١).‏ والمغني لابن قدامه (475/5). 

(5) ينظر: مختصر القدوري (ص0288).» والعناية للبابرتي »)١57/5(‏ والتنبيه على مشكلات البداية لابن أبي العز (177/5). 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة. باب: زكاة الورق. حديث رقم (ا55١).‏ 
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3 


يَعْني سنا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ» فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ فَإِذَا بَلَعَتْ إِخْدَى وَتِسْعِينَ إل عِشرِينَ وَمِانَةِ فَفِيهَا حِقَّتَانِ 
طَرُوقَنَا الجَمَلٍء فَإِذَا د غلى عِشرين وَاقة, قفي كل أَزتعين نت لَبُونٍ وفي كل خَمْسِينَ قد ومن لم 


يَكُنْ مَعَهُ إِلّا أَْتَعٌ مِنَ الإبل» فَلَيْنَ فِمَا صَّدَقَةً إِلّا أَنْ يَشَاءَ ماه فَِذَا بَلَعَتْ خَمْسًا مِنَ الإبل» فَفَِا شَاةٌ 


- 


َف صَدَقَةِ العَنّم في سَائِمَتهَا إِذَا كَانَتْ أَرْتَعِينَ إل عِشْرِينَ وَمِانَةٍ شَاةٌء فَإِذَا رَآدَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ إل 


مِانَتَيْنِ شَانَانِء فَإِذَا رَادَثْ عَلَ مِانَتَيْنِ إِلَ نَلآَثِ مِانَةِ» فَفِيًا نَلآَثُ شيَّادء فَإِذَا رَآدَتْ عَلَى ثَلآثِ مِانَة فَفِي كُنّ 
مِانَةِ شَاةٌء فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ المَجُلِ نَاقٍ انون ازاك لين 0 ءَ ريُمَاوَف 


الرَقّة وُنْعُ الغشرء فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِانَةَه فَلَيْمِنَ فِيهًا شتْء إِلّا أَنْ يَشَاءَ وُهَاه". 


0 - قَالَ: «في ثَلَائِينَ مِنْ الْبَمَرِءِ تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ 5 وَفِ أَزْتَعِينَ» 


ا و كم سم م ا 


لله 0 


الذَهَبٍ ثتئة. وَلَا في أقَلَ مِنْ مِائَق دِزهم 00 قل من خَنْسَة أَؤْسُقٍ شئغ» 
© ماروي أن البَّيَ- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يَأَخْدُ مِنْ كل عِشْرِينَ دِينَارَا قَصَاعِدَاء نِضِف دِينَارٍ 


وَمِنْ الْأربَعِينَ دِينَارَاء دِينَاَاه9) 
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: 


أن هذه الأحاديث تبين بمجموعبها أن لكل مال نصابا يجب أن يصل إليه لكي تجب فيه الزكاة 
وتبين بتفصيلبا النصاب الواجب توافره في كل نوع من الأموال”) 


.)١554( أخرجه البخاريء. كتاب الزكاة؛ باب: زكاة الغنم. حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي. حديث رقم (177): وابن ماجه. حديث رقم :.)18١5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) أخرجه الدارقطني في سننه. حديث رقم (11.5). 

قال البوصيري: «في سنده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف». وقال ابن حجر: «لكن لأجزائه شواهد» ثم ذكر هذه الشواهد. 

ينظر: إتحاف الخيرة المبرة للبوصيري .)٠١/7(‏ والمطالب العالية لابن حجر (ه/405). 

والعمل عليه عن فقهاء المذاهب الأردعة. 

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي .)517/١(‏ والتفريع لابن الجلاب :)١15./1١(‏ وعجالة المحتاج لابن الملقن (470/1): والمغني لابن قدامه (457/5). 
(5) أخرجه ابن ماجهء حديث رقم (1751): والدارقطنيء حديث رقم (1505). 

قال ابن حجر: «فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ وإبراهيم ليس بالقوي». [إتحاف المهرة لابن حجر (507/8)] 

والعمل عليه منذ زمن الصحابة» ونقل ابن حزم في المحلى عنهم ما يدل على ذلك. 

ينظر: المحلى بالاثار لابن حزم )١175/5(‏ وما بعدها. 

والعمل عليه عن فقهاء المذاهب الأردعة. 

ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (7377/1)» والتفريع لابن الجلاب »)155/١(‏ والغرر البهية لزكريا الأنصاري :)١150/5(‏ والمغني لابن قدامه (28/8). 


() ينظر: الاختيار لابن مودود :)45/١(‏ والتلقين للقاضي عبد الوهاب (01/1).: والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي (ص05).» والهداية للكلوذاني (ص5١١).‏ 
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خاممًا: تطبيقات الضابط المغاصرة 


ادوكاة أموال صعاديق التوفير 


تصورر النازلة: 


بعض الناس يودعون أموالهم في صناديق توفير البريدء لفترات قد تطولء فالمال ليس بأيدهم 
حالاء كمه مسفوظ قهذة الميعاذيق الحيق لها مق أميساناء :فم نمكم الزكاة فى مده الأفوال؟ 


لسنواتء. وتسأل عن حكم زكاة هذا المال؟ 
فأجاب فضيلة الشيخ / أحمد هريدي (مفتي الديار المصرية الأسبق)., بأن هذا المال من قبيل 
هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعًا'". 


بأدكاة المال الجدشر تحياز الينت 


أ- تصوير النازلة: 

معظم الناس يدخرون لزواج أولادهم- وللبنات خاصة- مبلغا من المال لشراء ما تحتاجه البنت 
في منزل الزوجيةء وقد ينفقون هذا المال على فترات. وقد يدخرونه وينفقونه مرة واحدة. فما حكم 
الزكاة في هذا المال المدخر لشراء حاجات البنت عند الزواج؟ 


ب- الحكم الفقبي: 


في سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية من سائل له بنت فى سن الزواج» ادخر لبذه البنت مبلغا من 
الحال» وذالك بغر فساعنةها ق تجبير وشراء أقاك مزل الرمنية ]ذا مغدم ليذه البنث من يرشب قا 
الزواج بها - وأن هذا المبلغ مودع باسمها فى دفتر بريد - وطلب السائل بيان الحكم الشرىى فى هذا المال 
المدخر لهذا الغرض المعينء وهل تجب فيه الزكاة أيا كان مقدارهء أم لا تجب فيه الزكاة شرعا؟ 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (3/7): فتوى رقم: (7؟15١)‏ سجل: )١١7(‏ بتاريخ: "'/ “كلام من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
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أفتق فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق(مفتي الديار المصرية الأسبق) بأنه يشترط لوجوب 
الوكاة ق هذا المال أن يكون فاعبالاعن الحواق الأخيلية لمالكة كالبقعة واليكق والغياب بالمعروف: 
وحاجة من تجب نفقته عليه شرعاء وأن يحول عليه الحولء وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق 


المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. 

ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المالء مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إلها. 

وعلى هذا ففى واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة 
بالقدر والشروط المنوه بهاء وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض المدخر من 
أجله وهو تزويج البنت2,. 

وفي واقعة أخرى طلب فها السائل الحكم في ادخاره مبلغا من المال ف حساب التوفير, وشهادات 
وأيضًا لتجبيز نجلته الشابة. فضلا عن الاستعانة بالعائد في أعباء وتكاليف المعيشة الشهرية. 

بأنه إذا كان المبلغ المودع بدفتر التوفير وشهادتي الاستثمار قد بلغ نصابًا وحال عليه الحول 
القمري فالأصل أن تخرج زكاة المال المذكور عن المبلغ كله. فإن شق ذلك على السائل وكان يؤثر 
على كفاية العائد لاحتياجاته فله أن يخرجها عن الأرباح» وتكون حينئذ عشر الأرباح فقطء وهذا 
الأخير قولٌ لبعض أهل العلم يمكن الأخذ به عند الحاجة". 


*- الزكاة على القروض 


أ- تصوير النازلة: 

القروض وسيلة من وسائل فك الكرب المالية التي يتعرض لها الناس عموماء وقد يقترض الإنسان 
لسببء ويبقى المال في يده فترة لا ينفقه. وقد يستمر في يده لأكثر من سنة لأي سبب من الأسباب» 
فهل تجب فيه الزكاة؟ 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (15/5): فتوى رقم: )1١19(‏ سجل: )١١(‏ بتاريخ: +1/ 0/ 1515م من فتاوى فضبيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 
جاد الحق. 
(1) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (7.7/47): الطلب المقيد برقم (101) لسنة 14١١7م.‏ 
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ب- الحكم الفقبي: 


اتفق الفقهاء على أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت 2 ذمة المدين بعدوجوب الزكاة, واتفقوا 
أيضا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم ينقص النصاب"". 


واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا ذلك على أقوال: 

يرى جمبور العلماء من الحنفية". والشافعية”", والحنابلة". أن الدين إما أن يكون مرجو 
الأداء؛ بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدين: ففي هذه الحالة تكون الزكاة على الدائن - 
المقرض- ويعجل زكاة الدين مع زكاة ماله الحاضر في كل حول. 


واما أن يكون غير مرجو الأداءء بأن كان الدين عان معسر لا يرجى يسارهء ففي هذه الحالة يرى 
الشافعية والحنابلة أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين2©. 


وبرى جمهور الحنفية: أنه يزكيه لسنة واحدة". 


أما المالكية" فيرون أن الدين -القرض- سواء كان مرجو الأداء أو ميؤوسًا من أدائه فعلى مالكه 


أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة". 


وقد أخذت دار الإفتاء المصرية بمذهب المالكية الذي يرى أن صاحب المال يزكيه إذا قبضه 
لسنة واحدة. 


ففي سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية طلب فيه السائل بيان هل تجب الزكاة على المقترض سواء 
أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه, أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسًا 
لمال القرض» ولم يعد تحت يده ولا في حوزتهك, ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟ 


.)15/1( والمهذب للشيرازي (514/1). والمغني لابن قدامه‎ :)54/١1( ينظر: المحيط البرهاني لابن مازه (540/5)» وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)55/١( (؟) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (/1): والهداية للمرغيناني‎ 

(؟) ينظر: البيان للعمراني (191/7): وتحفة المحتاج لابن حجر البيتعي (771/7)؛ والهداية إلى أوهام الكفاية لجمال الدين الإسنوي 3/1١‏ 5). 

(5) ينظر: المغني لابن قدامه (58/5). 

() ينظر: حلية العلماء للقفال الشاشي (45/1): والمغني لابن قدامه .)1١١/7(‏ 

(5) ينظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده .)1154/1١(‏ 

(0) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس .)577/١(‏ 
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فأجابت الدار: بأن شروط وجوب الزكاة هي: بلوغ النصابء. وحولان الحول أي مرور عام كامل, 
والخلو من الديونء والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزي ولمن يعولهم. 

فإذا ممفقت هذه الشروظ وجبت الركاة فى المالء.وعان ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على 
المقرض وعلى المقترض في وقت واحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى ازدواجية الزكاة في المال الواحد وهذا ما 
الايرة الإسالاه: 


وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة الدين أو القرض: فمنهم من يرى أن الزكاة تكون على الدائن 
-المقرض- باعتباره المالك الحقيقي للمالء ومنهيم من يرى أن الزكاة على المدين -المقترض- باعتباره 
المتصرف في المال والمنتفع بهء ومنهم من يرى إعفاء كليهما من الزكاة. 


والذي تراه دار الإفتاء: 
أولا: أنه لا زكاة على المقترض؛ لأن من شروط وجوب الزكاة خلو المال من الدين. 


ثانيًا: أن صاحب الدين يزي دينه حين قبضه لسنة واحدة فقطء وهذا هو الرأي الوسط بين من 
وبلغ النصاب في آخر العاه”". 
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كل مال لم تتحقق فيه صفة 
النماء فلا زكاة فيه 


نص على هذا الضابط فقهاء المذاهب المختلفة. قال القدوري من الحنفية: «الزكاة تجب في 
الأموال النامية وان لم تنم»'" وبمثله قال المالكية”", والشافعية”", والحنابلة". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 
-١‏ التعريف بألفاظ الضابط 


النماء لغة ا يقال: نما المال» يَنْمُو نُموّاء وتكى يَنْمَي تَماءٌَء أي: زاد. والنماء: الرفعة, يقال: 
أنماه الله: رَفَعَ2. 

النماء اصطلاحا: يطلق وبراد به معنيان: 

الأول: النماء الحقيقي وهو النماء الفعليء أي: الظاهري المحسوسء كما يُلحظ في المواشي بالتوالد 
والتناسلء وفي الزروع والثمار بازديادها شيئا فشيئا. 

الثاني: النماء الاعتباري ودسعى النماء الحكمي أو التقديري» ومعناه: أن يكون المال مرصدا لأن 
يدرٌ دخلا ونماء وإن بقي مجمداء كالنقود. 

قال ابن نجيم [١17ه]‏ عن النماء: “هو نوعان حقيقي وتقديريء فالحقيقي الزيادة بالتوالد 
والتناسل والتجارات» والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو في يد نائبه: فلا زكاة على من 
لم يتمكن منها في ماله كمال الضمار“(2 

فالكاة لا نهب اللآقيما قي تناء مق الأموال»سواء كان هذ| الماء حفيقيا أو سكييا 
)١(‏ ينظر: ينظر: التجريد للقدوري (55/9١١)ء‏ » وبدائع الصنائع للكاساني (5/١١).ء‏ وتبيين الحقائق للزيلعي .)73077/1١(‏ 
(؟) ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب :)14/١(‏ وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (297/1): والذخيرة للقرافي (//91). 
() ينظر: الإقناع للماوردي ص١1.‏ والبيان للعمراني :)١57/5(‏ والمجموع للنووي (5153/5). 
(5) ينظر: المسائل الفقبية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الفراء :)١57/١(‏ والمغني لابن قدامه .)١١/9(‏ 


(5) ينظر: مادة (ن م )١‏ في: العين للخليل بن أحمد (85/8"): والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده :)2.4/١٠١(‏ ولسان العرب لابن منظور .)751/1١0(‏ 


(1) ينظر: البناية شرح البداية لبدر الدين العيني (555/1): ودرر الحكام لمنلا خسرو (175/1): والبحر الرائق لابن نجيم (؟/555). 
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-١‏ بيان معنى الضابط 


المآل ]ذا لم يكن قاميا لا سقيقيا ولا سكبياً: قلا زكاة فيه كالمال الذي يفحذ [لاقسداء اللتخصي 
وهو ما يسمدى بعروض القنيةء. مثل عمارة البيت» وأثاثه, والسيارة الشخصية,. ونحو ذلكء وهذا ما 
أشار إليه الفقهاء في مثل قولهم: “لا زكاة في كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة”20. 

والأموال التي لاحظ الفقهاء فيها ظبور أثر النماء. خمسة, وهي: 

١‏ -النقدان (الذهب والفضة). 

7 - الأنعام أو المواثي (الإيل والبقر والغنم). 

" - الزروع والثمار. 

- المعادن المستخرجة من الأرض. 

ه - عروض التجارة. 

فالذهب والفضة يظهر مفهوم النماء فيهيما في كونهما أثمانا بالخلقة. وكونهما وسيلة للمبادلة 
بجميع أنواع المال قي جميع الأحوال» فمن ملك هذين النقدين؛ صار عنده المقدرة المالية للحصول 
على أية حاجة من أي نوع بقدر ما لديه من ذلك النقدء فهذا المفهوم مصاحب دائما لتملك الذهب 
والفضةء. وهو تملكبما لغاية واحدة وهي المبادلة. مما يجعل وجودهما ف يد المالك لهما مظنة 
للزيادة والنماء دائماء فيتحقق معنى (النماء) فهما في كل حال حكما وتقديراء وإن بقيا مجمدين 
حقيقة؛ “لأن ما اعتبرت مظنته لا يلتفت إلى حقيقته"0". 

ومفهوم النماء في (الأنعام) يظبر برعهاء أو تعليفها بقصد الحصول على زيادة 2 الثروة الحيوانية 
وما يتبعبا من لحوم وألبان... إلخ. 


ومفهوم النماء في كل من (الزروع والثمار والمعادن): فبو نماء حقيقي كما هو مشاهد. 


ومفهوم النماء في (عروض التجارة)ء ويدخل فيه كل مال لم تجب الزكاة في عينه من الأموال 
السالفة الذكر كالأرض والدور والأثاث. وكذلك ما سبق من الأنعامء أو الزروع» والثمارء أو المعادن, 
إذا لم تجب فيها الزكاة؛ لتخلف شرط من شروطهاء فكل هذه الأموال يظهر فيها النماء ب (زيادة قيمتها 
المالية): ولا يكون ذلك إلا بإعدادها ورصدها للنماء عن طريق التجارة. 


.)11/4( ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم‎ )١( 


(؟) ينظر: المغني لابن قدامه (5717/5): والعدة شرح العمدة ليهاء الدين المقدسي (ص ١1١0‏ ): والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامه (01/5). 
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فالسناء الذي ازنبظت يه احكام الوكاةة للا يفصن يه واكنا معي [الويادة الحفقيهية) بل يقضد 
بهبالإضاقة إل هذا المعى اللتحفيض: (كون المال معدا للكثين والزيافة)ء مندى أن يكون المال'ق 
وضع إذا استمر عليه فترة معقولة - وهي فترة الحول - اعتبرت الزيادة فيه متحققة. فيكون النماء هنا 
50 وتقديرياء أي أن المال كان مظنة للنماء في تلك الفترة. وكان صاحب المال متمكنا من تكثير 
ماله وزيادته» فإن لم يفعل ذلك فهو المقصرء وهو المسءول عن تعطيل ماله وتجميده, ولا يعفيه 
ذلك عن وجوب الزكاة. سواء أحصلت الزيادة الفعلية عليه أم لم تحصل. 


ثالئًا: حجية الضابط 


اتفق العلماء على اشتراط النماء في المال الذي تجب فيه الزكاة؛ لأن المقصود من شرعية الزكاة 
بالإضافة إلى الابتلاء: مواساة الفقراء على وجه لا يصير به المزي فقيراء بأن يعطي من فضل ماله 
قليلا من كثيرء والإيجاب في المال الذي لا نماء له يؤدي إلى خلاف ذلك مع تكرر السنين7". 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولًا: من القرآن الكريم 


مو .مه .6ه .6 .6ه 
أولا: قوله تعالى: إيَايَْا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِمُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأرَض) 
[البقرة: /ا1؟]. 
وجه الدلالة: أن في الآية توجها بإخراج الزكاة من الكسب ومما أخرجت الأرض يعني من النبات 
والمعادن والركازء وهذه الثلاثة من نماء الأرض؛ فالآية تشير إلى أن الزكاة تكون في المال النامي". 
ثانيا: قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذدَا يُنْفِمُونَ قُلٍ الْعَفُوَ) [البقرة: 9١؟].‏ 
وجه الدلالة: 


أن سبب وجوب الزكاة» هو النصاب الثابت, والنصاب إنما يكون سببا باعتبار صفة النماءء فإن 
الواجب جزء من فضل المال» وهو المشار إليه بكلمة (العفو) في الآية؛ فصار السبب في الحقيقة: 
هو (النصاب النامي)2. 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (١/١0؟):‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب :)4.00/١(‏ والمبذب لأبي إسحاق 
الشيرازي (577/1): والكافي لابن قدامه .)"15/١(‏ 

() ينظر: تفسير القرطبي (571/5): المبسوط للسرخسي (507/9). والاختيار لتعليل المختار لابن مودود :)١١7/١(‏ شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 
ليسم 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي (16./7). 
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ثانيًا: الإجماع 


قال الغزنوي [#الالاه]: “وجوب الزكاة هو المال التامي بالإجماع”. 


ثم قال بعدها: “وجوب الزكاة مختص بالمال النامي. وغير النامي مخصوص عن المنصوص 
بالإجماع فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه بجامع عدم إمكان النماء""؛ يشير الغزنوي إلى 
أن النصوص الواردة في أموال الزكاة. وإن كانت قد وردت عامة مطلقة بدون قيد (النماء). فبي 
مخصوصة ومقيدة بقيد الإجماع الوارد في المسألة؛ حيث اتفق أهل العلم على اعتبار هذا القيد في 
إيجاب الزكاة أو إسقاطها في باب الزكاة عموما. 


ثالنًا: المعقول: 


© © © © © © © 

وذلك أن ما كان من المال معدا لنفع صاحبه. كمال القنية لا تجب فيه زكاة؛ لعدم تحقق النماء 
فيه. فيقتضي طرد هذه العلة أن لا تجب الزكاة في الأموال الزكوية إذا كانت مصروفة عن جبة النماء 
إلى غيره!". 
خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 


-١‏ زكاة الأوراق النقدية. 


أ- تصوير النازلة: 
الأوراق النقدية مرت بمراحل تاريخيةء ففي البدايات لما تعمّر على الناس الاحتفاظ بالنقود 
المعدنية (الذهب والفضة)» صاروا يودعونها عند الصاغة (الصيارفة) ويحصلون بمقابل ذلك على 
ولما ازدادت ثقة الناس بهذه الصكوك وأصبح المودعون يتداولون صكوك الصيارفة بدلا من 
المعادن النفيسة لما في حملها من مشقة وخطرء ثم راج استخدامها بين الناس» ويتضح أنها كانت في 
هذه المرحلة تمثل من الناحية الفقبية سندات بدين. 


() ينظر: بحوث موضوع (النماء) المقدمة للندوة التاسعة لقضايا الزكاة (صه8"). 
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ثم لما كثر تداول هذه الصكوك في السوقء تطورت هذه الأوراق إلى صورة البنكنوت» فكانت 
البنوك تصدرها بغطاء كامل من الذهبء وتتعهد بدفع قيمتها من الذهبء ثم تدخلت الدول وتولت 
إصدارها بنفسها عن طريق البنوك المركزيةء وألزمت كل دائن أن يقبلها في اقتضاء دينه. 

ومع ازدياد الحروب والأزمات الاقتصادية وحاجة الدول إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية» 
صار الغطاء الذهبي للأوراق النقدية ينقص شيئاً فشيئاً حتى تم الإعلان عن انفصال الأوراق النقدية 


عن الغطاء الذهبي في سنة١/191مء‏ وأصبحت الأوراق النقدية نقداً مستقلاً يمثل قوة شرائية إلزامية. 


وقد استقر عند كثير من الفقهاء في عصرنا هذا -ومهم المجامع الفقبية ودور الفتوى الرسمية- 
أن الأوراق النقدية تعتبر نقداً مستقلاً تجري علها أحكام النقود المعدنية من الربا والزكاة وغيرها؛ 
لأن الناس اليوم قد تعارفوا على اعتبار الأوراق النقدية نقودًا حقيقية"". 


ولذلك قال ابن عابدين الحنفي: “الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثممًا بالاصطلاح» فإذا ترك 
الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح, فلم تبق ثمنًا”"". 


ب- الحكم الفقبي: 
اختلف العلماء في تكييف الأوراق النقدية إلى عدة آراء": 
الرأي الأول: إِنَّ الأوراق النقدية سند بدين على مصدرهاء ويمثل هذا الدين الرقم المكتوب علها. 
الرأي الثاني: إِنَّ الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من أحكام, وليس لها صفة 
الثمنية, وانما هي بمنزلة السلع والعروض. 
الرأي الثالث: إنَّ الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية علها. 
الرأي الرابع: الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة تقوم مقامها. 


الرأي الخامس: إِنَّ الأوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته؛ يجري عليه ما يجري على الذهب 
والفضة من أحكام نقدية, ويعتبر كل نوع جنسًا ما وهو قول أكثر العلماء. 


)١(‏ ينظر: أحكام أوراق النقود والعملات. للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث :)١1685/9(‏ ومذكرات في النقود والبنوك 
لإسماعيل هاشم (ص .)16١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (5/5؟0ه). 


(5) ينظر: مجلة مجمع البحوث )3١5/١(‏ وما بعدهاء ومجلة البيان (العدد )٠١١‏ (ص25). 
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وقد أخذت دار الإفتاء المصربة بالرأي الأخير الذي يعتبرها نقدا قائما بذاته يجري عليه ما يجري 


وأشارت الفتوى إلى تاريخ العمل بالأوراق النقدية وأن لها أصلا في تاريخ المسلمينء وأن الإمام مالك 
أشار إلى إمكان اتخاذ النقود من الورقء وذلك من باب افتراض وقوع ما لم يقع وبيان حكمه؛ فقال: “لو 
أن الناس أجازوا بيهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة”. 

وقال في موضع آخر: لو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهنا بيعها بذهب أو ورق 
نظرة الخطا-أي بالخط المغولي- وذكر أن هذه الأوراق مأخوذة من ورق التوتء فهها لين ونعومة. وأن 
هذه الورقة إذا احتاج الإنسان في (خان بالق) من بلاد الصين لخمسة دراهم دفعها فيهاء وأن ملكها 
يختم لهم هذه الأوراق وبنتفع بما يأخذ بدلا عنها". 


وبنفس هذا الرأي أخذت مجلة مجمع الفقه الإسلامي”". 


؟- زكاة أسهم الشركات: 


أ- تصوير النازلة: 

أيهم السركاح دادما الحسية الى يبلكيا الشريك ق شتركات المماهةة سكل الضيم جردا 
قابل للتداول؛ يعطي مالكه حقوقًا خاصة”". 

فالأسهم تمثل حصة أو نصيبا من مال التجارةء. ومال التجارة مال نام باتفاق؛ فتجري عليه أحكام 


عروض التجارة. 


)١(‏ ينظر: المدونة للإمام مالك (5/7): والجامع لمسائل المدونة لأبي بكر التميمي الصقلي :)85/١7(‏ والفتوى رقم )١1١١85(‏ من الفتاوى الإلكترونية: موقع 
دار الإفتاء المصرية: بتاريخ ١‏ فبراير ؟ ٠١١‏ م. 


(7) ينظر: الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (صض157). 
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ب- الحكم الفقبي: 


اختلف العلماء في كيفية إخراج زكاة الأسهم على آراء متعددة: 


الرأي الأول: 

وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة» فإن كانت صناعية فتجب الزكاة في ربحهاء 
وان كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمياء ويخصم من قيمة السهيم قيمة الأصول الثابتة. وممن قال 
به وهبه الزحيلي”". 

الرأق الثاني: 
للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشركة, فإن كانت زراعية فتجب فهها زكاة الزروع» وان كانت 
صناعية؛ فإِنَّ زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحهاء وإن كانت تجارية» فإنَّ الزكاة تجب في قيمة 
الأسهم الحقيقية بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية, وممن قال به: الشيخ عبد الله بن 
منيع, والدكتور أحمد الحجي الكردى". 

الرأي الثالث: 


وجوب زكاة التجارة في الأسهم» سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية. وسواء 
تملكها للاستفادة من ريعبهاء أم للتجارة فتزى زكاة عروض التجارةء وهو رأي الشيخ محمد أبي زهرة 


وعبد الرحمن حسن. وعبد الوهاب خلاف7". 


أما عن رأي دار الإفتاء المصرية؛ فقد صدرت فتوى الأستاذ الدكتور شوققي علام (مفتي الديار 
المصرية) مؤيدة للرأي الأول القائل بأن الزكاة في الأسهم تكون حسب نوع الشركة. 

فبعد أن ذكر تعريف السهم, ذكر أن زكاة الأسهم ينظر فها إلى نوع الشركات المساهم بها: فإن 
وذلك بنسبة ربع العشر (؟. ه/)9. 
)١‏ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي (1847/9). 
0 ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي للدكتور عبد الله بن منيع (ص لالا)ء وبحوث وفتاوى فقهية معاصرة للدكتور أحمد الحجي الكردي (ص ؟8١).‏ 


") ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي .)١1845/9(‏ 


1 
) 
) 
(5) ينظر: فتوى الدكتور شوق علام بموقع دار الإفتاء المصريةء فتوى رقم )١1١078(‏ بتاريخ: 15 فبراير /11١1م.‏ 
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"- زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال 


أ- تصوير النازلة: 

السيارات ليست كلها للاستخدام الشخصيء وكذلك الشقق والبيوت. فبعض الناس يستخدون 
هذه الأمور لكي تدر علهم ربحاء عن طريق استخدام السيارات لنقل البضائع أو الأثاث المنزليء مما 
يترتب على كثرة عملها حاجتها إلى صيانة دائمة.ء وضرائب وترخيصء مما يقلل من كمية إنتاجهاء 
ونفس الأمر في الدور المعدة للربح عن طريق التأجير لأشخاص أو لمؤسسات تستخدمها لغرض 
تجاريء فهل تجب الزكاة في هذه الأشياء التي تدر دخلا لصاحبها؟ 


ب- الحكم الفقهى : 

أفتى فضيلة الشيخ حسن مأمون (مفتي الديار المصرية الأسبق) في سؤال من صاحب شركة 
سيارات لنقل البضائع» هل تجب الزكاة فى ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو فى إيرادها؟ وهل 
تجب الزكاة فى منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده وهل 
الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوى؟ 

فأفتى فضيلة الشيخ بأن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة. وكذلك الدور 
المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة 
من الذهب أو الفضة. 

أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة» وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة 
عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيا الزكاة شرعا. 

ومثل ذلك فى الحكم: السيارات المسئول عنما إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شراتها الاتجار 
بأعيانها فإنه لا زكاة فى قيمتها مبما بلغتء أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف علها فى الوجوه 
المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة. ويحول عليه الحول من تاريخ 
القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية". 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (185/5): فتوى رقم: (15) سجل: (67) بتاريخ: 4/ 7/ 1101م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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كل ما ليس فيه تمليك للزكاة لا 
يتجريء 


أشار إلى معنى هذا الضابط جل الفقهاء من الحنفية”", والمالكية”", والشافعية”", والحنابلة9, 
فقد اشترطوا التمليك للزكاة؛ ولا تجزئ عن الزكاة الإباحة ولا الإطعاحٌ؛ لقوله تعالى: [إِنّمَا الصَّدَقَاتُ 
ِلمُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَا وَالْموَلَقَة فُلُويْهُمْ وَفي الرَقَاب وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللّهِ وَائْنِ 


32 


المسَّبِيلٍ فَرِيِضَةَ مِنَ اللَّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ]١‏ فأثبتها الله سبحانه وتعالى لهم بلام التمليك. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


١-التعريف‏ ببعض ألفاظ الضابط 
© © © © © © © © © © © © © 

الإجزاء لغة: الاكتفاء. يقال: يقال: الصلاة أجزأته. أي: كفته. والعرب تقول: أجزأني الشيء: 
كفاني» وهذا يجزئ عن هذاء أي: يقضي أو ينوب عنه2©. 

الجمزاء افيظاكاء يطلق على غلاقة معان الاكفاء' بالفعل فق منقفوظ الأمره وإشفاظ الشكباء: 
والأداء الكافي لسقوط التعبد به". 


.)١؟9/1( والجوهرة النيرة للزبيدي‎ :)151/١( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟/5؟): وتبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 

(؟) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب :)٠١57/5(‏ والتنبيه على مبادئ التوجيه للتنوخي (؟/645): والذخيرة للقرافي .)١51/6(‏ 
(9) ينظر: الحاوي للماوردي (117/7): والمجموع للنووي .)350/١5(‏ وكفاية النبيه لابن الرفعة (ه/. 25). 

(؟) ينظر: الممتع في شرح المقنع لابن المنجي :)1/8/١(‏ والمبدع لابن مفلح .)5١10//5(‏ 

(5) ينظر: مادة (ج ز أ) في: أساس ابلاغة للزمخشري :)١1١7/١(‏ ومختار الصحاح للرازي (ص0172): ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض .)١51/١(‏ 


(1) ينظر: المحصول للرازي (557/5): وشرح المعالم لابن التلمساني (75/1): والردود والنقود للبابرتي (؟/77): والبحر المحيط للزركشي (67/9). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


-١‏ بيان معنى الضابط 
© © © © © © © © © 

أعه الا يكن بعس إغطاء الركاةالمستحفين لباتمى العتعر نو والسساكيى أن نيكوة إعطاة مان ونعة 
الأباجة أو :إظعاهية إناهاء بل ينترظ تمليكيم إياقاد.وكون ليم مطلق التحرنة فق (التصبرف قها: 


ثالنًا: حجية الضابط 


اتفق الفقهاء الأربعة من الحنفية'' والمالكية'" والشافعية'" والحنابلة" على أن الزكاة يشترط 
فيها التمليك للفقيرء لأن الله تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة الأوائل بلام التمليك وهو قوله: 
(ِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَوَاءِ). 

وذهب بعض فقهاء الزيدية إلى احتساب ما يقدمه لضيوفه الفقراء من الزكاة بشروط: 

أولها: أن ينوى الزكاة» وثانهها: أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيبء وثالئهما: أن يصير إلى 
كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله» ورابعها: أن يقبضه الفقير أو يخلي بينه وبينه مع علمه بذلك, 
وخامسها: أن يعلم الفقير أنه زكاة لئلا يعتقد مجازاته ورد الجميل بمثله". 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولًا: من القرآن الكريم 


-١‏ قوله تعالى: (إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُمَراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلَمَةِ قُلُويْيُمْ وَفي الرَقَابٍ 


وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيِضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة: الآية 10] 
وجه الدلالة: 


أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة الأوائل بلام التمليك, وهو قوله: (إِنَمَا الصَّدَقَاتُ 
للْفُقَرَاء): ولماذكر الرقاب أبدل حرف «اللام» بحرف «في» فقال: (وَف الرّقَابٍ). فلا بد لبذا الفرق من 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (75/5). والمحيط البرهاني لابن مازه (585/1)» وتبيين الحقائق للزيلعي (18/1). 
(0) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه للتنوخي (655/5): والذخيرة للقرافي .)١5١/7(‏ 
(؟) ينظر: المبذب لأبي إسحاق الشيرازي :)"١1/1(‏ والتهذيب للبغوي (119/5): والمجموع للنووي (185/1). 
(4) ينظر: الكافي لابن قدامه (471/1). والممتع في شرح المقنع لابن المنجي :)١215/1(‏ والإنصاف للمرداوي (147/9). 
() ينظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى .)17/1١1(‏ 
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يتصرفوا فها كما شاءواء وأما «في الرقاب» فيوضع نصيهيم 2 تخليص رقبهم من الرق» ولا يدفع 


إليه في الغزو. وابن السبيل كذلك. 
الأخيرة لا يصرف المال إلهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا 
الزكاة0". 

قال ابن قدامه [ت: ١17ه]:‏ «أربعة أصناف يأخذون أخدًا مستقرًا ولا يراعى حالهم بعد الدفع 
وهم: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائمًا مستقرّاء لا يجب 
علبهم ردها بحال. وأربعة منهم -وهم الغارمون وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل- فإنهم يأخذون 
أخدًا مراعى: فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلبا- والا استرجع منهم. 

«والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم الزكاة, والأولون 
حصل المقصود بأخذهم -وهوغى الفقراء والمساكين, وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين- وإن 
قضى هؤلاء (يعنى الأربعة الأخيرين) حاجتهم وفضل معبم فضل ردوا الفضل إلا الغازي. فإن ما فضل 
له بعد غزوه فهو له»". 

؟- قوله تعالى: (وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللَّه الّذِي آنَاكُمْ) [النور: *] 


"- وقوله تعالى (وَأَنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ). 


وجه الدلالة: 


أن كل ما جاء في القرآن المجيد بلفظ الإيتاء يشترط فيه التمليك؛ لأن الإيتاء لفظ خاص معناه 
التمليك. والاختصاص دون الإباحة والإطعاه”". 


.)5١5/5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (171/7): وأحكام القرآن للكيا البرامي‎ )١( 
(؟) ينظر: المغني لابن قدامه (؟2.0/5).‎ 
.)58١/5؟( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )0( 
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ثانيا من السنة: 
© © © © © © 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النيّ - صَلَى الله عليه وسلم- قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: «أَعْلِمْيُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيُمْ صَّدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذٌ مِنْ أَعْنِيَاهِم وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَاءِمْ»”". 


3 
2 


وجه الدلالة: 
أن الحديث نص على أن مال الزكاة يؤخذ من الغني ويعطى للفقيرء على سبيل التمليك". 


خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 


-١‏ توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على الفقراء والمساكين 
أ- تصوير النازلة: 

كانت أموال الزكاة تُوزع قديمًا على المستحقين لها من الفقراء والمساكين نقدا أو عينا فينفقونها 
الزكاة المخصصة للفقراء والمساكين وتوظيفها في أدوات إنتاج أو مشاريع ذات ردع يعود على مجموعهم 
دون تمليك فردي لهم؟ 
ب- الحكم الفقهى : 

لم يختلف الفقهاء قديمًا في اشتراط تمليك الزكاة للمستحقين لباء ووافقهم الفقهاء في العصر 
الحاضر على هذاء ولكنهم اختلفوا في هيئة أو كيفية التمليك إن أريد استثمار الأموال المستحقة 
لهم. فذهب البعض إلى جواز التمليك الجماعي؛ وعليه يجوز الاستثمار لبذه الأموال» وذهب آخرون 
إلى اشتراط التمليك الفردي؛ وعليه فلا يجوز استثمار تلك الأموال» وتفصيل ذلك كالاتي: 
أولا: من قال بجوازالتمليك الجماعي لأموال الزكاة المستثمرة 


.)١1؟94( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم‎ )١( 


(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (؟357/5): والتبصرة للخمي (كرهكقاء وفتح الوهاب بشرح منيج الطلاب لزكريا الأنصاري ال 1 وشرح منتبى الإرادات للهوتي 
(ح/رادما. 
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جاء هذا في رد على سؤال من إحدى الشركات: تقوم شركتنا بصرف مبلغ سنوي للزكاة. فيل يجوز 
تخصيصُ جزءٍ من هذا المبلغ المصروف سنوبًا في إقامة بعض المشاريع الصغيرة للأفراد الأكثر 
فقرًا في المجتمع؟0". 

وفي فتوى أخرى بعنوان: صرف الزكاة لمساعدة الفقراء في الزواج» وعمل مشاريع صغيرة؛ كان 
السؤال من إحدى الجمعيات الخيرية: هل يجوز صرف زكاة المال أو الصدقة الجارية في مساعدة 
العرائس في احتياجات الزواج. وعمل مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة؟ 


فكان من جوابها: ”صرف أموال الزكاة في مشاريع تدر دخلا على الأسر الفقيرة المستهدفة في كل مشروع 
من هذه المشاريع وتخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين وغيرهم فإن ذلك جائز بشرط أن يتم 
تمليك المشاريع للفقراء بأي صورة من صور التملك الشرعي» واشتراط التمليك للفقراء يدل عليه ظاهر 
الآبة الكريمة [إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَْا وَالْمُوَلّمَةِ قُلُوبْهُمْ وَفي الرَقَابِ وَالْعَارِمِينَ 
وَفي سَبِيلٍ اللَّهِوَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَّةًَ مِنَ اللّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ٠‏ "]؛ فإن اللام تقتضى الملك”. 


وجاء فيها أيضا: ”كما يُراعى أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة راجحة للمستحقين: كتأمين 
مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم» مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع”". 


-١‏ وذهب الشيخ حسن عبد الله الأمين أيضًا إلى ما ذهبت إليه دار الإفتاء من جواز استثمار أموال 
الزكاة استدلالا بالحديث الذي روي عن أنس بن مالك: أَنَّ رَجْلّا مِنَ الْأَنصَارٍ أَنَى الي -صَلَى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلّم- يَسْأَلْهُ فَقَالَ: «أُمَا في بَنْتِكَ شي؟ » قال بَلىء حِلْمنٌ تَلْبَمْ بَعْضَهُ وَتَنِسُْطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ 
نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِء قَالَ: «ائتني يهِمَا»» قَالَ: فَأَتَاهُبهِمَاء فَأَخَدَهُمَا وَسُولُ اللَّهِ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
بِيَدِهِء وَقَالَ: «مَنْ يَشْكَرِي هَدَيْنِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أتاء آَخُذُهُمَا بِدِرْهَمء قَالَ: «مَنْ يَزِِدُ عَلَى دِرْهَم مَرَتَيْنِء أؤ 
َلّانًا». قَالَ رَجُكَّ: أَنَا آَحُذَّهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهْمَا إِيَّادُ وَأَخَدَ اليَرْمَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيٌ» وَقَالَ: 
«اشََّرٍ بِأَحَدِهِمَا طَّعَامًا فَانبِدَهُ ِل أَهْلِكَ وَاشْتَرِ ِالْآحَرِ قَدُومَا فَأبي به ». فَأَنَاهُ بهء فَشَدَّ فيه يَسُولٌ 
اللَّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عُودًا بِيَدِهِء ثم قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَبَنَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ 
يَؤْمَاه قَدَهَبَ الَجُلُيَحْتَطِبُ وَتبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ» فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا تَوْنا وَبِبَعْضِهًا 
طَّعَامَاء فَقَالَ يَسُولُ اللّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” هَذَا خَيْدَ لّكَ مِنْ أنْ تَحِيءَ الْمَسْأَلَهُ ُكْتَةَ في وَجْهِكَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِء إن المشألَة لا تمل إلا ََِائَ:ِذِي قَفْرٍ مُدقِع". أو لِذِي غُزم مُفْظِعء أَوْلِذِي دم مُوجع”. 


)١(‏ ينظر: فتوى بعنوان: توزيع زكاة المال» فتاوى دار الإفتاء المصرية (3557/545): الطلب المُقيّد برقم )١١١(‏ لسنة 7١١4‏ م. 

(؟) ينظر: فتوى بعنوان: توزيع زكاة المال» بفتاوى دار الإفتاء المصرية (760/45"): الطلب المُقيّد برقم )١58(‏ لسنة 5١١4‏ م. 

(0) فقر مدقع أي: فقر شديد مذلء والدقعاء هي التراب. يقال: دقع الرجل بالكسر أي: لصق بالتراب ذُلاً. كناية عن الإفلاس. 

ينظر مادة (د ق ع) في: مختار الصحاح للرازي (ص5١٠)؛‏ ولسان العرب لابن منظور (65/2). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الزكاة. باب ما تجوز فيه المسألة. حديث رقم :)١151(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه؛ في أبواب التجارات: باب بيع المزايدة» 


حديث رقم (5194). 
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قال: ” يمكن من باب أوق الاستثناس بهذا التوجيه النبوى الشريف بترشيد مال الركاة لمصلحة 
الفقير والمسكين فيما يعود عليهم بالنفع المستمر في شكل منشآت أو مشاريع تنشأ من مال الزكاة 
ويوزع ربيعها على المستحقين. 


وهذا ما يجعل قياس توظيف الأموال الزكوية في منشآت مشاريع تدر ربعا على المستحقين للزكاة 
في شكل جماعي أمرا موجها ومقبولا بإذن الله تعالى» من الوجهه الشرعية“7". 
ثانيا: من قال باشتراط التمليك الفردي للمستحقين لأموال الزكاة 

ذهب الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور [ت: /0 5 اه- 5 ١1١5م]‏ إلى أن توظيف الزكاة في مشاريع 
ذات ربع دون تمليك فردي للمستحق غير جائز لأسباب: 

أولا: هذه الأعمال تعرض المال للفائدة والخسارة؛ فريما يترتب عليها ضياع أموال الزكاة. 

ثانيا: توظيف أموال الزكاة في أى من المشاريع الإنمائية حتى يتم انتظام الفائدة المترتبة عليها 
قد يأخذ وقتا طوبلا؛ فيكون سببا في تأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيهها بدون دليل شرعي مع أن 
المطلوب التعجيل في أداء حقوق المستحقين للركاة”". 

وإلى مثل هذا الرأي -وهو عدم الجواز- ذهب الشيخ تقي العثماني.» حيث علل بأن التمليك 
المشترط في الزكاة ليس تمليكا جماعياء بل هو تمليك فرديء وأنه إذا دعت الحاجات إلى توظيف 
أموال لصالح الفقراء في مشاريع ذات ريع فليفعل ذلك من التبرعات العامة: وليس من أموال الزكاة”". 


)١(‏ بحث: توظيف الزكاة في مشاردع ذات رلع دون تمليك فردي للمستحقء» للشيخ حسن عبد الله الأمين» ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
الثالث 4/8ه). 


| الضوابط الفقبية -المجلد الأول ج 


؟- تقسيط الزكاة وتأخيرها عن وقتها 


أ- تصوير النازلة: 
من تجب عليه الزكاة قد لا تسعفه ظروفه في أن يتوفر المال بيده فيلجأ بعض الناس إلى تقسيط 
الزكاة على دفعات, وقد تفعل هذا بعض الجمعيات التي تتولَّ إخراج الزكاة. فتقوم بتقسيطها على 


ب- الحكم الفقهى : 

في سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية عن حكم تجزئة زكاة المال» كان رد الدار: 

زكاة المال تخرج عند حولان الحول مباشرة:؛ وتأخير الزكاة عن وقتها وتقسيطها بعد وجوبها جائز 
إذا عزلت قيمة الزكاة عن مال المزيء وكان ف التأخير مصلحة للفقير كأن تقدم إليه 2 صورة رواتب 
شهرية وما يجري مجرى ذلك”". 

وفي واقعة أخرى طلب السائل الحكم الشرعي في تقسيط الزكاة. لأنه كان مقصرا في إخراجها 
لسنواتء فكان رد الدار: 
كل غام فإن كان عليه جؤء من أموال الزكاة لم يدفهها فينادز بإنخراجيا إقراعًا لدمته والتزاماينا 
فرضه الله عز وجل". 


)0( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية ؟/ه 1 
(؟) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (38/95): الطلب المقيد برقم )١١١١(‏ لسنة 4 ١٠٠م.‏ 
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كل مصلحة احتيج فبها إلى المال وانتحصر نفعها 
على المستجقين تُصرف لها الزكاة تحت سهيم 
(في سبيل الله) 


هذا الضابط منصوص عليه إجمالا في القرآن الكريم في قوله تعالى: [إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقََاءِ 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَا وَلْمُوَلّقَةِ قُلُوهُمْ وَفي الرَقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَائْنِ السَّبِيلٍ 
فَرِيضةًَ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [التوبة: 0]؛ وإن اختلفت اجتهادات الفقباء في تفسيره تضييقا 
وتوسعة. عند الحنفية'" والمالكية". والشافعية. والحنابلة9. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


-١‏ التعريف بألفاظ الضابط 


© © © © © © © © © © © 
السبيل لغة: الطريقء قال الله تعالى: (قل هذه سبيلي) [يوسف:8١٠]؛‏ ومن معانيه أيضًا: 
المسَّبَبُء ومنه قوله تعالى: [يَا لَيْتَني انّحَدْتُ مَعَ الوَسُولٍ سَبيلا) [الفرقان: /1؟] أي: سَبَبّا وَوصْلَهَّ 
ومنها: (الحيلة): يقال: ليس له سبيل للخروج من المأزق» ومنها: (الحرج)؛ كقوله تعالى: إوَلَمَنِ انْمَصّرَ 
بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَهُمْ مِنْ سَبِيلِ)[الشورى: :]4١‏ ومنها (الحجة). كقوله تعالى: إوَلّنْ يَجْعَلَ الله 
ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء: )00.]١4١‏ 


سبيل الله اميظاكاء كل عمل خالص :2 القديه ظريق التقرب إل اتلة عن وجل» بأذاهالفراكض 
والتوافل وأنواغ التظوعات: وإذا أطلق فهو في الغالب واقم على الجهاد» تح صباز لكترة الاستعمال 
كأنه مقصور عليه»©,. 


.)١1١9/1( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3725/7"): وبدائع الصنائع للكاساني (4/1): والاختيار لتعليل المختار لابن مودود‎ )١ 

.)170/7( والتبصرة للخمي‎ »)550/١( المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب‎ :)117/1١( ينظر: التفربع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب‎ )١ 
.)471/5( والتذكرة لابن الملقن (20/1): و أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري‎ :.)2017/1١١( ينظر: نهاية المطلب لإمام الحرمين‎ )'* 

5) ينظر: البداية على مذهب الإمام أحمد لأبي الخطاب الكلوذاني ص8 5 ١ء‏ والمغني لابن قدامه (517/5): وعمدة الفقه لابن قدامه (ص25). 

5) ينظر: مادة (س ب [) في: مختار الصحاح للرازي (ص :)١ 5١‏ والمصباح المنير للفيومي .)5219/١(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (791/5). 
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المصلحة لغة: ضد المفسدة» فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفسادا". 


واصطلاحا: قال الغزالي أت: 6. ده|]: «نعني بالمصلحة المحافظة عن مقصود الشرع ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ علهم ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فيو مصلحة,. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 


سبيل الله, السبيل يراد به الطريق» وبإضافتها للفظ الجلالة» فيراد بها ما يوصل إلى الله أو الطريق 
الذي شرعه الله ويعني هذا أن كل ما يكون سببا لرضا الله تعالى من جميع أنواع البر والخير فهو في 
سبيل الله. 


ثالنًا: حجية الضابط 


اتفق العلماء على أن مصرف في سبيل الله يطلق وبراد به الجهاد والغزو. فيعطى منه شخصُ من 
يجاهد في سبيل الله. وكذا من يرابط على حدود الدولة» وعند المالكية يندرج فيه ما يعين المجاهد 


كالسلاح والحصون وما يعين المحارب من الآلات27. 
واختلفوا في ما سوى ذلك من القَرَب والطاعات, كالآتي: 
ذهب الحنفية إلى أن هذا المصرف يشمل جميعٌ القُرَب والطاعات©. 


قال الرازي [ت: ١؟ه]‏ في تفسيره: «واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: وفي سبيل الله لا يوجب 
القصر على كل الغزاة. فلهذا المعنى نقل القفال [ت: 64" ه] في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم 
أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجدء 
لأن قوله: وفي سبيل الله عام في الكل»". 


.)220/7( ينظر: مادة (ص ل ح) في: الصحاح للجوهري (211/5): مختار الصحاح للرازي (ص59١3): ولسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) المستصفى للغزالي (ص174)؛ وينظر: التحقيق والبيان للإبياري :)١١15/(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (184/5). 

() ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي :)15//١(‏ والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لضياء الدين الجندي (507/1"): ومغني المحتاج للخطيب الشربيني (181/4): 
والجامع لعلوم الإمام أحمد (585/10). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟/45). 

(4) ينظر: تفسير الرازي (80/17). 
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ونسب ابن قدامة في (المغني) هذا الرأي إلى أنن بن مالك والحسن البصري» فقال: «وقال أنس 
والحسن: ما أعطيت ف الجسور والطرق فيري صدقة ماضية»",. 


ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن مصرف (في سبيل الله) يدخل فيه طلاب العلم”". 
إلى أن الحج لا يندرج تحت مصرف (في سبيل الله) خلافا لمحمد بن الحسن من الحنفية» وهو رواية 
عند الحنابلة, الذين قالوا بدخول الحج ونفقاته في هذا المصرف". 


وأيد الشيخ جمال الدين القاسمي [ت:77757١ه]‏ - رحمه الله - في تفسيره. ما ذهب إليه الحنفية؛ 
فقد ذكر ما قاله الرازي من أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على الغزاة» وما نقله القفال عن بعض 
الفقباء في ذلك, ثم ذكر قول صاحب (التاج): «كل سبيل أريد به الله عز وجل - وهو برٌّ - داخل 
في سبيل الله». وسكت عن هذه النقولء ولم يعقب عليهاء وهو يوحي بموافقة ضمنية» أو بعدم 


الاعتراض“©. 


وممن قال بذلك أيضا الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير (المنار)حيث قال: «التحقيق أن سبيل 
الله هنا: مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد. وأن حج الأفراد ليس 
منها؛ لأنه واجب على المستطيع دون غيرهء وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام., ... 
ولكن شعيرة الحج وإقامة الآمة لها مهاء فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير 
الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاجء إن لم يوجد لذلك مصرف آخر»". 


رابعًا: أدلة الضابط 


قوله تعالى: (إِنَمَا الصّدَقَاتُ لِْقُقوَءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْا وَلْمولَمَةِ قُلُويّهُمْ وَفي الرقَابٍ 
وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيِضَةَ مِنَ اللّهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 10]. 


.)691/5( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١ 


؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (؟/؟254). 
) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (551/0). 


إل 
00 
() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟/45): المدونة للإمام مالك (417/4): ومغني المحتاج للخطيب الشربيني (181/4)» والمغني لابن قدامه (497/5). 
0( 
(0) ينظر: تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا .)4"0/١٠١(‏ 
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وجه الدلالة: 


قوله تعالى: (وَف سَبِيلٍ اللَّه) ورد على سبيل العموم فيشمل كل وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء 
الحصون وعمارة المساجد وغير ذلكء, وهذا هو المناسب لاسيما عندما يأتي مقروتًا بالإنفاق كقوله 
تعالى: [مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 
واللة وكباغف لمن نشاء] [البقية 51 ], 


وقصر معناه على المعنى الخاص وهو نصرة دين الله ومحارية أعدائه واعلاء كلمته في الأرضء حتى 
لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله فهذا المعنى هو الذي يجيء بعد القتال والجهاد مثل: (قاتلوا في سبيل 
الله)ء و (جاهدوا في سبيل الله) ومن ذلك قوله تعالى بعد آيات القتال في سورة البقرة: (وأتفقوا في سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) [البقرة: 7]1964". 


ل 
-١‏ صرف الزكاة لحفر الآباروتوصيل مياه الشرب وخدمات الصرف الصعي للمحتاجين 


أ- تصوير النازلة: 

قديما كان يقوم البعض بتوفير حاجة الناس اليومية من المياه. واليوم يوجد كثير من أهل القرى 
ويقطعون مسافات طويلة لملء أوانهم من المياه. 

ونفس المعنى المراعى ف موضوع مياه الشرب ما يتعلق بالصرف الصي الذي أصبح من الأمور 
البامة القع تصرعب جحياة النائن يدوتناء وأكشر الناس لاخيرة ليم فى القياد يفكل هذه الشروعات الى 
تقوم بها الدولة. 

من هنا تلجأ بعض الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة إلى صرفها في هذه المشروعاتء 
وخاصة فق العاطق البعيدة عن الحمران. 


.) "4١ والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباتي (ص‎ :)"١59/١5( ينظر: تفسير الرازي (81/17): وتفسير الطبري‎ )١( 
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ب- الحكم الفقهى : 

ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى جواز صرف أموال الزكاة في مثل هذه المشروعاتء وجاء هذا 
ردا على سؤال: من مشروع التنمية البيئية المتكاملة الذي بهدف إلى تحسين المستويات المعيشية 
يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لإقامة مثل هذه المشروعات؟ 


فجاء في الجواب: “سبق أن صدر من دار الإفتاء المصرية فتاوى باسم فضيلة الشيخ/ عبد 
المجيد سليم». وفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. وفضيلة الشيخ/ محمد سيد طنطاوي 
يجيزون فيها توجيه سهم “ني سبيل الله“ إلى مصالح المسلمين العامة التي تنهض بحياتهم وترق 
بمجتمعهم؛ مستندين في ذلك إلى ما قاله الفخر الرازي من أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وَفي سَبِيلٍ 
اللَّهَا لا يوجب القصر على الغزاة. ونقل عن القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف 
الصدقات إلى جميع وجوه الخير. واستدلوا كذلك بما نقله ابن قدامة الحنبلي في مغنيه عن أنس 
والحسن رضي الله تعالى عنهما: “ما أعطيت -أي الزكاة- في الجسور والطرق فبي صدقة ماضية”. 
وعليه وفي واقعة السؤال يمكن -استنادا إلى هذا الاجتهاد- توجيه أموال الزكاة لغير القادرين على 
سداد تكاليف توصيل هذه الخدمة من المسلمين”27". 

وفي سؤال آخر بخصوص مشروع توصيل المياه للقرى الفقيرة» وعمل أبار مياه ومحطات تنقية مياه 
للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب. هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ 

أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور شوق علام: “يجوز شرعًا الصرف من أموال الزكاة لتوصيل المياه 
وتوفيرها للقرى الفقيرة وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد 
بها ماء صالح للشرب؛ فذلك مِن ضروريات السكن والغِذَاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعًا”"". 

وذهبت البيئة الشرعية في بيت الزكاة الكويتي إلى عدم جواز ذلك فقالت: “الأصل في الزكاة أن تُصرف 
للفقراء» أو توضع في مشروع يخصص نفعه أو ريعه للفقراءء وما ذكر في النازلة لا يندرج تحت مصرف 
من المصارف الثمانية. فلا هو تمليك للفقراء والمساكينء ولا يندرج تحت مصرف (في سبيل الله). 

لكن ترى الهيئة أنه يجوز شرعًا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء, ثم يوجيون إلى وضعه في 
حفر بثر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم”7". 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (755/15). الطلب المقيد برقم )١71:(‏ لسنة 7١١5‏ م. 
(؟) ينظر: موقع دار الإفتاء المصرية تاريخ الفتوى: ١١‏ أغسطس :7١١5‏ بعنوان: 
الزكاة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة. 


9ه ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص )م 
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؟ - صرف الزكاة لبناء أوتوفير مساكن لأهل الحاجة. 


أ- تصوير النازلة: 
ليس لديه من الدخل ما يكفيه لشراء أو بناء بيت» ويصرفون كثير من دخلهم في إيجار شقق يعيشون 
بهاء مما يؤثر على باقي حاجياتهم المعيشية. 

من هنا تقوم المؤسسات الخيرية أو الدولة ببناء بيوت لأهل الحاجة كي يكفلون لهم حياة كريمة» 
ويعتمدون في ذلك في بعض الأحيان على أموال الزكاة. 


ب- الحكم الفقهى : 

ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى جواز بناء بيوت لأهل الحاجة. وأفتى الأستاذ الدكتور نصر فريد 
للبنات فرع بورسعيدء. وهل يجوز حساب ذلك من أموال الزكاة؟ 
سَبِيلٍ الله4: هذا فضلًا عن استحقاق طالب العلم الزكاة, فمن باب أولى يبك له مَسكن يوفر عليه 
نفقات السكن التي لا يطيقها”". 

وجاء في بحث الشيخ محمد تقي الدين العثماني عند الحديث عن الطرق المشروعة للتمويل 
العقاري أن من ضمن البدائل الشرعية لمن يفقد المسكن أن توفر لهم الدولة هذا الأمرء ويمكن 
الاعتماد في ذلك على أموال الركاة". 
3 صرف الزكاة لعلاج الفقراء. 
تصورر النازلة: 

مفهوم الكفاية يدخل فيه كثير من الصورء. والتي منها ثمن العلاج» وما يتبعه كالتحاليل والإشاعات 
وغير ذلكء وقد يبعان الأنسان بعرض ككثزن كاليف عاحمه أكاز من وله الذى يعوقر لهء كالقيام 
بالعمليا الكبيرة وات التكاليف الباحظة بها يقبحا من عاف وتحاليل: 


(؟) ينظر: بحث الطرق الشرعية للتمويل العقاري للشيخ تقي الدين العثماني: العدد السادس (707/7). 
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ب- الحكم الفقبي: 


ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى جواز صرف الزكاة في حالات الإعانة المرّضية. 


ففي سؤال من وزارة الخارجية موجه إلى دار الإفتاء المصرية بشأن صندوق الخدمات الاجتماعية 
للعاملين المدنيين» ومن أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين في حالات الوفاة أو 
المرض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العاملء. وأن البعض قد رغب في أداء ما يجب 
عليهم من الزكاة الشرعية إلى هذا الصندوق. 


فكان من ضمن الجواب: “أن من مصارف الزكاة: قف سَبِيلٍ الله! وتشمل جميع أوجه الخير جريا 
على تفسيرٍ لبعض فقهاء المذهب الحنفي» لما كان ذلك يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق 
باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين إليه في توزيع زكواتهم في مصارفها الشرعية» وعلى المزكي في هذه 
الحالة أن ينوي عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدي زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعاء ويعتبر 
بها مؤديا ما فرض عليه7". 

وبمثله أفتى الشيخ تيجاني صابوني محمدا". 
- صرف الزكاة للمسلمين ببلاد الأقليات لرفع مستواهم الديني والثقاتي. 
أ- تصوير النازلة: 

المسلمون في البلاد غير المسلمة والتي يعد المسلمون فها أقلية كثيرا ما يحتاجون لكثير من 
المساعدات المالية لقضاء حوائجهم كبناء المراكز الإسلامية أو الإنفاق على رواتب العاملين بهاء 
كتوفير مرتبات شهرية للأئمة والباحثين, أو للإنفاق على فقراء المسلمين هناك. 


ب- الحكم الفقبي: 


أفتى الشيخ تيجاني صابوني محمد بجواز ذلك. حيث قال: “يجوز منح المساعدات والمعونات 
المادية للبلاد والأقليات والجاليات الإسلامية بغخية رفع مستواها الديني والثقاني والاجتماءعي 
والمساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس التي يحتاج إلها المسلمون”". 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/75): فتوى رقم: )١55(‏ سجل: ٠١‏ بتاريخ 1975/7/7 من فتاوى فخبيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
(؟) في بحث بعنوان: (صرف الزكاة لصالح صندوق التخبامن الإسلامي). ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدةء 
العدد الرابع (297/4). 

(5) في بحث بعنوان: (صرف الزكاة لصالح صندوق التخامن الإسلامي)؛ خمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة, 


العدد الرابع الى ). 
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5- صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء. 


أ- تصوير النازلة: 

يوجد الكثير من الطلاب بالمدارس الحكومية من الأسر الفقيرة والمعدمة. وقد تكرر في السنوات 
السابقة وجود أعداد غير قليلة لا يقدرون على دفع مصروفات الدراسة منهم» فلجأ كثير من الناس 
وبعض المؤسسات الخيرية إلى صرف الزكاة لسداد التكاليف الدراسية لغير القادرين. 


ب- الحكم الفقبي: 

أجازت دار الإفتاء المصرية صرف الزكاة في مثل هذه الحالات: ففي سؤال من إحدى الجمعيات 
الخيرية الق سالت كن حكم إغطاء الركاة عن شيخة مبالغ مالية قيرف عمد الهبرورة كمصبارتف 
الدراسة. . إلخ. كان جوابها على ذلك: «الزكاة فُرضت لبناء الإنسان قبل البُنيان؛ فكفاية الفقراء 
والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلٍ وَالمَسْكَنِ والمعيشة والتعليم والعلاج وسائرٍ أمورٍ حياتهم هي التي 
يجب أن تكون 6 الاهتمام»”". 


واستأنست بقول النووي في (المجموع) تعليقا على قول الشيرازي: «الفقير هو الذي لا يجد ما يقع 
موقعًا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته». قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا (يقع موقعا من 
كفايته): المَطعمْ, والملبسء. والمسكنء وسائر ما لا بد له منهء على ما يليق بحالهء بغير إسراف ولا 
إقتارٍء لنفس الشخص, ولمن هو في نفقته»!". 

وذهب مفتي الممكلة الأردنية السابق الدكتور نوح علي سلمان القضاة إلى هذا الرأي أيضًا في رد 
على سؤال من جمعية (آفاق) عن حكم دفع الزكاة للطلبة الفقراءء وقال: «إن دفع الزكاة لبذه الفئة 
المستحقة من الناس فيه أجر كبيرء لما له من أثر في نشر العلم النافع للبلاد والعباد»””. 

وإلى هذا الرأي أيضا ذهبت ندوة قخبايا الزكاة (الندوة الثامنة)؛ بل وألحقوا به سائر المحتاجين من 
طلاب العلم ولو كانت من العلوم الدنيوية؛ فلم يفُصروه على العلوم الشرعية فقطء وذلك لكون الدراسة 
من الحاجات المهمة في الحياة» ولما يترتب على ذلك من مصلحة كبيرة تتحقق للدارس والمجتمهء". 


م٠١10 رقم (44): سنة‎ )"١١/5457( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١ 

؟) ينظر: المجموع للنووي (191/5). 

*') ينظر: فتوى رقم (157) بعنوان: دفع الزكاة للطالب الفقيرء بتاريخ: 5-17 .5١٠٠١-.‏ بموقع دار الإفتاء الأردنية. 

:) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص :)١1١١‏ ومصرف الفقراء والمساكين لخالد الشعيب (ص .)١19١‏ ضمن أبحاث الندوة الثامنة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 


) 
) 
) 
) 
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1- استخدام زكاة المال لتملك أسهم في وقف خيري 


أ- تصوير النازلة: 
بأعمال خيرية تسعى لشراء أسهم في هذه المشاريع الخيرية؛ لأن التملك يكون أوفر لها مستقبلاء فهبل 


يجوز شراء هذه الأسهم من أموال الزكاة؟ 


ب- الحكم الفقبي: 


في سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية من شركة الديار الكويتية للاستثمار وهي شركة مملوكة 
بالكامل لمجموعة (خدمات الحج والعمرة شعائر) بدولة الكويت. تقول إن هناك جمعية خيرية مشهرة 
وسكا مضاك وفها هوةابتسى الماع لسدة خسبوخ سنة كاننا ق سدينة مكة المكرنة وهو هيار 
عن فندق يحتوي على ستين غرفةء وتسأل عن حكم استخدام زكاة المال لتملك أسهم في الوقف 
الغيرق «القدوقه المذكوي الذى سدم ف رحلات الع والغنرة الخيرية ففظ؟ 

فكارن رد دار الإفتاء: 


الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الذين نص الله تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: 
(إِنّمَا الصَّدَقَاتْ لِلْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَْمَا وَالْمُوَلَمَةِ قُلُويهُمْ وَفي الرَقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ 
اللّه وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضّةً مِنَ اللَّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: .]1١‏ أي أنها لبناء الإنسان قبل البنيان, 
واشترط العلماء فها التمليك إلا حيث يَعِسُر ذلك. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فلا يجوز استخدام زكاة المال لتملك أسهم في الوقف الخيري المذكور 
الذي ربعه مُوَجَّه لرحلات الحج والعمرة الخيرية!". 


.م1١١١ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (17/5؟): الطلب المقيد برقم (07) لسنة‎ )١( 
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نوازل الصيام 


كل ما وصّل إلى الجوف عن عمد 


وج م 


أشار إلى معنى هذا الضابط أبو بكر الجصاص". والنووي". والمناوي". ومرعي الكرمي (ت: 
الذل هك والشيخ محمد بخيت المطيعي”. 
ثانيًا: بيان معنى الضابط 
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(2) دليل الطالب لنيل المطالب (ص4 4). 

(4) في مبادئ فتوى بعنوان: «حكم الحقنة للصائم»: ينظر: فتوى رقم: ١١١‏ سجل: ١7!‏ بتاريخ 79/ 0/ .١15159‏ وينظر: فتاوى دار الإفتاء (9/ .)١57‏ 
(5) ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ 545): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ :)١11١79‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 170). 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


© الجوف عند الحنفية: البطن والدماغ- باعتبار أن بينها وبين المعدة. منفدًا أصليًا- وما 
وصل إلهما من المخارق الأصلية: كالأنف. والأذن» والدبر". 


#- الجوف عند المالكية: الحلق والمعدة والأمعاء (الجهاز المضمي)'". وما وصل للمعدة من 
منفذ عالٍ موجب للقضاءء سواء كان ذلك المنفذ واسعًا أو ضِيقًا بخلاف ما يصل للمعدة 
من منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعًا كالدبرء وقَبّْل المرأة والثقبة» لا كإحليل 
وجائفة- وهي الخرق الصغير جدًا الواصل للبطن- وصل للمعدة أو 0". 


واختلفوا في اعتبار الدماغ كما اختلفوا في قَبُل المرأة, فيرى القرافي [ت: 185ه] عدم اعتبار 
الدماغ من الجوفء ويرى الحطاب [ت: 105ه] أن ما يصل إليه مؤثر ويُفطر". 


ويرى الدسوققي [زت: 377 اها أن قبل المرأة معتبر لأنه واسعء ويرى الصاوي [زت: 561 اها عدم 
اعتباره كالإحليل2©. 


*- الجوف عند الشافعية: الباطن الواصل إليه من منفذ مفتوح» ويدخل فيه: الحلق والبطن 
والأمعاء والمثانة والدماغ, وسواء كان محيل للغذاء أو غير محيل عند أكثر الشافعية". 

- الجوف عند الحنايلة: كل مجوف ف جسده مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره. وكان 
مما يمكن التحرز منه. سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة. كالوجور”" واللدود", 
أو من الأنف كالسعوط”". أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ, أو ما يدخل من العين إلى الحلق 


كالكتعلء. أوماايذخل إل الجوف هن الدير بالسهية أو ها يضبل هن هذاواة الجائفة إل 


جوفه. أو من دواء المأمومة إلى دماغه. وسواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه300), 


)١(‏ واختلفوا فيما يدخل إلى الجوف والدماغ من المخارج غير الأصلية, هل هو من الجوف أو لا؟ كالإقطار في الأحليل. وعللوا ذلك بأن في المخارق يتيقن الوصول» 
أما في المخارق العارضة فيحتمل الوصول إلى الجوف. ويحتمل الوصول إلى موضع آخرهء لا إلى محل الغذاء والدواء»: فلا يفسد الصوم مع الشك والاحتمال. ينظر: 
تحفة الفقهاء (؟5/ 07): وبدائع الصنائع (37/5): وحاشية ابن عابدين (607/57). 

.)159/5( ينظر: المدونة الكبرى (197/1): وشرح الخرشي على خليل‎ )١( 

(9) حاشية الدسوق على الشرح الكبير .)275/1١(‏ 

(5) ينظر: الذخيرة للقرافي (؟/ 5.5): ومواهب الجليل (477/5). 

(5) حاشية الدسوق على الشرح الكبير /١(‏ 075): وحاشية الصاوي .)601/١(‏ 

(1) ينظر: المجموع .)5١/5(‏ والغرر الهمية في شرح البهجة الوردية .)1١7/5(‏ 

(0) الوجور: بالفتح الدواء يُوجَر أي يُْصِبٌ في الفم. التعريفات الفقهية (ص: 557). 

(8) اللدود: ما سُقِيّه الإنسان في أحد شِقَّي الفم. غريب الحديث لأبي عبيد :)557/١(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس .)".5/١(‏ 

(9) السَّعوط: الدواءٌ يصب في الأنف. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (9/ .)١١1‏ 


.)2١8/5( ينظر: المغني لابن قدامة (9/ ١؟١)ء وكشاف القناع عن متن الإقناع‎ )٠١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


الثاني: مفيوم الجوف عند الأطباء": 


يرى الأطباء أن الجوف بمعناه العام: هو كل فراغ في الجسم يحتوي على الأعضاء الداخلية» وأبرزها 
(التجويف الجمجميء والتجويف النخاعي» والتجويف الأنفي» والتجويف الصدري. والتجويف البطني). 


وأن الجوف المؤثر في الصيام هو على الحقيقة: الجهاز المضمي- أنبوب مجوف يضيق في مواضع 
مكل المرق ف :ونتسد ق مواشيع مقل المعدة- إذهو موضع الطعاد والشراي» وكل )ها سكل إل الجباق 
المضمي متجاورًا الفم والبلعوم يكون سببًا للإفطار ومفسدًا للصيام. 


وأنَّ الدماغ والمثانة والإحليل لا علاقة لهم بالجهاز المضميء وكذا الميبل والرحم والمبايض 
للمرأة» وما ذهب إليه الفقباء قديمًا في الربط بيهم وبين المعدة أو الجباز المضمي لا يصح:ء وأن 
الدماغ لا يتصل مع الأعضاء المجاورة له كالحلق والأذن والأنفء بل بيهما حواجز تعيق ذلك. 
"- بيان الضابط: 
م .6 .هه .٠ه‏ 

كل ما تجاوز الحلقء ووصل إلى الجهاز البضميء مما يستطاع الامتناع منه- سواء كان طعامًا أو 
شرابًاء أو ما ليس بطعام أو شرابء وسواء كان مغنيًا أو غير مغذيًا". وسواء كان وصوله من مجرى 
الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان؛ لأن المعنى في الجميع وصوله إلى 
الجوف- يُفطّر الصائمء أما ما لا يمكن التحرّز منه. كغبار الطريق» وغبار الصنعة, ودخان الطعام 
ورائحتهء والريق في الفم. وغيرهم؛ فلا يفطّر”. 


ثالئًا: حجية الضابط 


أجمع الفقهاء على أن كل ما جاوز الحلق: ووصل إلى المعدة من طعام أو شراب؛ يُفطّر؛ لقوله 
تعالى: (وَكُلُوا وَاشَرَبُوا حََّ يَنَبيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَنْيَضْ مِنَ الْخَيْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ ثُمَّأَتَمُوا الصيَامَ 
ِل اللَّيّلِ. . .) الآية [البقرة: /141]©. 


)١(‏ ينظر: دليل المصطلحات الطبية لعماد الخطيب وآخرون (ص :.)١3١‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ١٠/؟/ .557-5٠١‏ والمنفذ الدماغي وعلاقته 
بالمفطّرات بين الفقه الإسلامي وعلم التشريح المعاصرء د. حمزة قطيش .)١158 -١١017(‏ 

(؟) والضابط بهذا يقطع طريق الخلاف في كون الداخل مغذي أو غير مغذي. وسبب الخلاف فيه؛ اختلافهم في حقيقة الصومء فمن رأى أن المقصود بالصوم 
معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذيء ومن رأى أنها عبادة غير معقولة» وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير 
المغذي. ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (؟/ .)0١‏ 

() ينظر: أحكام القرآن للجصاص :)١1١8/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/ :)6١‏ والمجموع (5./7): والمغني لابن قدامة (4/ 254)» وفتاوى دار الإفتاء (9/ .)١59‏ 
(2) ينظر:شرح مختصر الطحاوي للجصاص :.)6١١/7(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 5 ): والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص517): والمجموع (7/ 


؟١").,‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (؟07/5"), واختلاف الأثئممة العلماء لابن هبيرة (758/1).: والمغني لابن قدامة :)١ ١9/7(‏ ومجموع الفتاوى -7١9/574(‏ 0 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


ويلحق بالأكل والشرب كل عين وصلت إلى الجوف من الظاهر إلى الباطن- كما لو أكل حصاة أو 
نواة أو خشبا أو حشيشا أو نحو ذلك مما لا يؤكل عادة ولا يحصل به قوام البدن- من منفذ مفتوح, 
كالفم والأنف والأذن والقُبُْل والدّبر عند الفقهاء الأربعة؛ لوجود الأكل صورة!". ولم يختلفوا أيضًا أن 
الداخل إلى جوف الدماغ كذلك يفسد الصوه'", واختلفوا في العين لاختلافهم في وصول الداخل منها 
إلى الجوف؛ فلها منفدًا للجوف عند المالكية والحنابلة فإذا اكتحل أو أقطر الدواء في عينه؛ يفسد 
صومه إن وصل إلى حلقه". وذهب الحنفية والشافعية أنه لا منفذ لها للجوف؛ فلا يفسد صومه. 


حتى لو شعر بطعم الدواء 2 حلقه9©. 


واشترط الحنفية والمالكية استقرار الداخل في الجوف,. ولو خرج من الجوف لساعته لا يفسد 
صومه". ولم يشترط الشافعية والحنابلة استقرار الداخل إذا كان باختياره". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (91/5): والتجريد للقدوري (8/ .)١550‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 87): والمعونة على مذهب عالم 
المدينة (ص577-57”7): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟1/ 577-575 ): وروضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/ 707 /ا0؟)؛ واختلاف الأئمة العلماء 
(١/5359)ء‏ والمغني لابن قدامة (9/ .)15١-1١19‏ 

وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه إن قطَّر في إحليله لا يفطرء وقال الشافعية: يفطر. 

ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟5/ 37): و القوانين الفقبية (ص: :)٠١‏ والحاوي الكبير (؟/ 557): والمغني لابن قدامة .)١١١/9(‏ 

واشترط الحنفية أن يكون الداخل من المنافذ بما يتعلق به صلاح البدن- لأن المقصود من الأكل ما ينتفع به البدن- وإلا فلا يفسد صومهء ولم يفرق محمد بين 
الحسن الشيباني بينهما. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 217). 

واختلف المالكية في ما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصى والدرهم وما أشبهه: فقيل: أنه بمثابة الطعام والشراب في وقوع الفطر به وقيل: لا يقع الفطر به. 
ينظر: التفريع لابن الجلاب (3048/1)» والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص517)» والكافي لابن عبد البر (رص .)1١9/- ١75‏ 

والجمهور: من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الحقنة تُفطرء واختلف فها عند المالكية. والصحيح: أنها لا تفطر. 

ينظر: الأصل للشيباني (؟7/5١١).:‏ والمبسوط للسرخسي (17/7): والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص215). والكافني لابن عبد البر (ص 55١١)ء‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (؟/ /01"), والمغني لابن قدامة (9/ ١؟1).‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟17/5): والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص5157): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 575): وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين (؟/ 707- /501): والمغني لابن قدامة (9/ .)١١١‏ 

وفرق الحنفية بين الداخل إليه من منافذ طبيعية؛ فهو يفطر على أي حالء أما الداخل من منافذ غير طبيعية؛ فإن كان رطبًا يفسد صومه عند أبي حنيفة» وإن 
كان يابسًا لا يفسدء مالم يصل إلى الجوف. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (99/5). 

واشترط المالكية أن يصل ذلك الداخل إلى الحلق أو جوف المعدة: وإلا فلا يفطرء ونقل ابن الحاجب عدم القضاء فيما وصل لحلقه من رأسه. ينظر: المعونة 
على مذهب عالم المدينة (ص475): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ 575). 

() ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص577: 577): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ 575).: واختلاف الأئمة العلماء -55١ /١(‏ 2)557 
والمغني لابن قدامة (9/ .)1١7-١7١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 31)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/ /01"). 

وذهب ابن أبي ليلى إلى أنه يفسد. ووجه قوله: إنه لما وجد طعمه في حلقه فقد وصل إلى جوفه. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟37/5). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 37): والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 215). 


(1) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (08/5): والمغني لابن قدامة (6/ .)11١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


وضبط الفقهاء أيضًا الداخل إلى الجوف بما يمكن الاحتراز عنه. فإن لم يمكن الاحتراز عنه- 
كالذباب يطير إلى الحلق» وغبار الطريق- لم يفطّر إجماعًا". 


واتفق الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة على أن من أكل أو شرب ناسيًا لم يفطر؛ لما روى أبو 
هريرة #5 عن الني قل أنه قال: «إِذَا نسي فَأَكلَ وَشَرِبَء فَلْيْتِمَ صّوْمَهُء فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَقَامُه20, 
وذهب المالكية إل أن من نبى في رمخبان: فآكل أو شربء عليه القضاءء أما لو ثسي في غير رمضان. 
فأكل أو شرب, فإنه يتم صومه» ولا قخباء عليه. ودليلهم في ذلك من القرآن: قوله تعالى: [ثّمَ أَتِمُوا الصّيَامَ 
ِل اللَيْلِ) [سورة البقرة: /181] والنامي لم يتم صومه. ومن المعقول: أن النامي مكلف حصل أكلًا في 
نهار رمضان كالعامدء ولآن السيو نوع من الأعذارء فلم يمنع إفساد الصوم بوقوع ما منع منه في عمده 
أصله المرضء ولأن الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية9. 


ولو أكره الصباقع عاق اول الظعام آق الشرات أو حوات كدالو اجر الماك أو عت الدوافق 
حلقه مُكرمًاء لم يفسد صومه عند الشافعية والحنابلة؛ للحديث: «إِنَّ اللّهَ وَضَّعٌ عَنْ لق الخطء 
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكرهُوا عَلَيْهه". وهو عاه”". 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المكره غلى الإفطار يفسد صومه. ودستوجب القضاء". 


وكذا النائم إذا شرب وهو نائم أو تناول الطعام يفطر وعليه القضاء عندهما كذلك, وعللوا ذلك 
بالقياس على الجماعء والذكاة, فالمرأة إذا جومعت وهي نائمة ف رمضان علها القضاءء وكذا النائم 
إذا لم يسم على ذبيحته لا تؤكلء أما النامسي فتؤكل ذبيحته". 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يفطر, وكذلك المغمى عليه. 
)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني /١(‏ 87؟): والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص657).» والكافي لابن عبد البر (ص :)١1١1‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين (7/ 9ه*2). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم :)١1177(‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم 
.)١١٠60(‏ 
() ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/١١غ).:‏ والمجموع (5/ :)7١١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ :)77٠١‏ واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 
-١8/1(‏ 19), والمغني لابن قدامة (8/ .)١1١١‏ 
() ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص١47).‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه :)٠١55(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 35): وابن حيان (5/ 615): والدارقطني (ه/ ٠٠١‏ ؟): والحاكم (118/5). وقال البوصيري: 
«هَذَا إِسْتَاد صّحِيح إن سلم من الانقطاع وَالظاهِر أنه مُنقَطع». ينظر: مصباح الزجاجة .)١١7/5(‏ 
(5) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 05): والفروع وتصحيح الفروع (5/ .)١١‏ 
(0) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 587): والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص4720): مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4707/5). 
() ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 85؟): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4717/5). 


(9) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/ 09): والمغني لابن قدامة (6/ .)151١‏ 
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رابعًا: أدلة الضابط 


أولا: القرآن الكريم 


قوله تعالى: (أجلّ لَكُمْ لَيَْةَ الصّيَام الرَقَتْ إِلَ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَامنْ لَكُمْ وَأَنْثُمْ لِيَامنَ لَمُنَّ عَلِمَ الله 
أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْمُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُومْنٌ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا 


وَاشُوَتُوَا حَن بَتَبَبَنَ لَكُمْ الخيط الأتتحن من الخنط الأسودون اله لْمَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا | لصيَامَ إل اللَيْل...) 
الآية. [البقرة: /181]. 


وجه الدلالة: 


بينت الآية أن الصوم الشرعي هو: الإمساك عن الجماع والأكل والشرب من طلوع الفجر إلى 
الليل"''. وموضع الغذاء هو (المعدة). فيعتبر كل ما يدخل إليها على أنه غذاء حكمًا. قال ابن قدامة: 
«أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى بهء فأما ما لا يتغذى به. فعامة أهل العلم على 
أن الفطر يحصل به”"". 


ثانيًا: السنة النيودة 
© © © © © © © © 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَمِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ البَّئ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ تَاسِيّاء وَهُوَ 
صَائِمٌ قَلِيْيِمَ صّوْمَهُء فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَقَامُ9". 


وجه الدلالة: 


يدل الحديث أن من أكل ناسيّاء وهو صائم فلا قضاء عليه وصومه صحيح.» ويتم صومةه. وكذا 
سائر ما يفسد صومه إن فعله ناسيًاك. 


.)3207/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)١١19/9( (؟) المغني لابن قدامة‎ 
.)5759( أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيمان‎ )5( 


(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)558/١(‏ 
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-١‏ عن لَقِيط بْنِ صَبْرَةَ أن رسول الله ظللِ قال: «بَالِغْ في الاسْتِنْشَاقٍ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًاه". 


وجه الدلالة: 


نبي النبي مَل عن المبالغة في الاستنشاق لأجل الصوم؛ يعني أن ما وصل عن عمد بالاستنشاق إلى 
الحلق أو إلى الدماغ أنه يفطرء وكذا الأمر ني كل ما يصل إلى الجوف مما يستطاع الامتناع منه؛ سواء كان 
وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها'". 


ل م 
-١‏ بخاخ الربو وملحقاته: 


أ- تصوير النازلة3): 

© الربو (85:003): أحد أمراض الجباز التنفبيء. وهو عبارة عن التهاب مزمن يصيب القصبات 
والقصيبات البوائية مما يؤدي إلى ضيقها عند تعرض المريض للمواد الحساسة. وبالتالي صعوبة 
وكول وخروع البواء أكناء التنفس: وهذا ها يعرف بالتوبة الريوية 

© البخاخ: عبارة عن عبوة أنبوبية مصممة بطريقة تسمح بوضع الدواء فها- وهو عبارة عن 
تركيبة من مستحضرات طبية عبارة عن: (الكورتيزون ومشتقاته) و(الكرومليون ومشتقاته) + 
ماء + أكسجين+ غاز خاملء أما في بخاخ البودرة فتوجد البودرة الدوائية جاهزة داخل الجهاز 
اللقضص للاتسشاق أواق كسولاه خارجية فرضيع ذاخل الجباز ينم سخروميا عند الاستعمال 
لاستنشاقها- في البخاخ المضغوط. وبآخر الأنبوب فتحة يضعها مريض الربو على فمه مع إحكام 
الشفتين علهاء ثم يضغط على الأنبوب من أعلى لأسفل مع نفس أو شهيق عميق فينتقل جزء 
من الدواء من الأنبوب إلى المريض لفمهء ومنه إلى الجهاز التنفيي, ويترسب جزء منه على جدار 
الفم والبلعوم. وقد يصل شيء منه إلى المعدة؛ لذا حرص صانعو البخاخ على تنبيه المريض 
بعدم بلع ريقه بعد استخدام البخاخ- تجنبًا لنزول الدواء للمعدة لتأثيره المضر على جدارها- 
مع كبروزة المضهكبة للفم أَيَشبًا بعد استعمالة؛ لتأثين الدواء على جدار القم وحاسة التذوق: 
وهذه المضمضة تذهب ب ٠.‏ / من المترسب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57١)ء‏ والترمذي (7288): وأحمد (08/77"). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)558/١(‏ 
(5) ينظر للتصوير التفصيلي للنازلة: المفطّرات الطبية المعاصرة لعبد الرزاق الكندي (ص57١-151).‏ 
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© يلحق بالبخاخ جهازالتبخير الرئوي (22ذانا260١):‏ هو جباز كبربائي يقوم بتحويل محلول المادة 
توصيلة توضع في الفم مباشرةء والجرعة الدوائية لبذا الجباز تعادل )5١(‏ بخة"". 


ب- الحكم الفقبي: 


اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بخاخ الربو؛ لاختلافهم في تكييفه حيث يُكيّف فقبيًا على 
ثلاث صور عند الفقهاء المتقدمين: 


.١‏ مسألة استنشاق بخار الأطعمة والبخور والتداوي به. 

؟. مسألة دخوله في عموم الأكل أو الشرب حيث يتم تناوله من الفم. 

". مسألة المتبقي من المضمضة حال الصيام. 

وكل صورة من تلك الصور اختلف فيها الفقهاء أيضّاء فالصورة الأولى: الجمهور على أن ذلك مفطّر 
إن كان قاصدًاء وخالف الشافعية. 

والصورة الثانية: اتفق الأربعة على أنه مفطر. 

والصورة الثالثة: اتفق الأربعة على أنه غير مفطّر”". 

وقد أخذت دار الإفتاء بقول الفقهاء الأربعة في الصورة الثانية. وقررت أن استخدام البخاخة 


لمرضى الربو؛ يفسد الصوم إذا وصل شيء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف. ويجب القضاء بعد 
زوال المرض» فإن كان مزمنا وجبت الفدية, أما إذا لم يصل شيء للجوف؛ فلا يفسّد صومه7". 


؟- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية: 
أ- تصوير النازلة: 


)١(‏ وهذه الجرعة العالية جعلت من أفتى بصحة صيام من يتناول بخاخ الربو المضغوط أو البودرة؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن يفتي هنا أن استخدام 
جهاز النبيوليزر مُفطر. ينظر: قرار المجمع الفقبي الدولي» رقم: 5١9‏ (9/؟3). 
(؟) ينظر تفصيل الخلاف: المفطّرات الطبية المعاصرة لعبد الرزاق الكندي (ص65١-151).‏ 


() فتوى: «حكم استخدام البخاخة أثناء الصيام». فتاوى دار الإفتاء (9/ .)5١57‏ 
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في الشرايين التاجية المغذية لعضلات القلب. فيشعر المريض بآلام مميزة الطابع في الجانب الأيسر 
من الصدر وخلف عظمة القفص الصدري يكون الألم من النوع الضاغطء وقد يمتد إلى الكتف 
الأيسر وأسفل الرقبة» والفك الأسفل والى اليد اليسرى. وأحيانا قد يمتد إلى الظهر أو أعلى البطن 
وهناك صفة شبه دائمة في أغلب الحالات وهي حدوث الألم مع الجهد. 


تعد حبوب (النيتروغليسرين) تحت اللسان من أشهر العقاقير العلاجية للذبحة الصدرية 
وأسرعبها مفعولّاء حيث يضع المريض الحبة تحت اللسانء. فتمتص بطريقة مباشرة من خلال 
الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسانء ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة, ويحدث 
هذا خلال ثواني فقط"". 


ب- الحكم الفقبي: 

هذه النازلة لها حكم المضمضة: أو الريق أو النخامة في الفم» فالماء وإن كان داخل الفم لكنه لا 
يتجاوزه للحلقوم. كذلك هذه الحبوب توضع تحت اللسان وتمتصها الأوعية الدموية تحت اللسان» 
ثم تنقلها للدم ليحملها للقلب. وقد اتفق الفقهاء على أن ما يدخل الفم ولا يصل إلى الحلق؛ لا يؤثر 
على الصوه”. 

وقد سُئل الأستاذ الدكتور شوق علام (مفتي الديار المصرية) عن بخاخ العلاج الموضعي بالفم 
والأقراص العلإجية تحت اللسان للصائم؛ فأجاب: بخاخ العلاج المَؤْضِعِي للْمَم وكذلك الأقراص 
العلإجية التي تُوضّعٌ تحت اللّسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا لم يدخل شيءٌ منها إلى الجوف: 
كل هذا ليس مِما يُمَِرُ؛ لأنها لم تدخل إلى الجوف من مَنْفَذٍ يُمَظِّرُْ المرءً بإدخال شيءٍ فيه, بخلاف 
ما إذا دخل شيء منها إلى الحلق فإنه يفطّر”". 


)١(‏ ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص 5507- /ا0؟): موقع: 6أ0أات 0/اذَالا. 
8 -- اع لاق ع2/0130110515-11 أو 0 010/21/01562565-0101105/3 .ع أطاأاءع0/ا!3ا .الاللاننا// :5طاط. 
(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب (7/7١3)ء‏ والمغني لابن قدامة .)١77/59(‏ 


(9) فتوى بعنوان» بخاخ العلاج الموضعي بالفم والأقراص العلاجية تحت اللسان للصائم». رقم: 7717" بتاريخ: 7١17/01/١7‏ مء منشورة على موقع دار الإفتاء. 
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'- معجون الأسنان ومطهرات الفم ومعالجاته: 


أ- تصوير النازلة: 

معجون الأسنان هو تركيبة كيميائية لها طعم نفاذء وينكبات مختلفة. تستعمل لتنظيف الأسنان 
بواسطة الفرشاة, واستخدامها بغرض تنظيف الأسنان وإزالة الروائح الكريية من الفم» ولا يتجاوز 
استخدامها ظاهر الفم"". 


مطيهرات الفم ومعالجاته: تصيب الجراثيم والفطريات والبكتريا الضارة الفم. مسببة تقرحات 
والتهابات للجدار الداخلي للفم واللثة. وقد تؤدي هذه الالتهابات أحيانا إلى خلع الأسنان, أو حدوث 
الجلطات الدموية» وهو ما يتطلب تناول المريض لبعض العلاجات الموضعية أو استعمال مطهرات 
الفم- غسول أو بخاخ- أو الخيط السني المزود بمواد كيميائية» أو تنظيف التكلسات من الأسنان'". 


ب- الحكم الفقهى : 

اتفق الفقهاء على أن ما يدخل ولا يتجاوز الحلق- كالمضمضة واستعمال السواك وتذوق الطعام- 
لا يُفطّر". ويدخل في ذلك: استخدام مطهرات الفم» وما يدخل على الأسنان من معالجات من خلع 
أو حشو أو تنظيف» مالم يصل شيء أثناء ذلك للجوف. 

وقد أفتى الشيخ حسن مأمون بدار الإفتاء المصرية أن استعمال فرشاة الأسنان وحدها أو مع 
معجون الأسنان غير مفسدٍ للصوم ما دام لم يتسرب منه شيء إلى الجوف. فإن تسرب شيء إلى 
الجوف فسد الصومء ومثلها في ذلك مثل استعمال السواك سواء كان رطبًا أم جاقًا. 


وهو ها ذهب الية شجمعء الفقة الإساخي الدوق ف الغران رقو ة تنا /را). 
هو إلية مجمع وسلامي ي آي رقم 


.)15 5-15 ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص؟‎ )١( 
.)3١5-١0”ص( ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي‎ )١( 
.)١١؟/9( والمجموع (578/5): والمغني لابن قدامة‎ :)١١6 /١( ينظر: المبسوط للسرخبي (37/7): ومواهب الجليل للحطاب‎ )( 
) 


) فتوى رقم:7٠٠‏ سجل: 18 بتاريخ 5/ 54/ 1309 م. فتاوى دار الإفتاء (9/ .)١11‏ 
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4- قطرات الأنف وملحقاتها: 


أ- تصوير النازلة: 

ه" الآنف شطبو حاسة الشم فق الإسان: حت يمعو جوف الأنشاق السراقه العاونة هان منتقبالات 
حرمية كامينة بحاية النلنم. 

© كما أن الأنف أول أجزاء السبيل للتنفس وعضو الشم في الإنسانء» من خلاله يتم تنقية وتدفئة 
وترطيب البواء الداخل للرئة» من خلال الشعيرات الواقية في مقدمة الأنف. والافرازات المخاطية: 
والغشاء المبطن للأنف. والذي يحتوي على أوعية دموية صغيرة جدًا قريبة من السطح. 

© الأنف منفذ مشترك مع الفم فالبلعوم الأنفي-(0<م/2طامه35١)‏ وهو الجزء الخلفي من تجويف 
الأنف- يتصل بالمنطقة التي يلها وهو البلعوم الفموي عن طريق ممر يسمى البرزخ (ؤناماط]15)» 
وله أهميته في عملية التنفس سواء من خلال الأنف أو الفم. كما قد يستخدمه الأطباء وقت 
الضرورة للسماح للطعام بالمرور إلى المريء عن طريق أنانيب الأنف المتصلة به/". 

© قنطرات الأنف»ه محلول ماق يتداوله المريضن فق خالاك احتفان الأنى: عقوم إحذات اتقيان 
في الأوعية الدموية في منطقة الأغشية المخاطية (235060056:1»100/) مما يؤدي إلى تخفيف 
الاحتقان (008656100ع16) فإذا قل الاحتقان انفتحت المجاري البوائية وارتاح المريض. 


ويتعاطى المريض قطرة واحدة, أو قطرتين» ومقدار القطرة مابين نصف إلى واحد (.. ه - )١‏ ملي» 
ويستهلك جزءًا من هذه الكمية في الأنف والجيوب الأنفية» والباقي يتسرب إلى الحلق". 


© يلحق بقطرات الأنف: بخاخ الأنف". وما يشمّه المريض أيضًا سواء كان بخار مائي من دواء سائل 
مذاب فيهء كصبغة جاوي (عانانء دأ مأه2رءط)ء أو أقراص أدوبية تطحن للشم عند الحاجة. 


)١(‏ ينظر: دليل الأسرة الطبي لعرموش (ص 5.: - 05غ).: وأساسيات علم وظائف الأعضاء لعبد المجيد الشاعر وغيره (ص »)٠١7‏ والمفطّرات الطبية 
المعاصرة للكندي (ص .)258١‏ 

(؟) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص .)55١‏ 

(9) هو بخاخ مضغوط يُعط عن طريق الأنف بمعدل بخة واحدة لكل فتحة في الأنف. ويتم استنشاقها من خلال الأنف أيضّاء ويدخل جزء من هذه المادة إلى 
البلعوم الأنفي» ثم البلعوم الفمي ثم يذهب جزء منه إلى المعدة لا شعوريّاء حيث أنّ كمية البخة ضئيلة جدًا أقل من حجم بَّخَّة بخاخ الربو. فكمية البخة يساوي 
4 مايكروجرام» بينما البخة في بخاخ الربو المضغوط ٠٠١‏ مايكروجرام أي أقل من ١.١‏ مل. 

ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص78-771؟) 
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ب- الحكم الفقبي: 

هذه النازلة ينطبق علها قول الفقهاء في الاستنشاق والإسعاط للصائم”", واتفق الأئمة الأربعة 
على أن كلاهما يُفطّرء ويفسد معه الصوم إذا وصل لحلقه.ء أو دماغه شيء قاصدًا ذاكرًا لصومه"؛ 
لحديث لقيط بن صبرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بَالِعٌ في الإسْتِنْشَاقٍ إل 
أنْ تَكُونَ صَائِمًاه'". فأمر -صلى الله عليه وسلم- بالمبالغة في الاستنشاقء ونبى عنها لأجل الصوم, 
فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطارء لما كان للنبي عن المبالغة فيه 
فائدة. فصار ذلك أصلًا في أن كل ما وصل إلى الجوف من غير مجرى الطعام والشراب: فإنه يوجب 
الإفطار©. 


وخالف ابن حزم ما اتفق عليه الفقهاء وقال: لا ينقض الصوم سعوط ولا تقطير في أذن» أو في 
إحليلء أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق. ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد". 


وعلل ذلك فقال: «إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماعء وتعمد القيء. 
والمعاصيء وما علمنا أكلاء ولا شرباء يكون على دبرء أو إحليلء أو أذنء أو عينء أو أنف. أو من جرح 
في البطن» أو الرأس وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف - بغير الآكل. والشرب- ما لم يحرم علينا 
إيصاله والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمرء أو صهها في أذنه حدا 
فصح أنه ليس شرباء ولا أكلا؟ ثم تناقضهم في الكحل عجب جدا وهو أشد وصولا إلى الحلق. ومجرى 
الطعام من القطور في الأذن؟ «'". 

ورد ابن حزم استدلال الفقهاء الأربعة بحديث لقيط؛ فقال: «ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه 
أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق؛ وانما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم, 
وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط؛ لا نهيه عن المبالغة؛ فالصائم مخير بين أن يبالغ في 
الاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه. وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه والا كان 
مخالفا لأمره- عليه السلام-: بالمبالغة؛ ولو أن امرأ يقول: إن المبالغة في الاستنشاق تفطّر الصائم 


.)”١١ /5( «السُعوط: هو جعل الشئ في الأنف وجذبه إلى الدماغ. المجموع شرح المهيذب‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص :)51١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ ١7‏ 5)» والذخيرة للقرافي (؟/ 0.5): مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
(4755/5).: والمجموع شرح المهذب (17/7). والمغني لابن قدامة (8/ ١؟1).‏ 

(6) أخرجه أبو داود :.)١55(‏ والترمذي (7288): وأحمد (208/77). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ .)41١‏ 

(4) ينظر: المحلى بالآثار (4/ ه79؟). 

(0) المحلى بالآثار (48/64). 
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لكان أدخل 2 التموبه مهم ؛ لأنه ليس 2 هذا الخبر من وصول الماء إلى الحلق أثر ولا عثير (" ولا إشارة 
ولا دليل؛ ولكنهيم لا يزالون يتكبنون 2 السنن ما يوافق آراءهم بالدعاوى الكاذبة»29. 


وقد أخذت دار الإفتاء المصرية بقول الفقهاء الأربعة. وأفتت أن وضع النقط في الأنف أو الأذن 
أو استخدام بخاخ الأنف؛ مفسدًا للصوم إذا وصل شيء من ذلك إلى الدماغ أو إلى الحلقء, فإذا لم 
يجاوز شيء من ذلك الخيشوم إلى الحلق فلا يفسد الصيام". 


ه- قطرات الأذن وملحقاتها: 


أ- تصوير النازلة: 
الوسطى,» والأذن الداخلية. 

© تحتوي الأذن الوسطى على أنبوب عضلي يتصل بالبلعوم يسدى بقناة أستاكيوس., ولها دور كبير 
2 تيسير وظيفة الأذن الوسطى. 

© يمر خلال الأذن الوسطى العصب السابع والذي يحرك عضلات الوجهء وله دور 2 نقل نبضات 
حاسة الذوق ف اللسان (ثلئي اللسان الأمامي) إلى مركز التذوق في الدماغ. 

© تتعرض الأذن كغيرها من الأعضاء لعدة أمراضء منها التهابات الأذن الوسطىء وأخماج الأذن 
المزمنة» وعلاج هذه الأمراض في الأغلب يكون عن طريق قطرات أو مراهم توضع في الأذن. 

© يضع المريض في الأذن الخارجية من ١(‏ - ؟) قطرات على أكثر تقديرء فإذا كانت الطبلة سليمة 
فلا مشكلة حيث لا منفذ إلى البلعوم الأنفي» وأما إذا كانت الطبلة مثقوبة فتدخل عن طريق ثقب 
الطبلة إلى الأذن الوسطى ثم عن طريق قناة استاكيوس تنزل إلى البلعوم الأنفي» ثم إلى المريء. 
ولكنها لا تصل إلى المعدة؛ لطول المسافة بينها وبين المعدة والتي تقدر ب ٠١‏ سمء وامتصاص 
جزء كبير منها أثناء مرور القطرات في الأغشية المخاطية للأذن والبلعوم والمرقية. 

© يلحق بقطرات الأذن الغسول لها: ويستخدم لعلاج شمع الأذن (الصملاخ) (01760ا/ع©) عند 
تراكمه 2 الأذن» مسببًا إعاقة للسمع وآلامًا للشخص» ويستخدم الغسول أيضا عنك دخول 

.)18/5( من الأمثلة القديمة» يقال: « مَا لَهُ أنَد ولا عَثيَدُ « وَيُقَال: ولا عَيْم: أي لآ يَغْرُو رَاجلا فيتبين أَثَره ولا فَارِسًا فيثير الْعُبَار فرسه. المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

والعِثيَرُ بتسكين الثاء: الغبار. قال الجوهري: «ولا تقل عثيرء لأنه ليس في الكلام فعيل بفتح الفاء. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (077/5). 

(0) المحلى بالآثار (5/ 949- .ه"). 

0) فتاوى دار الإفتاء - «أسئلة متنوعة عن الصيام» (7/57). 

(5) ينظر تفصيل ذلك: أساسيات علم وظائف الأعضاء لعبد المجيد الشاعر (ص 47- 38): ودليل الأسرة الطبي لعرموش (ص .79 - 250): والمفطّرات 

الطبية المعاصرة للكندي (ص؛5؟5- 5507). 
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جسم غريب للأذن الخارجية وتعلقه داخلها. 


© تتم عملية غسول الأذن بتدفته الماء ثم وضعه في سرنجة بدون إبرهء أو بجهاز ضخ صغير يدفع 
الغسول بقوة إلى الأذن كجهاز (ع10/3«172)» ويتم ضخه برفق إلى داخل الأذن» وتكرار هذا حتى 
خروج الجسم الغريب أو الشمع المتراكم بالأذن”". 


ند الحكم الفقري: 

الأذن عند الفقهاء الأربعة منفذ للجوف. فإذا قُطّر فها ماء أو دهن أو غيرهما- كغسول الأذن- 
فوصل إلى الجوف أو الدماغ. فقد فسد صومه". 

وذهب الأوزاعي والليث والحسن بن صالح وداود وجماعةٌ من علماء الشافعيّة؛ كالقاضي حسين, 
وأبي علي السنجي. والفوراني. وهو مقابل الأصح في المذهب الشافعي. وصححه الإمام الغزالي إلى 
أنه لا يَفسد الصوم بالتقطير في الأذن مطلقاء ظهر أثره في الدماغ أو لا؛ لأنه لا يوجد منفدٌ مفتوحٌ 
من الأذن إلى الدماغء فالواصل إلى الدماغ واصلٌ عن طريق المسام كما يصل الكحل من العين إلى 
الحلق7. 


وذهب أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) إلى تأييد هذا القول؛ لما أثبته علماء التشريح 
والطب مِن عدم وجود منفنٍ مفتوح مباشر يُمكن للمائع المقطّر عند صبه في الأذن النفادً إلى الجوف 
أو الدماغ؛ حيث يوجد غشاءٌ حي مخروطيٌ المستوى يسدى «الغشاء الطبلي» أو «طبلة الأذن» 
يفصل بين الأذن الخارجية وبين الأذن الوسطىء ويقوم بحماية الأجزاء الداخلية للأذن من دخول 
الميكروبات والأتربة والماء إلها من الخارجء وتنتقص تلك الحماية في حالة وجود تمزقٍ في هذا الغشاء 


أو حدوث ثقب به فحينئدٍ تصبح الأذن متصلةً بالبلعوم مباشرة كالأنف. 


وبذلك فلا يكون الواصلٌ من النقط أو الغسول في الأذن إلى الحلق أو الدماغ حال سلامة طبلة 
الأذن نافدًا عبر منفذٍ مفتوح؛ إنما هو حاصلٌ بخاصية التشرب عن طريق المسام كما هو الحاصل 
في وصول الكحل من العين إلى الحلقء ومن تثَمَّ يترجح القول بصحة الصوم في مثل هذه الحال؛ 
سواء ظهر أثر النقط في الدماغ أو لاء ويختلف هذا الحكم عند وجود تمزقٍ أو حدوث ثقب ني طبلة 
الأذن؛ فحينئنٍ تكون «قطرة الأذن» من جنس المفطرات باتفاق الفقهاء؛ لأن الأذنَ صارت متصلةً 
)١(‏ ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص507- 505). 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص :)57١/5(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ ٠7‏ 5)» والتبصرة للخمي (7247/5). والقوانين الفقبية (ص: :)8٠١‏ والوالمجموع 


شرح المهذب :)73١5/5(‏ والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل :)١١9/1١(‏ وشرح منتبى الإرادات .)41١ /١(‏ 


(0) ينظر: الوسيط في المذهب للغزالي (؟/ 015): والفروع وتصحيح الفروع (5/ 1): والمحلى لابن حزم (950/4). 
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بالبلعوم مباشرةً كالأنف. وللمريض في هذه الحالة الذي لا يستغني عن استعمالها في أثناء النهار 
رخصةٌ الإفطارء بل إذا كان الصوم يضر بصحته- بقول الأطباء المتخصصينن- فإن الفطر واجبٌ 
عليه شرعًا حفاظًا على صحته”". 


5- قطرات العين وملحقاتمها: 


أ- تصورر النازلة: 

© العين من أهم حواس الإنسانء. ومن حكمة الله أن جعل لحمايتها: الجفون والرموش والجهاز 
الدمعي'". ويمثل هذا الجهاز قناة الاتصال مع الجهاز المضميء. حيث تنفتح القناة الدمعية التي 
تخرج من جوف العين على الأنف. عبر فتحة فيه. وبالتالي فإن وضع قطرة في العين تصل إلى 
الأنف ومنه إلى البلعوه”". 

© تتعرض العين لبعض الأمراض مثل جفاف العينء أو التهاب القزحية, أو التهاب الصّلبة وغيرها 
من الأمراضء, فيحتاج المريض لعلاجها بالقطرات؛ ومن أشهرها؛ تلك التي تحتوي على المضادات 
الحيوية», أو (الكورتيزون): أو مضادات (البيستامين): أو قطرات العين التي تعالج الماء الأزرق 
(الغلوكوما) الناتج عن ارتفاع ضغط العين. أو لمعالجة التهابات العين. ونحو ذلك. 

© يحتاج المريض منها عند العلاج لقطرة واحدة في كل عين- ولا يتسع جوف العين لأكثر من قطرة 
واحدة فقطء وكل ما زاد عن ذلك تلفظه العين إلى الخارج- تكرر كل ؛ - " ساعات مثلاء وتعادل 
تلك القطرة خمسون ميكرولتر يتبقى منها في العين من /- ٠١‏ ميكرولتر؛ يُمتص جزء منها في قرنية 
العين وملتحمة العين. ويذهب الباق من خلال الطرق الدمعية إلى جوف الأنف". 

© يلحق بقطرات العين وضع العدسات اللاصقة: وهي وسيلة لتصحيح العديد من مشاكل الإبصار- قصر 
النظر (الحسر).ء أوطول النظر (مد البصر)ء أو تَعَيّم الرؤية (اللابؤرية)» أو طول النظر المرتبط بالتقدم 
في السن (ضعف النظر بسبب الشيخوخة)- كما أنها وسيلة للزينة» وهي إن كانت توضع على قرنية العين» 
إلا إن الأنواع متعددة الاستخدام- تستخدم أكثر من مرة ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر- تحتاج لأن توضع 
في محلول معقم عند خلعباء وعند وضعبها للعين» وهي في هذا تشبه ما يكون مع قطرة العين”. 

)١(‏ فتوى بعنوان «القطرة وغسول الأذن أثناء الصوم». رقم (5787)» تاريخ: 7١14/05/79‏ م. منشورة على موقع دار الإفتاء المصرية. وينظر: فتاوى دار الإفتاء 

- «أسئلة متنوعة عن الصيام» .)1١/55(‏ 

(؟) يتكون الجهاز الدمعي من النقاط الدمعية: وعددها اثنتان في كل عين مرتبطة بالأجفان ومتصلة بالقنوات الدمعية التي بدورها تصب في كيس الدمع؛ ومن 

ثم في الأغشية الدمعية والأنفية التي تفرغ محتوى الدمع في تجويف الأنف عبر فتحتا في الثُقرة الأنفية السُفلى. المفطّرات الطبية المعاصرة (ص١؟١3؟).‏ 

() ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١٠/؟508/5.‏ 

(؟) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص777- 517). 


(5) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص :)55١‏ وموقع ءأمأا© هلوالا 


2-3 /5ع 5 ع حأ 3 ]1 لامء /طامع 0 -ما/ط أالهع ط انل ه/ع ا لزادع] ذا -لاط لجع ط ووه .ع أحاأاعه/ا2لا .للالناننا// :وصخط. 
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ب- الحكم الفقهى : 
تتكيف قطرة العين على مسألة اكتحال الصائم» وقد ذهب الحنفية والشافعية فها إلى أن الكحل 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الكحل خلال الصيام لا يفسد الصوم إذا لم يصل إلى الجوف 
ولم يوجد أثره قي الحلقء أما إذا وصل إلى الحلق ووجد أثره فيه فهو مفسد للصوم, ويجب القضاء 
فقط دون الكفارة". 


وقد أخذت دار الإفتاء بقول الحنفية والشافعية, وأن قطرة العين لا تُفطّرء وإن نزلت الحلق؛ 
تيسيرا على الناس فيما عمت به البلوى'". 


العين أو محلول العدسات اللاصقة الذي يعد منظف ومضاد حيوي في آن واحد؟ 


فأجاب: «الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين» وإن وصل 
إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفدًا مفتوحّاء وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ 


الجلد»©. 


/ا- منظار المعدة: 


أ تصوير النازلة57): 

© منظار المعدة (لإممء50005 61 'عمملا): هو الجهاز المستخدم فى تقنية تنظير (النظر داخل) 
الجزء العلوى من القناة البضمية. ويتضمن كل من المرىء و المعدة و الإثنى عشر. 

© وهو عبارة عن أنبوب بلاستيكي طري مزود في نهايته بعدسة وقنوات. ويدخل عن طريق الفم بعد 
ويدخل المنظار إلى المريء ثم المعدة ثم الإثنى عشر لرؤية جدار المعدة والإثنى عشرء ويتم ضخ 

.)848/5( والحاوي الكبير (5/ 510): والمجموع شرح المهذب‎ .)٠١5 ينظر: المبسوط للسرخسي (11/8). وبدائع الصنائع (؟/‎ )١( 

(5) ينظر: المدونة /١(‏ 515): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ 47): والمغني لابن قدامة (5/١1١)؛‏ والفروع (51/5). 

(0) ينظر فتواها في ذلك بعنوان: استعمال قطرة العين واللبوس أثناء الصيام (5؟558/5). 


(5) الموقع الإلكتروني لجريدة الشروق بتاريخ: الإثنين ٠١‏ مايو 19١٠م.‏ 
200520198,:0-9- 0200216 35 .الاع 5/١‏ لاع 0111/11» . 5الاع كا ن 511010 .الالالانا// :5م965335168932-451-2303-450-1. 


(5) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص8-707١3).‏ 
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الماوعن طرنق القدؤات لتناطيف عدسات المفنطار من إقرارات البحدة والمريء لسستضيع الرقية 
ثم يتم شفط الماء إلا أنَّ جزءًا منه يبقى في المعدة ويتم امتصاصه فها. 

© يُستخدم المنظار للتشخيص والتصويرء حيث يُعطي صورًا تمتاز بكفاءة عالية على شاشة 
التلفازء وفي كثير من الحالات يعتبر أدق من الأشعة السينيةء كما يستخدم في معالجة أمراض 
ومشكلك الحباز البضي: كلأم البلع وصعوية البلد. أو الام المعدة واليظنه» والنزيف والقرح 
وكذلك الأورام. كما يقوم المنظار بمهمات علاجية حيث يتم تزوبد المنظار بالمادة العلاجية 
مثل: حقن دوالي المريء. ونقاط التزف من المريء والمعدة والإثنى عشرء ويستخدم المنظار 
أيضا للقيام بمهمة غسيل المريء والمعدة بمحاليل مائية» ويغلب على معظم هذه المواد (نظرًا 
لتعددها وكثرتها) التحلّل والامتصاص عن طريق الجهاز البضمي. 


ب- الحكم الفقهى : 

قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار رقم: ”1 )1/١١(‏ بأن منظار المعدة إذا لم يصاحبه 
إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى؛ لا يفطّرء وهو قول الحنفية قياسًا على قولهم في ابتلاع 
الصائم لخيط وطرفه بيده خارجًا(". وقال جميور الفقباء: إنه يفطّر". 


/- عمل مسحة (508) لاختباركورونا في الصيام 


أ- تصوير النازلة: 
© مسحة (0608): أحد الاختبارات التي يتم إجراؤها للكشف عن الإصابة بفيروس سارز كوف ؟ (نااكا 

2 وهو الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا ٠١15‏ (كوفيد .)١11‏ 

يكشف هذا الاختبارء والذي يسدى أيضا الاختبار الجزيئي» عن المادة الوراثية لفيروس كوفيد ١9‏ 
باستخدام تقنية مخبرية تسمى تفاعل البوليم زالمتسلسل. يجمع المختص عينة سائلة عن طريق 
إدخال مسحة طويلة (المسحة الأنفية البلعومية) 2 فتحة الأنف وأخذ سائل من الجزء الخلفي من 
أنفكء, أو عن طريق إدخال مسحة أنفية قصيرة (مسحة منتصف المحارة الأنفية) لأخد العينة. 

ق عقن الجالات» تدخل الممرض ممنحة ظويلة ق الجر الغلف من العلق (المسبحة القموية 
البلعومية). أو قد يطلب منك أن تبصق في أنبوب لجمع عينة لعابية. 


.)318/8( ينظر: المبسوط للسرخبي‎ )١( 
.)595 /9( والمجموع (؟/ 185): والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ :)45١ (؟) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/‎ 
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قد تتاح النتائج في غضون دقائق في حال تحليلها في نفس الموقعء أو خلال عدة أيام أو أكثر في 
حال إرسالها إلى مختبر خارجي أو إذا كانت هناك تأخيرات في بعض المختيرات. 

وتعتبر اختبارات تفاعل البوليميرز المتسلسل دقيقة جدًا عند إجرائها بشكل صحيح من قبل 
اختصاصي في الرعاية الصحية» ولكن يمكن أن لا يكشف الاختبار السريع بعض الحالات. كما 
أن الحصول على نتيجة سلبية لا يعني استبعاد احتمال الإصابة بالفيرسء. لذلك قد تتضمن عملية 
التشخيص خطوات إضافية؛ وذلك بناء على الأعراضء والتعرض المحتمل للفيروسات. ورأي الطبيب”". 


ب- الحكم الفقبي: 


سئل الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية) عن حكم قيام الصائم بعمل 
مسحة (0508) لاختبار كورونا وبيان مدى إصابته من عدمها؟ وهل تعن من المقطرات؟ سواء في ذلك 
المسيغة فق طروع الأنفف آى الجلق. 


فأجاب: هذه الطريقة الاستباقية من التداوي لا يفطر الصائم بسبهها- ولا فرق في ذلك بين 

المسحتين: الأنفية أو الحلقية- وذلك لثلاثة أسباب: 

هه الأول أن كلذ من الآعف والقم ميل تحصل بالواسل مقة القطن وطاق به اللتحرية رواداة 
الفحص التي تدخل منهما لا تصل إلى الجوف. وما كان كذلك فلا يعتبر من المفطّرات؛ ولذلك 
فرق الفقهاء بين اليابس والرطب. بناءً على أن اليابس لا يتعدى إلى الباطن في العادة. بل ذهب 
بعضهم إلى أن اليابس ل يُمَظِرُ وان تعدّى ووصل إلى الجوف. 

© الثاني: أن هذه الأداة لا تستقر داخل الجوفء وقد نصّ بعض الفقهاء على أن استقرار الداخل 
في الجوف شرطٌ فسادٍ الصوه”. 

© الثالث: أن هذه الأداة المستخدمة للاختبار» وإن دخلت إلى الجوف فإنها لا تنفصلء أي يبقى 
شيء منها في الخارج. 
كما أن المسحة تدخل أيضًا تحت ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أنَّ الصائم لا يفطر إلا 

بطعام أو شراب7". أو بما ينما ويُعَدِيء فإذا دخل في فم الصائم شيءٌ لا يؤكل أو يشرب لم يفسد 

صومهء وإن وصل إلى جوفه. والله سبحانه وتعالى أعلم”". 

)١(‏ نقلا عن موقع:ءأمأا0 هلإهالا: 

0 مم 2م أنه 51/36 005116-16و1/10-19-019م185/0نا لع 10م-21/16515/ ونه .ع أطتاء ماهم .للالنامن// :عمط 

(؟) نص على هذا المعنى الكاساني في « البدائع « (9/1)؛ فقال: « وكذا قالوا فيمن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من ساعته؟ إنه لا يفسد وإن تركه 

فسد. .. وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم «. 

(5) أورده ابن عبد البر عن متأخري المالكية في «الكافي في فقه أهل المدينة» .)740/١(‏ 


(؟) باختصار من فتوى رقم (0575).: بتاريخ ٠١7١/0/77‏ مء منشورة على موقع الدار. 
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4- غازالأكسجين: 


أ- تصوير النازلة: 

غاز الأكسجينن- المادة الطّبية- عبارة عن أكسجين يضغط بطريقة طبية معينة في اسطوانات 
ذات أحجام متعددةء وعادة تكون كمية الأكسجين التي تعطى باللترء فيُعصّ المريض على حسب 
احتياجه ما بين لتر إلى عشرة لترات كل دقيقة» فكلما كان مرضه أسوأ كلما كانت نسبة احتياجاته 
للأكسجين أكثرء وني هذه الحالات فإن الغاز هو غاز الاكسجين العادي الذي نستنشقه أثناء التنفس 
ولا تضاف إليه أي مواد أخرىء حتى ما كان محفوظًا في الاسطوانات على شكل سائل فإنّه يتحول إلى 
غاز بمجرد خروجه من الأسطوانة» ولكن إذا احتاج المريض لكميات كبيرة تستمر لوقت طويل» فقد 
يؤدي إلى نوع من النشوفية في الأنف أو في الحلقء وبالتالي يؤدي إلى نوع من التجريح ففي هذه الحالة 
يُمرر غاز الأكسجين على ماء (من خلال بعض الوسائط كالمُنظم) لترطيب الأكسجين. فيختلط 
الرذاذ مع الأكسجين ويذهب إلى الممرات والشعب الهوائية» ولا يصل شيء منها للبلعوم أو المعدة7". 
ب- الحكم الفقبي: 

غاز الأكسجين في حالته الأولى العادية بدون تمريره على الماءء أفتى المجمع الفقبي الدولي أنه 
غير مفطّر". والإشكال في الحالة الثانية له مع تمريره على الماءء فلم تكن محل دراسة من هيئات 
الإفتاء أو المجامع الفقهبيةء وقد قام أحد الباحثين بسؤال الأطباء المختصين بذلك ووجد أن الماء 
المصاحب للبواء يدخل بقصد. إلا أنه يذهب للجهاز التنفمي مع الغاز لترطيب القصيبات البوائية 
ولا يعلق منه شي في البلعومء لكونه يُستنشق مع الأكسجين إلى الرئة مباشرة. وفي هذه الحالة لا يفطّر 
عند جميع الفقهاء. لعدم وصول شيء منه إلى الجوف". 


8 ١-غازات‏ التخدير: 


أ- تصوير النازلة9): 

© التخدير (765]16513): هو عملية استخدام (المُرَقّد) أي المخدر لمساعدة المرضى للخضوع 
للعمليات الجراحية بدون ألم. حيث يعمل المُرَقّد على محاصرة الإحساس بالألم بصورة أساسية 
وبعض الإحساسات الأخرى. 


.)١178-١75ص( ينظر تفصيل ذلك في: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي‎ )١( 
.)1/١٠١( 95 (؟) ينظر: قرار المجمع الفقبي الدوليء رقم:‎ 

(0) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة(ص ١75‏ - /اا١).‏ 

(5) ينظر تفصيل ذلك في: مجلة المجمع الفقبي الإسلامي ؟1/؟/ .14: والمفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص .)١178‏ 
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© طرق التخدير: التخدير عن طريق الأنف: حيث يشم المريض مادةً غازية تؤثر على أعصابه. 

© التخدير الجاف: ويتم بإدخال إبر مصمتةٍ جافة إلى مراكز الإحساسء تحت الجلدء فتستحث 
نوعًا معيئًا من الغدد على إفراز المورفين الطّبيعي الذي يحتوي عليه الجسمء وبذلك يفقد 
المريض القدرة على الإحساس. 

© التخدير بالحقن: ويكون بحقن الوريد بعقار سريع المفعول. بحيث ينام الإنسان في ثوان 
معدودة. أو حقن موضع معين لفقدان الإحساس فيه. كما في تخدير الأسنان. 


© أنواع التخدير: 
-- التخدير الجزني: يكون باستخدام الإبر الصينية المصمتة. أو بحقن موضع بالجسم؛ 
لغرض معين. كما يحدث عند تخدير الأسنان. 


©” التخدير الكلي: يكون في العمليات الجراحية. ويطلب من المريض الامتناع عن الأكل 
والشرب قبله بعدة ساعات. 


ثم قبل التخديرء وقبل أخذ المريض إلى غرفة العمليات بوقت قصير يتم إعطاؤه عقارًا سائلًا عن 
طريق الفم لمنع القيء», ولترخية العضلاتء وأحيانًا يتم إدخال أنبوب إلى المعدة لاستخراج السوائل 
المتراكمة فهاء وقد يتقيأ المريض بعد العملية من أثر التخدير. 


ويبدأ التخدير الكلي عادةً بحقنه قي الوريد من عقار: (الباربيتورات) السريع المفعول جَداء أو 
عقار (المورفين). ونحوه. 


بعد ذلك يتم إعطاء المريض غازات مستنشقة عن طريق الأنف مثل غاز (الأثير) وغيره» ويتم 
ذلك عن طريق قناع من البلاستيك يوضع على فم المريض وأنفهء أو بإدخال أنبوب- يسمى الأنبوب 
الرغامن- إل الغصية البوائية عير الأتف يكم بواسظتة إدكال:العازات المؤدية إل فعدان الي 
ماما فيففه لكر وعيه عماما بعه كوان معدودةة ويسم إجراء التدفيى بوايظة القلة. 


ويستمر إعطاء المريض الغازات المؤدية إلى فقدان الوعي فقدانًا تامّا حسب طول مدة التخدير 
المطلوبة. 
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ب- الحكم الفقبي: 

ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن غاز التخدير (البنج): إذا كان عبارةً عن سائلٍ مخدرٍ مصحوب 
بهواء مضغوط كان مفطرًا!". 

وقرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: 97 )1/٠١(‏ أن غازات التخدير (البنج) لا ثُفطرء 
مالم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 


-١١‏ غسل الكلى (515ئإا0131): 


أ- تصوير النازلة: 
© عملية غسل الكلى: إجراء لتنقية الدم من العناصر المؤذية من خلال كلية صناعية أو من خلال 
الغشاء البريتوق للبطن. 
أوهي: إِجْراءٌ طبّي لإزانّة عَناصر معيّنة من الدّم أو اللّمْف بِحُكُم الإختلاف في معدّلاتٍ الإنتتشار من 
خلال غشاء نِضف نَهُوذ خارجي أو من خلال الغِشّاء البريتواني في حالّة الدّيّال البريتواني (الصّفاقي)"". 
طرق العتسل الكاوي 1 
١-الغسل‏ الكلوي الدموي: يتم بواسطة آلة خاصة تسىى (الكلية الصناعية)» وفها يسحب الدم 
إلى هذا الجهازء حيث تتم تصفيته من البولة الدموية والمواد المؤذية الأخرىء ومن ثم يعاد إلى 
الجسم عن طريق الوريد. 
ويصحب هذه العملية إعطاء المريض سوائل مغذية تحتوي على سكر الجلوكوز عن طريق الوريد. 


؟- الغسل الكلوي البريتوني: وتتم عن طريق الغشاء المبطن لجدار البطن- الغشاء البريتوني- 
بإدخال أنبوب عبر فتحة صغيرة يحدتها الطبيب في جدار البطن فوق السرةء ومن ثم يدخل 
لترات من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز إلى داخل جوف البطن» 
وتبقى هناك لفترة ثم تسحب مرة أخرىء وتكرر هذه العملية مرات عديدة في اليوم الواحدء 
ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عبر البريتون. 


)١(‏ ينظر: فتوى: «هل غاز التخدير يفسد الصيام؟ «. منشورة على موقع دار الإفتاء بتاريخ: ١١‏ مارس 7١١1‏ مء المفتى: الأستاذ الدكتور / شوق إبراهيم علام. 
(؟) ينظر: الموقع الإلكتروني للمعجم الطبي الوحد /[700161101131 لقا /بأماأ .0حالقا .0 الماع .10انا// :5م1ا. 
(0) ينظر: المرشد الطبي للديال الصفاقي (ص18): ومفطرات الصيام المعاصرةء أحمد الخليل (ص 26- :)١5‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي .510/7/١٠١‏ 
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ول فده التاريعة فاحل كمية من سكن الجلكوز الموجودة ق السائل الذى يوشيغ فق :دائخل 


ب- الحكم الفقهى : 

قال بعض الفقبهاء المعاصرين بتكييف عملية غسل الكلى على الحجامة؛ باعتبار أن كلاهما إجراء 
لتنقية الدم مما علق به من مواد مؤذية ورواسبء والحقيقة أن غسل الكلى يختلف في طريقته عن 
الحجامة. ويتطلب إجراءات أعقد بالإضافة أن الحجامة تقوم على استخراج الدم المحمل بالمواد 
المؤذية خارج الجسم أما غسيل الكلى فيسحب الدم وينقى ثم يعود للجسم محملًا بمواد أخرى مغذية. 


وقد سُئل د. علي جمعة عن الغسيل الكلويء يقول السائل: أصِبت بفشل كلوي مما اضطرني 
لعمل غسيل كلوي وذلك ثلاث مرات أسبوعيًا- دخول الدم بجباز للتنقية وأخذ الزوائد واضافة 
المواد الناقصة من معادن ومقويات-» مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الشرايين والأوردة. 
والسؤال هو: هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟ 

فأجاب: لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين, وعليه: فإن الصوم لا يفسد بالغسيل 
الكلوي7". 
الحقن العضلية والجلدية والوربدية: 


أ- تصوير النازلة: 

© الحقنة عند الفقهاء قديما: ما يستعمله الإنسان من دوائه من أسفله", أو هي: دواء يجعل في 
خريطة من أدم يقال لها المحقنة. ثم يصب في الدبرا". 

© الحقنة في الطب حدينًا: إبرة مجوفة تستخدم كأداة طبية لحقن السوائل الطبية بالجسم سواء 
تحت الجلد في العروق والشرايين أو في العضل. وتربط بالمحقن الذي يتكون من أنبوب مستدق 
في أحد طرفيه, ويمر بداخله مكبس» أو ذراع اسطواني مسمطء ويعمل كل من الكبس والذراع 
للدواء ووصول الدواء إلى الدم بكامل كميته ودوت أن يتخرب. 

)١‏ فتوى رقم (,71١3)ء‏ بتاريخ ٠٠١5/٠١/7١‏ مء منشورة على موقع الدار. 

0 ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (555/5). 


") ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ ١)ءو‏ حاشية ابن عابدين (؟5//ا75). 


) 
) 
) 
(5) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص377). 
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© مواضع الَحقَّن: في العضلء أو تحت الجلدء أو في الوريد» أو في تجاويف الجسم ويشمل الحقن 
في الشرايينء وفي القلب. 

© الحقن العضلية: يتم الحقن في العضل بالعضلات الكبيرة. وخاصة في الربع العلوي الخارجي من 
العضلة الأليوية عند البالغين» ويمكن أيضا الحقن في الوجه الوحشي للفخذ. 


وأقصى حجم للدواء من المحاليل المائية أو الزيتية أو المواد الدوائية الذي يمكن إعطاؤه عن 
طريق العضل هو 5 مل داخل العضل في المنطقة الألوية و ؟ مل في العضلة الدالية/". 


الحقن تحت الجلد: هي نوع من الحقن يتم إعطاؤه في الطبقة الدهنية التي تفصل بين العضلات» 
والجلدء وتقع أسفل الجلد مباشرةء وفي مواضع معينة من الفخذ أو الذراعء. أو البطنء أو الظهرء أو 
الجبهة وبين الحاجبين. وتستخدم من أجل إدخال كميات صغيرة من الأدوية العلاجية- كالأنسولين» 
ومميعات الدم, وأدوية علاج العقم والخصوية, وأدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويديء وأدوبة 
علاج أمراض المناعة الذاتية- والتجملية- كحقن البوتوكس- إلى الجسم بطريقة تمكن الجسم من 
الاستفادة منها ببطء؛ نظرًا لاحتواء الطبقة الدهنية تحت الجلد على عدد منخفض من الأوعية 
الدموية. ويتم امتصاص الأدوبة العلاجية المحقونة عبر المسامات إلى داخل الجسم ثم تمتصها 
الشعيرات الدموية» وأما المواد التجميلية المحقونة فتظل تحت الجلد لغرض معين. أو كمواد 
تعويضية عن الأنسجة التالفة". 
© الحقن الوريدية: من أنواع الحقن التي تعطى في الوريدء وهي على نوعين من حيث مواد الحقن: 
© الأول: حقن مغذية: حيث يتم إدخال سوائل مغذية إلى دم الإنسان لتعوض الجسم عن 
حاجاته الغذائية. حيث تذهب تلك المواد مع تيار الدم إلى جميع أجزاء الجسم للاستفادة 
مها في العمليات الحيوية المختلفة. أو تستخدم في توليد الطاقة. ويستفيد الجسم من 
تسريب السوائل المحتوية على مغذيات كأي غذاء يتم هضمه وامتصاصه بالدم في تعويض 
الجسم بالجلوكوز والمعادن والسوائل اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة وتوليد 
الطاقة. 

الثانية: حقن علاجية: ومادة الحقن فها عبارة عن عقاقير مخلوطة ببعض المحاليل؛ تُعطى 
لمعالجة الأمراض المختلفة» أو للمساعدة في إجراء تشخيصء وتعطى دفعة واحدة, ولا 
يستغني بها الجسم عن الطعام والشرابء ولا تمده بالطاقة اللازمة"". 

.) 718 ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة للكندي (ص7717-‎ )١( 


(؟) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص؟١7١-‏ 3779). 


(5) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ,70١١/7/٠١‏ والمفطّرات الطبية المعاصرة (ص/1لا؟- 9175). 
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ب- الحكم الفقبي: 

© الحقنة على قول الفقهاء قديمًا وحسب تصورهم لها؛ من المفطّرات عند الفقباء الأربعة", 
وذهب أهل الظاهر". وهو قول طائفةٍ من المالكية'". والقاضي حسين من الشافعية"؛ وبه 
قال الحسن بن صالح". واختاره ابن تيمية", أنها لا تفطر؛ لأنها ليست بطعام ولا شراب. 

© الُحقن العضلية تشبه في تكييفها الفقبي ما قاله فقباء الشافعية عن المدواة في الفخذ أو 
الساقء وقالوا: أن المداواة فيهما لا تفطر لأنه ليس بجوف", والظاهر أن الأمر كذلك عند سائر 
الفقباء فلم يقل أحد منهم أن مداواة الجرح الظاهر تُفطرء بينما نص جمهور الفقهاء على أن 
مداواة الجائفة والآمة تفطر؛ لأن جرحبا يصل إلى الجوف". وذهب المالكية أن مداواة الجائفة 
والآمة لا تفطر وان وصل إلى الجوف؛ لأنه لم يصل من المنافذ المعتادة”". 

© الحقن تحت الجلد تشبه في تكييفها ما قاله الفقهاء في امتصاص الجلد للماءء عند رش الماء على رأسه أو 
جسده أو اغتساله, أووضع الدهن أو العطر على جسده. فكل ذلك لا يُفسد الصيام عند عامة الفقهاء!"". 

© الحقن الوريدية لم يرد ما يشبهها عند الفقهاء قديمًا. 

© أخذت دار الإفتاء المصرية بأن الُحقن بجميع أنواعها- ما عدا الشرجية- لا تفطر الصائم إذا 
أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدنء سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن 
شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرا حسًا؛ والمادة التي 
يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلاء ولا تدخل من منفذ طبعي مفتوح ظاهرا حساء فوصولها إلى 
الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوه”"". 


/١( والكافي في فقه أهل المدينة‎ :»)519 /١( والمدونة‎ :)5١19 /7( والمبسوط للسرخسي (17/7): وحاشية ابن عابدين‎ ».)١15١ /5( ينظر: الأصل للشيباني‎ )١( 
ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (7/ 575): والإقناع للماوردي (ص: 77): والحاوي‎ :)8١ والذخيرة للقرافي (؟/ 5.5)»: والقوانين الفقبية (ص:‎ , 
.)١؟١‎ /9( والمغني لابن قدامة‎ :)"7١ /1( الكبير (/ 557)»: والمجموع شرح المهذب‎ 


() ينظر: المحلى لابن حزم (0*/1؟). 

() ينظر: الذخيرة للقرافي (؟/ 5.5): ومواهب الجليل للحطاب (1/ 5؟5). 
(ك) المجموع للنووي (219/3). 

() ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (457/5).: والمجموع للنووي (7/.؟2). 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (0؟/ 548). 


(1) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (17/4- 15): وروضة الطالبين وعمدة المفتين (208/5). 


0 ينظر: بدائع الصنائع 1" والمحيط البرهاني في الفقه النعماني تكسما واتهذيب في فقه الإمام الشافعي ال" والمغني لابن قدامة (9/١؟17١).‏ 
وقيد الحنفية المداوة لبما بما هو رطبّاء أما اليابس فلا يفسد صومه. إلا أن يصل إلى الجوف. 

)0( ينظر: المدونة (١0/1.٠07؟),‏ والتبصرة للخمي (؟/ 0755): ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6755/5). 

)0020( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 505260 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ ١0")ء,‏ والمدونة /١(‏ 1/؟)ء ومواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (؟/ 5؟57)»: والحاوي الكبير (؟/ )٠‏ والمهذب في فقة الإمام الشافعي /١(‏ 4”» والمغني لابن قدامة .)١١5/5”(‏ وكره أبو حنيفة الاغتسال وصب الماء 
على الرأس والتلفف بالثوب المبلول؛ لأنه إظهار الضجر من العبادة وقال ابن قداح من المالكية: إن وضع الدهن على رأسه واستطعمه. يُفطر وعليه القضاء. 
)١1١(‏ ينظر: أسئلة حول الصيامء فتاوى دار الإفتاء (9/ :)١11١‏ و»أسئلة متنوعة حول الصيام وشهر رمضان» (7551/ ) و»أسئلة متنوعة في الصوم». فتاوى 
دار الإفتاء (2/55). وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الحقن العلاجية الوريدية. باستثناء السوائل والحقن المغذية, لا تُفطر. ينظر: قرار رقم: 97 
(1١(‏ بشأن المفطّرات في مجال التداوي. 
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-١‏ حَقَن الدم (نقله إلى الصائم): 


أ- تصوير النازلة: 

© تعريف الدم: عبارة عن نسيج سائلء من أشكال النسيج الضامء يجري داخل الجسم ضمن 
الأوعية الدموية ويتكون من مادة سائلة (البلازما) تسبح فيها الكريات الدموية". 
وظائف الدم: 

© الوظيفة التنفسية: حيث يقوم الدم بنقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة بواسطة هيموجلوبين 
الكريات الحمراء ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة الى الرئتين لطرحها خارج الجسم. 

© الوظيفة الغذائية: يقوم الدم بنقل وتوزيع المواد الغذائية من الجهاز البضمي إلى جميع أنحاء 
أنسجة الجسم. 

© تنظيم حرارة الجسم: حيث يقوم بتوزيع الحرارة على أجزاء الجسم المختلفة. 

© الدفاع عن الجسم: وذلك عن طريق إنتاج مُضادات الأجسام التي تُحارب الجراثيم» وتتخلص 
من الميكروبات المُباجمة» والتي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض. 

© التوازن المائي في الجسم: يحفظ الدم توازن الماء في الجسمء وذلك بنقل الماء الزائد من القناة 
المضمية. أو التخلص منه من خلال الجلد على هيئة عرقء. أو من خلال الكليتين على صورة بول. 

© إيقاف النزيف: بواسطة الصفائح التي تسد طريق الدم بشكل مؤقتء ثم ثنتج العناصر التي 
تُساعد على التئام الجروح 

© الإخراج: حيث يقوم الدم بحمل نواتج التمثيل الغذائي من الأنسجة إلى أجهزة الإخراج كنقل ثاني 
أكسيد الكربون إلى الرئتين» ونقل البولة إلى الكليتين!". 

© حالات نقل الدم إلى المريض: الدم من الأعضاء السائلة المتجددة باستمرار في جسم الإنسانء ويمثل 
الدم ما يقارب من /// من كتلة الجسم ويمثل للجسم ما هو أهم من الغذاءء وان كان في نفس الوقت لا 
يُغِي عن الغذاءء وفي بعض الحالات المرضية:» وفي بعض الحوادث والحروق أو العمليات الجراحية التي 
يفقد فيها المريض جزءًا كبيرًا من الدم, يحتاج لنقل الدم إليه لتعويض ما فقده, بل واستمرار حياته”". 


ب- الحكم الفقري: 


.)7 ينظر: علم الدمء د. عبد المجيد الشاعر (ص‎ )١( 
.)١15 -١؟ص( (؟) ينظر: علم الدمء د. عبد المجيد الشاعر‎ 


(7) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص . 99- 591). 
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لم أجد ما يشبه هذه النازلة عند الفقهاء المتقدمين. وحقن الجسم بالدم له نفس حُكم الحّقن 
الوريدية» وقد أخذت دار الإفتاء المصرية بأن جميع الحُقن- ما عدا الشرجية وما كان في قَبُل المرأة- 
لا يحصل بها الفطرء لأنها لا يصل منها شيء من المنافذ المعتادة إلى الجوف27",. 


وذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: 7١9‏ (3"/7) إلى أن نقل الدم؛ يُفطرء لاحتوائه 
على كمية كبيرة من الماء0. 


5- التبرع بالدم (نقله من الصائم): 


أ- تصوير النازلة: 

© يحتاج المرضى في كثير من الأحيان» بل قد تتوقف حياة الإنسان على نقل دم له من آخرء 
ويتوقف كمية الدم المراد نقلها للمحتاج على حسب حالته أو مقدار ما فقده من دمء. وقد 
يحتاج لمتبرع واحد أو أكثرء حيث يتم أخذ من 2٠.١‏ إلى 55٠‏ مليلتراء من المتبرع الواحد في المرة 
الواحدة؛ وهو ما ينكل حوال 19/1 من جم الذه الموجود ذاخل جسم كل إتسان» والذي 
يتراوح بين 0 إلى 1 لترات. 

© كيفية التبرع بالدم: قبل نقل الدم من المتبرع فيجرى على الأقل لأخذ عينة من دمه للفحص 
والتحليل للتأكد من فصيلة الدم. وعدم خلوه من الأمراضء وقد يخضع لفحص العلامات 
الحيوبة كالتبض والعرارة وضغظ الدءء أو الاكتفاء بسؤاله شفاهة عن حاله ق ذللكه ثم يتم 
تركيب حقنة والحاقة بكبين مخصيض لعدية الدع وقد يتراوع رمق قل الدم الكيس الواحد مق 
١١-٠‏ دقيقة, وبعد الانتهاء قد يحتاج المتبرع لشرب عصير حلو إن أحس بالضعف من جراء 
نقل الده”. 


)١(‏ ينظر: أسئلة حول الصيامء فتاوى دار الإفتاء (؟/ :)1١‏ و»أسئلة متنوعة حول الصيام وشهر رمضان» (77/ :.)3١١‏ و»أسئلة متنوعة في الصوم». فتاوى 
دار الإفتاء (7/98). 

(؟) الدورة الثالثة والعشرون لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي: المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من: 71-١9‏ صفر 
ه. الموافق: ١8‏ أكتوبر- ١‏ نوفمبر ١/8‏ ١1م.‏ 


(0) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص؟27). 
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ب- الحكم الفقهى : 
الفقباء قديمًا في حكمها للصائم؛ فجمهور الفقهاء (الحنفية'". والمالكية”", والشافعية" على أن 
الحجامة لا تفسد الصوم؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- «أنَّ النَّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


م 2 


احْتَجَم وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَايْهُ»90. 


وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطّر"). وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن 


البصري وابن سيرين وعطاء والاوزاعي واسحق وابن المنذر وابن خزيمة”". 


وأخذت دار الإفتاء بأن التبرع بالدم مثل الحجامة في الحكم؛ لا يفسد الصوم؛ لأن الفطر مما 
دخل لا مما خرجء. وهو ضابط أغلبيء لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر”". 


وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 القرار رقم: 011 3 ). 


-١‏ سحب عينة دم للتحليل: 


أ تصورر النازلة: 


يتم سحب الدم لأخذ عينة دم للمريض من أجل التشخيص وإجراء الفحوصات أو من أجل 
العمليات. ويتم سحب الدم من عدة أماكن بالجسم- الأوردة أو الشرايين أو الشعيرات الدموية 
الموجودة في طبقات جلد أطراف أصابع اليد أو القدم أو شحمة الأذن- ويختلف مكان السحب 
باختلاف العمرء وسبب أخذ العينة. وكميتها". 


.)285 والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/‎ :)٠١1/5( ينظر: الأصل للشيباني (1577/5١).؛ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة »)57١ /١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 557): والذخيرة للقرافي (5/ 5. ه). 

(0) ينظر: الأم للشافعي :.)٠١77/5(‏ والحاوي الكبير (؟/ 51١‏ ): والمجموع شرح الميذب (759/57). 

قال الشافعي: قال بعض أصحابنا: لا بأس أن يحتجم الصائم ولا يفطره ذلك... » وهذا فتيا كثير ممن لقيت من الفقهاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» وروي عنه: «أنه احتجم صائما ». وقال: ولا أعلم واحدا منهما ثابتاء ولو ثبت واحد منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت 
بهء فكانت الحجة في قوله: ولو ترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي» ولو احتجم لم أره يفطره. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (48؟15). 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (؟/ :)١١١‏ وشرح منتبى الإرادات (1/ 6857). 

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 249). 

(0) ينظر: «من أحكام الصيام- سؤال: هل يبطل الصوم نقل الدم أثناء الصوم؟ «: فتاوى دار الإفتاء (4؟/ه). 
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ب- الحكم الفقهى : 
سحب عينة الدم يشبه الفصد"' عند الفقهاء قديمّاء والفقهاء الأربعة على أن الفصد لا يُفسد 
الصياه”"؛ لذا ذهبت دار الإفتاء المصرية أن أخذ عينة الدم للتحليل؛ لا تفطرا". وهو ما أقره 


مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 القرار رقم: 9 (/؟ 3 ). 


5 متظار البطو: 


أ- تصوير النازلة: 

© منظار البطن (1858050078): جهاز أنبوبي رفيع بآخره كاميرا تلفزيونية صغيرة. ومتصل 
بإضاءة عالية الكثافة. يتم إدخاله إلى التجويف البطني عبر فتحة صغيرة في جدار البطن, ولا 
يصل إلى المعدة أو الأمعاء. وانما ينظر في تجويف البطن والأحشاء. وينقل الصورة على شاشة 
تلفزيونية تعرض بوضوح ما تصوره كاميرا المنظار. 


© تتطلب عملية تنظير البطن تخدير المريض إما تخدير موضعيء واما تخدير عام» كذا يتم ملء 
التجويف البطني بغاز معين يُساعد الجراح على الرؤية بوضوح. وتحريك المنظار بحرية بين 
الأجهزة الداخلية في البطن. 


© تُجرى بالمنظار العديد من العمليات الجراحية كاستتصال المرارة والزائدة وغيرها من العمليات» 
أوأخذ خزعة الكبد أو الكلية أو المبايض وغيرها. 


)١(‏ الفصد هو: «استفراغ كلي يستفرغ الْكَثْرَة وَالْكَثْرَة هي تزايد الأخلاط على تساويها في الْعْرُوق وَإنَمَا يَنْبَغِي أن يفصد أحد نفسين: المتبيء لأمراض إذا كثر 
دَمه وَقع فيا وَالآخر الْوَاقِع ها وكل وَاجِد مِنْهُمَا إِمّا أن يفصد لِكَْرَة الدّم وَِمّا أن يفصد لرداءة الدّم وَإِمّا أن يفصد لكلههما». القانون في الطب ١-785 /١(‏ 15). 
(5) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .5): وحاشية ابن عابدين (؟/ 515 ): وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: 55): والمجموع شرح 
المهذب (7/ 59"): ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/ :)١١١‏ وشرح منتبى الإرادات /١(‏ 6857). 

(5) ينظر: «أسئلة متنوعة عن الصيام»: فتاوى دار الإفتاء (7/55). 


(4) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي /٠١(‏ 560). 
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ب- الحكم الفقهى : 

تشبه عملية تنظير البطن ما تحدث عنه الفقهاء قديمًا في مسألة الطعنة أو الجرح الذي يصل إلى 
وقال الشافعية والحنابلة: أنه يفسد؛ لوصوله لجوفه"”. 

وذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: 97 )1/٠١(‏ أن إدخال منظار من خلال جدار 
البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليه؛ لا يُفطر. 


-١‏ إدخال القسطرة (القثطرة) في الشر ايين للتصوير أو العلاج: 


أ- تصوير النازلة: 
> القسطرة القلبية: إجراء يستخدم لتشخيص وعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية. 
أسبابها: 


»- أولًا: التشخيص: حيث يتم التعرف على مشاكل القلبء وتحديد موقع تضِيق أو انسداد 
الأوعية الدموية التي قد تُسبّب ألما في الصدرء أو التحمّق من وظيفة ضِعٌ القلبء أو قياس 
مُستويات الضغط والأكسجين في أجزاء مُختلفة من القلب, أو أخذ غيدة من الأنسجة في 
القلب. أو تشخيص عيوب القلب الموجودة منذ الولادة. 

#>” ثانيًا: العلاج: حيث تستخدم لتوسيع أو رأب الأوعية الدموية او الصماماتء أو إغلاق 
الثقوب في القلب واصلاح العيوب الخلقية الأخرى: أو إصلاح صمامات القلب أو استبدالهاء 
أو إغلاق جْء من القلب لمنع الجلطات الدموية©. 


كيفية القسطرة: يتم تخدير المريض تخديرا موضعياء ثم يتم إدخال أنبوب دقيق عبر الأوردة أو عبر 
الشرايين الطرفية (مثل الشريان العضديء أو الشريان الفخدي). ثم يدفع القسطار (الميل) إلى الشريان 
الأمهري فالبطين الأيسرء تحت إشراف دليل تلفزيوني (لامهه5م»ناا) لتحديد المكان الذي وصل إليه القسطارء 
ويساعد على عملية التشخيص حقن مادة ظليلية 0001:850) من أجل تلوين فجوات القلب والشرايين 
التاجية. ويجرى ذلك الفحص في غرفة القسطرة القلبية. ويستغرق إجراؤه حوالي "٠‏ - 4 دقيقة". 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي (18/7): وبدائع الصنائع (57/5): واشترط الحنفية عدم استقرار الرمح بجوفه. 

(؟) ينظر: التبصرة للخمي :)7١44 /١(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (7/ 575): وهو من قولهم في من داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع؛ فقالوا: لا 
شيء عليه؛ لأنها لم تصل إلى محل الطعام أو الشراب. 

() ينظر: المجموع شرح المهذب :)77٠0/5(‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ».)١157/5(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد :.)65١ /١(‏ والفروع وتصحيح 
الفروع (ه/ /7). 

(4) موقع ءأدأان) ه0/ا13/اا بتاريخ 6؟5/5/١71١٠م.‏ 

5 ه2310/30/02 ع1 6210136-21 /5عنالع 06م -5]5 010/21/16 .ع أحاأاء 03/0 .للالنالنا// :5مخط. 


(9) يفظر: المفظرات الظبية المعاصرة (ص 1 
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ب- الحكم الفقهى : 

القسطرة كالحقن الوريدية» وبهذا أخذت دار الإفتاء؛ فقالت: «ومثل الحقن فيما ذكر: ما يحتاجه 
المرضى أحيانا من عمل ما يسمى ب»القسطرة» بإدخال آلة تصويرية في الأوردة أو الشرايين ريما تصل 
إلى القلب؛ للكشف عن الحالة الصحية للقلب والشرايينء فبذا غير مفطّر»". 


وهو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: 17 .)١/١١(‏ 


-الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية وما يلحق بها: 


أ- تصوير النازلة: 

© يحتاج المريض في بعض الأحيان لعلاج الأمراض الجلدية أو آلام العظام إلى وضع دهان على 
الجلد يساهم في العلاج. 

© يلحق بالدهانات ما تضعه المرأة من مساحيق تجميل للزينة» أو عجينة نزع الشعر. 

© اللصقات العلإجية مثل لصقة الأزمات القلبية. ولصقة ألم الظهر والمفاصل والأعصابء. 
ولصقة علاج البواسيرء ولصقات علاج تساقط الشعرء فبذه اللصقات وغيرهاء تعتمد في كيفية 
عملها على امتصاص الجلد للمواد الفعالة بهاء ثم الانتقال التدريجي لتلك المواد إلى مجرى الدم. 

© هل ما يمتصه الجلد من تلك الدهانات أو اللصقات,ء وما ينتقل إلى الدم؛ يُفطّر الصائم؟ 


ب- الحكم الفقبي: 

تحدث الفقهاء قديمًا عن استعمال الصائم للدهان على الرأس أو الجسدء وكذا التبرد بالماء 
والغوص فيه: 

أما استعمال الصائم للدهان على الرأس أو الجسد؛ فجمهور الفقهاء (الحنفية'". والشافعية", 
والحنابلة9) على جوازه؛ لأنه لا يصل للجوفء وإن شعر طعمه في حلقه فهو لا يصل من منفذ مفتوح. 

وذهب المالكية في المشهور عندهم أنه يُفطّر إن شعر طعمه في حلقه©. 


.)1١5/5.( «من أحكام الصيام»» فتاوى دار الإفتاء‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني ».)17١7/5(‏ والاختيار لتعليل المختار :)١١7 /١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)291١/1١(‏ 
() ينظر: الأم للشافعي (/ 151): وبحر المذهب للروياني (9/ :)51١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 007؟). 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (7/9؟1١).‏ 

(4) ينظر: جامع الأمبات (ص: »)١177‏ والذخيرة للقرافي (؟/ 0.5)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (9؟/ 48 "). 
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أما التبرد بالماء؛ فجائز شرعًا ولا شيء فيه ولا يفسد الصومء عند عامة الفقهاء”؛ لما روي من 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كَانَ يُدْرِكُهُ المَجْد 


قا > 48و 


74 000 4م بو مد عا عرك؟ 
وهو جح جِنَبٌ من أهلهء ثم د يَعْتَسِلُ وَيَصُوم»1". 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: « لَقَدْ 
ََيْتُ وَسُولَ اللّهِ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ازج يَصْبُ عل رَْسِهِ الْمَاء وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعطّشيء أو 
مِنَ الْحَو»ه". 

وعليه فاستعمال الدهانات والكريمات وما يلحق بها من مستحضرات تجميل واللصقات العلاجية؛ 
لا تُفطّر عند جمهور الفقهاء. وتفّر عند المالكية إن شعر بطعم شيء منها في الحلق. وأخذت دار 
الإفتاء المصرية برأي الجمبهور في ذلك؛ لأن الشرط في المفطّر وصوله إلى الجوف وأن يكون دخوله 
من المنافذ المؤدية إلى الجوفء والمسام ليست من المنافذ الطبيعية المؤدية للجوف". 


وهو ما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن مايدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات 
والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحمّلة بالمواد الدوائية أو الكيميائية؛ لا يُفطّر". 


وهو ما أفتت به لجنة الإفتاء بالأردن". 
9- منظارالمثانة والمنظار الميبلي وما يلحق بهما: 


قد يحتاج المريض إلى إدخال دواء أو غسول خلال الإحليل أو المببل أو إجراء منظار للمثانة أو 
منظار المهبلء أو تركيب قسطرة بولية» فهل ما يَدخُلْ المهبل أو الإحليل في نهار رمضان يُفطّر؟ 


,)؟1/1/1١( وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 187).: والمدونة‎ :)".0١/5( ينظر: البحر الرائق مع منحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
وكشاف القناع عن متن الإقناع (؟/‎ :)١118/7( ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ :.)0٠١ /5( والتاج والإكليل لمختصر خليل (؟/ .6"): والشرح الكبير للرافعي‎ 
ا‎ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنباء رقم :)١1175(‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم 
(0209ل). 

(5) أخرجه أبو داودء رقم (717764).: والبهقي في السنن الكبرى (478/5): وصححه الحاكم في المستدرك .)018/1١(‏ 

(5) ينظر: «حكم الحقنة للصائم»: فتوى رقم: ١١١‏ سجل: ١7‏ بتاريخ 79/ 5/ ١1119‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعيء فتاوى دار الإفتاء (؟/ 
.)١7‏ 

(4) قرار رقم: 59 .)1/1١(‏ 


(5) فتوى «اللصقات الجلدية لا تبطل الصيام»: رقم الفتوى: /891, التاريخ: ؟.-.-١٠١7.‏ منشورة على موقع دار الإفتاء الأردنية. 
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أ تصورر النازلة: 


أولا: منظار المثانة 

© © © © © © © © 

© منظار المثانة: أنبوب مجوف مزود بعدسة كالتلسكوب لتكبير الأسطح الداخلية للإحليل والمثانة- 
وقد يضع الطبيب كاميرا فيديو من نوع خاص فوق العدسة لعرض الصور الملتقطة على شاشة 
فيديو- يوضع داخل الإحليل ثم يُوضع ببطء داخل المثانة؛ من أجل تشخيص ومراقبة وعلاج 
الحالات التي تؤثر على المثانة ومجرى البول. 

© يستغرق إجراء تنظير المثانة من ١5‏ إلى ٠١‏ دقيقة تقريبًاء قد يتم تحت التخدير العام أو بدون 
تخديرء وقد يُعطي الطبيب للمريض مُسكن إن احتاج لذلكء وقبل إدخال المنظار يضع الطبيب 
هلام على الإحليل للمساعدة في منع الشعور بالألم عند إدخال المنظارء وقد يملأ الطبيب المثانة 
بمحلول معقم يعمل على نفخ المثانة ليسمح برؤية ما في الداخل على نحو أفضلء وقد تُوْخذ 
عينات من الأنسجة داخل المثانة لفحصها مختبريّاء أو للقيام بعدة إجراءات أخرى أثناء تنظير 
المثانة. 

© قد يحتاج المريض عند تنظير المثانة لشرب الماء على مدار الساعتين التاليتين للتنظير من 
أجل طرد المواد المبيجة من المثانة, أو تناول أحد المسكنات لتخفيف الألم". 

ثانيًا: منظار المهبل 


4 ع 6 

© منظار المهبل: أداةً تكبير خاصة يستخدمها الطبيب لفحص عنق الرحم والمهبل والفرج عن 
قرب بحئًا عن أي مؤشرات للمرض؛ كالثآليل التناسلية» أو التهاب عنق الرحمء أو الإصابة بأورام 
ق أتتمجة غنق الرحمة أو أنبيجة النبيلء أو الفرح. 

© يستغرق إجراء تنظير المهبل بوجه عام من ٠١‏ دقائق إلى ٠١‏ دقيقة تستلقي المرأة خلالها على 
برهاء ويضع الظبيت نفظانا معدتها فى المميل» حبت تبن هذا المفظار خجدراق العيرل مققوسة 
ليتمكن من رؤية عنق الرحم» ثم يضع منظار الميبل على بعد بضع بوصات من القَرْجء ويسلط 
ضبوة ااساطكا داغل. المبيل وشظر مين عدسات منظان المبيلء وسعغدم الطبيب القطن 
لتنظيف عنق الرحم والمهبل من أي مخاطء وقد يضع محلول الخل أو نوعًا آخر من المحاليل 
على المنطقة, حيث يساعد هذا المحلول على إبراز أي منطقة تحتوي على خلايا مشتبه بها. 


02-4 /ن 300 /لام85/0[/510560"انالع 00م -515ع010/31/1 .ع اداع ها .للاللاننا// :5مااط. . 
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© إذاوجد الطبيب منطقة محل شكء فقد يتم جمع عينة صغيرة من الأنسجة للاختبارات المعملية: 


ويستخدم 2 ذلك آلة حادة للخزعة؛ لإزالة جزء صغير من الأنسجة: وقد يضع محلولاً كيميائيًا 
على منطقة الخزعة للحد من النزيف. 

© بعد تنظير المهبل أو أخذ الجزعة منه؛ قد يحدث نزيف طفيف جدًا من المهبل في اليوم أو 
اليومين التاليين. أو نزول إفرازات داكنة من المهبل!". 


ثالنًا: القسطرة البولية: 


© © © © © © © © © © 

القسطرة البولية: هي أنبوب (قثطار) رقيق مجوف يتم إدخاله عن طريق الإحليل أو فتحة صغيرة 
في البطن؛ لإفراغ البول من المثانة» وقد تستخدم عند الحاجة على فترات متقطعة أو بصورة دائمة 
ويتم تغييرها بانتظاه”". 
رابعًا: غسول المثانة 
© © © © © © © © 

يحتاج المريض لإجراء غسول المثانة بعد العمليات الجراحية الخاصة بالمثانة والبروستاتاء أو 
عندما تتعرض المثانة لالتهابات متعددة: أو عند وجود جلطات متخثرة بالمثانة؛ حيث يتم تصفيتها 
عن طريق غسل المثانة بمحلول ملحي من خلال قسطرة بولية كبيرة يتم تركيها عن طريق فتحة 
مجرى البول الخارجية؛. سواء كان للذكر أو للأنق: ويتم دفع السوائل المستخدمة في الغسول عن 
طريق هذه القسطرة وسحها مرة أخرى”". 


ب- الحكم الفقبي: 

هذه النوازل وغيرها مما تجري صورتها في إدخال شيء للتداوي إلى إحليل الرجل أو المرأة للعلاج: 
أو إدخال شيء للتداوي إلى مهبل المرأة؛ أما الأول فنص الفقبهاء قديمًا عليه. وقد ذهب جمهورهم 
(الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أنه إن أقَطَّر في إحليله أو أدخل فيه ميلا؛ لا يُفطرء وان وصل 
للمثانة؛ لأنه ليس للمثانة مجرى إلى الجوفء. فصار كالجراحة التي لا تنفذ), وذهب الشافعية وأبو 
يوسف من الحنفية إلى أنه يُفطّر إن وصل إلى المثانة؛ لأن للمثانة مجرى إلى الجوفء وإن لم يصل 
شيء للمثانة فوجهان في المذهب؟ . والأظهر أنه يفطّر©. 


.م٠١7١ أكتوبر/‎ /١ ينظر: مقالة: تنظير المببل على موقع 011016) 0/ا13/! - تاريخ التصفح:‎ )١( 

20/26 /لام5/60150560ع1لا0ع106م-010/21/16515 .ع أطأاء هلا .للالنا/نا// :قصااط. 

)١(‏ ينظر: نشرة: ماهي القسطرة البولية؟ . مستشفى النجاح الوطني الجامعي. فلسطين. ومقالة: أنواع القسطرة البولية على موقع ويب طب تاريخ التصفح: 
ا ادام 

(9) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص.7”). 

() ينظر: الأصل للشيباني (1517/5).: وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (97/5): والمدونة :)77١ /١(‏ والقوانين الفقبية (ص: :)/١‏ ومواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (؟/ 475): والمغني لابن قدامة (7/5؟1).: المنور في راجح المحرر (ص: .)5١5‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (577/7): والحاوي الكبير (51/5)» التهذيب في فقه الإمام الشافعي :)171١/8(‏ الشرح الكبير للرافعي (1/ ١‏ 80). 
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وأما الثاني: إدخال شيء للتداوي إلى ميبل المرأة. فهو ما ذكره الفقهاء قديمًا عن إدخال المائع 
أو الجامد قبل المرأة: وذهب جمبوز الققباء؛ (الحنفية"اء والمالكية"'ء والشافعية) إل أن قبل 
المرأة كالدبر له منفذ للجوف. فإن دخله مائع ووصل إلى المعدة فُسد صومهاء أما الجامد؛ فلاء 
إلا أن يتحللء وهو قول المالكية”. أو يستقر في الجوف. وهو قول الحنفية”", وقال الشافعية: إن 
أدخلت أصبعها في فرجها أفطرت كَمَا في مثله في المقعدة". 


وذهب الحنابلة". وهو قول أبي علي من المالكية" إلى أن الداخل في فرج المرأة؛ لا يُفطرء لأن 
فرج المرأة ليس متصلًا بالجوف. فلا يصل إليه منه شيءء والداخل إليه كالداخل للفم. 


ولم تفرق دار الإفتاء المصرية بين الإحليلء والقبلء في حكم الداخل إليهماء فما دخل إلههما يُفسد 
الصيام» ولكن يمكن لمن احتاج إلى شيءٍ من ذلك حال صيامه أنْ يُقَلَّدَ من أجاز؛ فلا يفسد الصومٌُ 
بمايدخل الإحليل: أو إذا كان الَدَّاحْلُ لِلْمَزجٍ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعض أنواع اللبوسء وإنْ كان يُستَحَبُ 
له القضاءًٌ خروجًا مِن الخلاف؛ وقد سُئل الأستاذ الدكتور شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء عن 
الآتي: هل ما يَدخل المِمْبَلَ مِن تحاميل لبوسٍء أو غسولٍء أو منظارٍ ميباي» أو إصبع للفحص الطبيء 
وادخال المنظار أو اللّولّب ونحوهما إلى الرحم. وما يدخل الإحليل -أي مَجِرَى البولٍ الظاهرٍ للذكر 
والأنثى- من قسطرة أنبوب دقيق أو منظارء أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعة. أو دواءٍء أو محلولٍ لِعَسْلٍ 
المثانة» يفسد الصيام؟ 


)١(‏ قال الكاساني: «وأما الإقطار في قبل المرأة فقد قال مشايخنا: إنه يفسد صومها بالإجماع. لأن لمثانتها منفذا فيصل إلى الجوف كالإقطار في الأذن». بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (؟37/5). 

(؟) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (717/5): والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)554/١(‏ ولوامع الدرر في هتك أستار 
المختصر .)1١/5(‏ 

(9) قال القليوبي في تعليقه على شرح المحلي للمنهاج في قوله: « (والتقطير في باطن الأذن والإحليل) أي الذكر (مفطر في الأصحح)»: (والإحليل) قال الجوهري هو 
مخرج البول واللبن من الثدي والضرع ووزنه إفعيلء وخصه الشارح بالذكر مع شموله للثدي المسمدى بذلك أيضا نظرا للظاهرء ومثله في الفرج ما جاوز ما يجب 
غسله في الاستنجاء فهو مفطر أيضا. حاشيتا قليوبي وعميرة (؟5/١7).‏ 

(4) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (5/ 05). 

() ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (37/5). 

(5) ينظر: فتاوى ابن الصلاح .)538/1١(‏ 

(0) ينظر: غاية المنتبى في جمع الإقناع والمنتبى (1/ 07؟): وشرح منتبى الإرادات (5857/1). 

قال السيوطي الرحيباني: «(أو). أي: ولا يفسد صوم إن (دخل في قبل) - كإحليل؛ (ولو) كان القبل (لأدنى - غير ذكر أصبلي كإصبع وعود). وذكر خنثى مشكل بلا 
إنزال؛ لأن مسلك الذكر من الفرج في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة؛ وإذا ظهر حيضها إليه فسد صومهاء ولو لم يخرج ولو كان في حكم الباطن 
لم يفسد صومها حتى يخرج منه. ولم يجب غسله كالدبرء وإنما فسد صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا لكونه وصولا إلى باطنء بدليل أنه لو أولج 
أصبعه في قبلها فإنه لا يبطل صومباء والجماع يفسد لكونه مظنة الإنزال: فأقيم مقام الإنزال؛ ولهذا يفسد». مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى (197/5). 


(8) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل :)١507/57(‏ ولوامع الدرر في هتك أستار المختصر (54/ .)١٠١7‏ 
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فأجاب ما ملخصةه: ما يَدَخُْلُ المهبلَ مِن تحاميل لبوسء أو غسولء أو منظارٍ مهبلي» أو أي نوع 
من أنواع الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال اليد أو آلة الكشفف الطب في فَرْج المرأة للفحص 
الطبيء وكذلك إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحمء وما يدخل الإحليل- أي مَجْرَى البول 
الظاهر للذكر والأنى- من قسطرة الوب دقيق أو منظان اوماد ظليلة على الأقنعة أو خواي» أو 
محلولٍ لِعغَسْلٍ المثانة؛ كل هذا يُفسِدٌ الصوم عند الجمهور. 


وخالف المالكية في الاحتقان بالجامد في فَرْحَ المرأة وما يدخل الإحليل؛ فتَصُوا على أنَّ ذلك لا 
يفسد الصوم'""؛ وقال الحنفية: لا يفسد الصوم بما يدخل الإحليل إذا لم يصل إلى المثانة» فإن 
وصل إلى المثانة فسد الصيام عند أبي يوسفء. وعند أبي حنيفة ومحمد لا يفسدء ومبنى الخلاف 
كذا تقوله الأطباء"". 


وعلى ذلك: فيّمكِنُ لِمَن احتاج إلى شيءٍ من ذلك حال صيامه أنْ يُقَلَّدَ من أجاز؛ فلا يفسد الصومٌ 
بما يدخل الإحليلء أو إذا كان الدَّاخْلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعض أنواع اللبوسء وإنْ كان يُسِتَحَبُ 
له القضاءٌ خروجًا من الخلاف". 


وخالف مجمع الفقه الإسلامي الدول ف القراررقم: +3 (:4)1/5 ما ذهيت إليه داز الإفتاء» حيث 
أقر أن ما يدخل الإحليل- أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى- من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظارء 
أوهادة ظليلة عق الأضشعة أو ذوات أو مغلول تعمل المقاقة: وكدادما بدخل اتعبيل هن تحاميل 
(لبوس)ء أو غسولء أو منظار مهبليء أو إصبع للفحص الطبيء وكذا: إدخال المنظار أو اللولب 
ونحوهما إلى الرحم. كل ذلك لا يُفطر". 


.)055/١( ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) ينظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح .)157/1١(‏ 

(5) فتوى:«مايّدخُلٌ المهبل أو الإحليل في نهار رمضان»»: رقم (737717) بتاريخ 17/1/17١٠مء‏ منشورة على موقع دار الإفتاء. وينظر: «أسئلة متنوعة في الصوم». 
سؤال عن: الفحص المهبلي؟ » فتاوى دار الإفتاء (4 ؟/7). 

() وهو بهذا أخذ بقول الجمبور في ما يدخل إلى الإحليل؛ ويقول الحنابلة ومن وافقهم من الفقهاء في الداخل إلى قُبل المرأة. 
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١-الحقن‏ الشرجية ومنظار القولون وأصبع الفحص الطبي والتحاميل (اللبوس): 


أ- تصوير النازلة: 

© الحقن الشرجية (5261:22): هي التي تعرف بالحقنة عند الفقباء قديمّاء وكانت عندهم: دواء 
يجعل في خريطة من أدم يقال لها المحقنة, ويعطى المريض من أسفله'". ولا تختلف صورتها 
حاليًا عن ذلكء فبي عبارة عن: كيس أو حاوية متصلة بأنبوب أو فوهة. ويحتوي الكيس على 
محاليل مائية أو زيتية أو دوائية أو غذائية تدخل عن طريق الشرج إلى الأمعاء الغليظة بهبدف 
إخراج محتويات القولون وتنظيفهء أو تغذية المريض عند تعذر إدخال المحاليل بالطرق 
التقليدية (أوردةء أو فم), أو معالجة بعض حالات التهابات الأمعاء. وذلك بحقن مواد دوائية مع 
هذه المحاليل, والكميات قد تتراوح ما بين 0٠‏ سم 7- ٠٠١‏ سم ". ويتم امتصاص هذه المواد عن 
طريق الغشاء المخاطي المزود بشعيرات دموية”". 

© منظار القولون: أنبوب طويل ومرن به كشاف للإضاءة: وكاميرا دقيقة على أحد طرفيهء يتيح 
الأنبوب ضخ الهواء أو ثاني أكسيد الكربون إلى القولون؛ مما يتيح للطبيب رؤية أفضل لبطانة 
القولونء وتتيح الكاميرا إرسال الصور إلى شاشة خارجية؛ مما يمكن الطبيب من فحص 
داخل القولون وتشخيص الأمعاء واستشكاف الأسباب المحتملة لألم البطن ونزيف المستقيم 
والإمساك المزمن والإسهال المزمن والمشكلات المعوية الأخرى. كما يمكن للطبيب إزالة 
السلائل أو الأنواع الأخرى من الأنسجة الشاذة:ء وكذا أخذ خزعات (عينات من الأنسجة) خلال 
تنظير القولون أيضًا. 


يُعطى المريض أحيانا مخدر _ خفيف في شكل أقراص, وفي حالات أخرى» يُعطضى المخدر مصحونًا 
بمسكن الألم الوريدي لتقليل أي شعور بالانزعاج. وتستغرق عملية تنظير القولون ما يتراوح بين . 7 


و" دقيقة7©. 


© أصبع الفحص الطبي: ويقصد به أصبع الطبيب عندما يقوم بفحص المستقيم بالإصبع حيث 
يقوم بإدخال إصبع مغطى بقفاز وَمُرَلق في المستقيم ويتحسس الجدار الخلفي لغدة البروستاتا 


.)7.5 /١( والتنبهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة‎ :)١375 /0( ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص5١١).» والبناية شرح البداية‎ )١ 
؟) ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص1/ا"- 180؟).‎ 
.م1١71١/١١/7 ؟) ينظر: مقالة «تنظير القولون» على موقع 16أ10ائ) 0لا13/! - تاريخ التصفح‎ 


1 
) 
) 
(؟) ينظر: مقالة « فحص المستقيم بالإصبع» على موقع 16أ10ان) 0لا3/! - تاريخ التصفح 56/١١1/١71١5م.‏ 
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© التحاميل والدهان الشرجي: التحاميل عبارة عن حبوب دوائية تأخذ شكلًا مخروطيّاء توضع 
عن طريق الشرج وأسفل المستقيمء فيتم امتصاص المواد الفعالة عن طريق الغشاء المخاطي 
للأمعاء الغليظة. بنسب مختلفة ويستفيد منها الجسم» وتستعمل لأغراض علاجية متعدة: منها: 
تسكين الألم وخفض درجة الحرارة وعلاج الالتيابات: أو علاج الإمساكء أو البواسير, أو الشرخ 
ار 


ب- الحكم الفقبي: 

.١‏ أما الحقن الشرجية: إن احتوت على مائع يصل للجوف فبي مفطّرة إذا استعملت مع العمد 
والاختيار عند الحنفية'". والشافعية". والحنابلة/. وعلى الأرجح من مذهب مالك" ؛ لأن فيها 
إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح. 
وذهب ابن عبد البر" واللخمي'" من المالكية إلى أنها مباحة لا تفطّرء وهو وجه عند الشافعية 

قاله القاضي حسين". وهو اختيار ابن تيمية7". 


أما إذا كانت الحفنة يحامد أو فتائل فلا تفطر عتن الحدفية"+ والمالكية!'", وتقطر عند 
الشافعية""'. والحنابلة2"9, 


وأخذت دار الإفتاء بقول جمبور الفقهاء 2 الفطر بالحقنة بمائع, ووسعت 2 الأمر لمن ابتلي 
بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطارء فله أن يقلد أقوال 
من قال أنها لا تُفطرء ويكون صيامه حينئذ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه: وان كان يستحب القضاء 


0 


خروجا من خلاف جمهور العلماءا 


.)86 ينظر: المفطّرات الطبية المعاصرة (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (؟/ :)١150‏ والمبسوط للسرخمي (17/7): والبحر الرائق ومعه منحة الخالق وتكملة الطوري (591/5). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (5517/5).: والمهذب للشيرازي /١(‏ 7375): والشرح الكبير للرافعي (5/ 705- 715). 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة ».)1١١/5(‏ والمحرر في الفقه /١(‏ 715). والإنصاف للمرداوي (9/ 595). 

(0) ينظر: المدونة /١(‏ 319)» والكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 740)» والتنبهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة .)2١١/١(‏ 
(1) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 44؟). 

(0) ينظر: التبصرة للخمي .)0/١45/5(‏ 

(4) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (5/ 5"): والمجموع شرح المهذب (17/5). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (0؟/ 588). 

.)2810/-995/5( والدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ :)55١ /١( ويفطر الجامد عندهم إن استقر في الجوف. ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )٠١( 
.)0855/١( 19؟)» والتبصرة للخمي (؟/ 745): والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ /١( ينظر: المدونة‎ )1١( 

.)217/5( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )1١( 

(1) ينظر: شرح منتبى الإرادات :)5١ /١(‏ ومطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى (؟5/ 1557). 


.)7 ينظر: «أسئلة متنوعة في الصوم». سؤال عن: الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ » فتاوى دار الإفتاء (5؟/‎ )١5( 
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؟. وأما منظار القولون أو المستقيم: منظار القولون مثله مثل الحقنة بجامد فلا يفطر عند 
الحنفية!" والمالكية!", إن لم يصاحبه مائع أودُهن بدهانء ويُفطر عند الشافعية'", والحنابلة!) 
عند دخوله على أي حال. 
وقد أخذت هيئة الفتوى بالكويت بقول الحنفية والمالكية في ذلك, وأن منظار القولون إن تم 
إدخاله جافًا لا رطوبة معه ولا دواء» وكان طرفه في الأمعاء والطرف الآخر خارج الشرج فإنه لا يفطر 
الصائم. أما لو رافق دخوله رطوبة أو دواءء ولو كان دواء مخدرا فإنه يعد مفطرًا". 


ا وأما أصبع الفحص الطبي: فإن أدخله جامًا فلا يفطر عند الحنفية20, والمالكية9, وان 
أدخله مبتلًا بماء أو دهن فَسِدَ الصومء. ويفسد الصوم على كل حال بإدخاله جاقفًا أو رطبًا عند 
الشافعية". والحنابلة9". 


4. وأما التحاميل والدهان الشرجي: التحاميل والدهان الشرجي يفطران عند الفقهاء الأربعة مثلها مثل 
الحقنة بمائع!"؛ لأن التحاميل وان كانت تشبه الجامد فري تتحلل ويمتصها الغشاء المخاطي بالأمعاء. 
كما أنها تبقى وتستقر في الأحشاءء على مذهب الحنفية, وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن وضع 
اللبوس في فتحة الشرج أثناء الصوم لا يفسد الصيام مطلقا؛ لأن من يستعمل اللبوس أثناء الصيام 
يكون مضطراء والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات, والضرورة تقدر بقدرها"". 


وقرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: 5١9‏ (537/7) أن كل ما يدخل عن طريق الشرج 
من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم- ماعدا الحقن المغذية- لا يفطر, وكذا: المنظار الشرجي واصبع 
الفحص الطبي. 


.)791/-795 والدر المختار وحاشية ابن عابدين (؟5/‎ :)55١/١( ويفطر الجامد عندهم إن استقر في الجوف. ينظر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

(5) ينظر: المدونة (519/1).: والتبصرة للخمي (؟/ :)7١45‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوق .)04/١(‏ 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (21/1). 

(5) ينظر: شرح منتبى الإرادات :)58١/١(‏ ومطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى (؟117/5). 

(5) فتوى بعنوان: «استعمال المنظار المعدي والشرجي للصائم» منشورة على موقع إدارة الإفتاء - الكويت, تاريخ التصفح: 5/١١1/١171١ام.‏ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 17): وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :.)37٠ /١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد 
المحتار) (9/ /91م). 

0) ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)055/١(‏ 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (1/ :)"١5‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه (5/١١"؟):‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/".غ). 
(5) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١577/1١5؟):‏ وشرح منتبى الإرادات /١(‏ 5857). 

)٠١(‏ ينظر: المبسوط للسرخمي (17/7)» والبحر الرائق ومعه منحة الخالق وتكملة الطوري (519/7).: والكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 44"): والشرح الكبير 
للرافعي (77/5- 55), والمغني لابن قدامة .)١1١١/5(‏ 


.)558 /55( ينظر: فتوى: «استعمال قطرة العين واللبوس أثناء الصيام» فتاوى دار الإفتاء‎ )١١( 
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5"- شفط الدهون (نحت الجسم): 


أ- تصوير النازلة': 

© شفط الدهون: عملية جراحية لإزالة الدهون من أجزاء معينة بالجسمء مثل البطن أو الوركين 
أو الفخذين أو الألْيَتَيْن أو الذراعين أو العنق وتستخدم أيضًا تلك العملية لتقليل حجم الصدر 
أو لعلاج التثديء وتسمى هذه العملية أيضًا بنحت الجسم لأنما تعيد رسم معالم الجسم في 
المناطق التي يتم منها الشفط. 

© قد تستغرق عملية شفط الدهون عدة ساعات حسب الدهون التي ستزال» وعدد المناطق التي 
ستزال منهاء وقد يخضع المريض خلالها إلى التخدير الكلي أو تخدير المناطق التي سيتم منها 
السحب فقطء وقد يُعط دواءً مهدنًا عن طريق حقنة وريدية. 

© أنواع عمليات شفط الدهون: 


.١‏ شفط الدهون التورّمي: فيه يحقن الجراح محلولًا معقمًا- يتكون من خليط من الماء المالح 
يساعد على إزالة الدهونء ودواء مخدر (الليدوكايين) لتخفيف الألم, ودواء (الإبينيفرين) الذي 
يسبب انقباض الأوعية الدموية. ويتسبب هذا الخليط السائل في تورم المنطقة المصابة وتصلبها؛ 
لذلك سمي بهذا الاسم في المنطقة التي يُجرى علاجباء وبعد ذلكء. يجري الجراح شقوقًا صغيرة 
في الجلد. ويدخل أنبوبًا رفيعًا تحت الجلد. وتتصل هذه القُنية بجهاز تفريغ يشفط الدهون 
والسوائل من الجسم. وقد يتم تجديد سوائل الجسم من خلال أنبوب وريدي. 

؟. شفط الدهون بمساعدة الموجات فوق الصوتية: وفيه يتم شفط الدهون بمساعدة الموجات 
فوق الصوتية, حيث يُدخل الجراح قضيبًا معدنيًا يُصدر طاقة بالموجات فوق الصوتية تحت 
الجلد. وتمزق هذه الطاقة جدران الخلية الدهنية. وتعمل على تكسير الدهون لتسهيل إزالتها. 
وقد يُستخدم هذا النوع من شفط الدهون أحيانًا بالتزامن مع طريقة شفط الدهون التقليدية. 


“. شفط الدهون بمساعدة الليزر: ويتم باستخدام ضوء ليزر عالي الكثافة لتكسير الدهون 
والتخلص منهاء وأثناء عملية شفط الدهون بمساعدة الليرزء يُدخل الجراح ألياف ليزر من خلال 
شق جراحي صغير في الجلد ويستحلب الترسّبات الدهنية»ء ثم يتم التخلص من الدهون بعد ذلك 


00000 
من خلال قنية. 
)١(‏ ينظر تفصيل تصوير النازلة: مقالة "شفط الدهون" على موقع 011016 0لا13/ا - تاريخ التصفح 5/١١1/١71١1م.‏ 
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؟. شفط الدهون بمساعدة الطاقة: وفيه تُستخدم قنية تتحرك حركة سريعة ذهابًا وإيابّاء ويسمح 


ب- الحكم الفقهى : 
أولًا: حكم إجراء عملية شفط الدهون 


ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن عملية شفط الدهون وتدبيس المعدة وإنقاص الوزن أمر طبي 
يقرره الطبيب للمصلحة وهو حلال في ذاته ومرجعه إلى الطبيب”". 


ثانيًا: أثر عملية شفط الدهون على صحة الصوم 


قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: 5١9‏ (37/9) أن عملية شفط الدهون ما لم 
تترافق باستخدام السوائل المغذية؛ لا تُفطّر. 


.)557 ينظر: فتوى: «حكم عمليات شفط الدهون وتدبيس المعدة وشد الوجه». فتاوى دار الإفتاء (.؟5/‎ )١( 
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١هك‎ 


لكل شخص في إمساكه وافطاره حكم 
الأرض التي هو عليهاء أوالسماء التي يسير 
فيها »إن اعتدلت الأوقات؛ وأما إن اضطريت: 
وشق الأمر؛ فيُقدر له كالصلاة 


وأشارت إلى الشطر الثاني منه فتاوى دار الإفتاء المصرية في النوازل المتعلقة به". 


ب 

حددت نصوص الشريعة أن وقت الصوم ما بين طلوع الفجر حتى غروب الشمس ولكل صائم 
حكم المكان الذي هو قيه في هذا التحديدء سواء كان على سطع الأرض أم كان على الطائرة في 
الجوء فلو صام ثم اتجه للسفر لبلد أخرى فله عند فطره توقيت هذا البلد المسافر له في إفطاره 
وإمساكه؛ وكذا لو صام وسافر وحل وقت الغروب في بلده التى هو منهاء أو البلد التي يمر في سماتهاء 
فلا يفطر حتى يرى غروب الشمس في الجو الذي يسير فيه. 

وهذا في حالة اعتدال الأوقات وتقاربها واستطاعة الصائم إتمام الصيام مع المدة المعتادة» وأما 
إذا طالت المدة كالبلاد التي يصل فيها طول الهار لأكثر من ١6‏ ساعة وقد يستغرق اليوم كله أو 
يطول لنصف العام, ففي هذه الحال لا يُعتد بالعلامات من طلوع الفجر وغروب الشمسء بل يقدَّر 
وحمت أقري: لباك اليه اه حوبي ترفيك ويك أو الصدينة 


أجمع أهل العلم قاطبة على وقت الإمساك ووقت الإفطار للصائم”". والتقدير لوقت الإمساك 


والإفطار عند اضطراب أوقات الليل والنهار محل اتفاق بين الفقباء”". والحجة فيه حديث الدجال» 


.) ينظر: فتاوى دار الإفتاء (9/ 175 99 .هل كه 9ه5)ء (5/ 1995)ء (5ث/ لامك)ء (كل/ هالا لتقا ل‎ )١( 
.)588/59( ينظر: الاستذكار‎ )0( 
805؟): وروضة‎ /١( وبحر المذهب للروياني‎ :)188 /١( ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ :)577 /١( ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )( 


الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 187١)ء:‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهباج مع حواشي يي الشرواني والعبادي /١(‏ 5؟؛).: وكشاف القناع (0ك/ حهك لاه؟). 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولا: القرآن الكريم 


© © © © © © © © 
قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْط الْأَنْيَضْ مِنَ الْخَيْطٍ الْلَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ ثُمَ أَتَمُوا 
الصَيَامَ إلى اللَيْلٍ ) [البقرة: /117]. 


وجه الدلالة: 


الآية واضحة الدلالة 2 تحديد وقت الإمساك ووقت الإفطارء وأن الله تعالى أباح الأكل والشرب 
والجماعء في أي وقت من الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل7". 


ثانيًا: السنة النبوية 


م 6م مه .ماه 
.١‏ ما روى عبدُ الله بْنُ أبي أَؤْقَ -رَضي الله عَنْهُ-ء قَالَ: كُنّا مَعَ يَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في 
سَفَرٍ في شَيْرٍ رَمَحَانَ» فَلَمَا غَابَتِ الشَّمْسنْ قَالَ: «يا فُلَانُ» انْزِلْ فَاجْدَحْ لاه قَالَ: يا وَسُولَ الله 
إنَّ عَلَيْكَ عهَارَاء قَالَ: «انرِل فَاجْدَح لَنَاه قَالَ: قَترَلَ فَجَدَحَ فَأَنَاهُ به قَشَرِبَ لني -صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم-. ثُمَّ قَالَ: بِيّدِهِ «إِذَا غَابَتِ الشَّمْمنْ مِنْ هَا هُّتاء وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُناء فَقَدْ أَقُطَرَ الصَائِمْ») 


وجه الدلالة: 


الحديث ظاهر الدلالة في أن النبي كليةِ كان على سفر هو وأصحابه وعند اكتمال غروب الشمس 
أمر بالإفطارء ولم يراع النبي و الأرض التي خرجوا منهاء بل راعى المكان الذي حلوا فيه وقت الإفطار 


في سفرهم”". 


.)0١١ /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١١١١( (؟) أخرجه مسلم. كتاب الصيامء باب بيان وقت انقضباء الصوم وخروج النهارء رقم‎ 
.)19/9( والمفاتيح في شرح المصابيح‎ »)5١1١-7١١ /7( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )0( 
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". عَنْ أبي هُرَئْرَهَ عَنِ البِي - صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا أَمَْتَكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَفْتُمْ»”". 


وجه الدلالة: 


دل الحديث على وجوب الْمَفْدُور عَلَيْهِ من جَمِيع المأمورات”". والأصل عند اعتدال الأوقات 
والتفاوت اليسير بين أوقات الإفطار؛ أن يلتزم الصائم اكتمال غروب الشمس؛ وان طال يسيرًا ما دام 
ما جاء في حديث الدجال الطويلء عن النواس بن سمعان: قُلْنَا: يَا يَسُولَ الله وَمَا لَبْثْهُ في الْأَرْضِ؟ 
قَالَ: «أَرْئَعُونَ يَؤْمَاء يَوْمُ كُسَنَة وَيَوْمٌ كَشَيْرِء وَيَوْمٌ كَجُمْعَةَء وَسَائْرُ أَيَامِهِ كأيّامِكُمْ» قُلْنَانِيَا رَسُولَ الله 


فَدَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِ أتَكفِينا فِيهِ صَّلَّاةُ يَؤْم؟ قَالَ: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»9. 


وجه الدلالة: 


". في الحديث أمر من النبي مله بتقدير أوقات الصلوات إن اضطريت الأوقات. وهو وان قيل إنه أمر 
مخصوص بذلك اليوه/). لكن حكمه ينطبق أيضًا على البلاد التي يطول فها اليوم وتخرج عن 
نطاق اليوم المعتادء بل هو أولى. 


قال السهارنفوي [ت: 57١7١ه]:‏ «وانما أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالتقدير بأن يقدر 
للصلاة قدر اليوم والليلة» وهو أربعة وعشرون ساعة؛ لأن طول يوم الدجال كان لشعبذة منه لا 
حقيقة, فلهذا أمر بأن يقدروا له. وأمًا في البلاد التي يكون اليوم أطولَ فالصلاة فيه مقدّرة على قدره 


لأنه على حقيقته»2. 


والحديث وإن ذكر حال الصلاة 2 هذا اليوم؛ لكن لسائر العبادات التي تتعلق بالمواقيت نفس 
الأحكام, قال ابن رسلان [ت: 4 64ه] نقلا عن الإسنوي [ت: ؟/الاه]: «وهذا الذي نص عليه في الحديث 
لا يخفى مجيته أيضًا ف الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة الأعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم 
عرفة وأيام مقَّء ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء والعنة والمعتدة وغيرها. فتفطن لذلك»2. 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلمء رقم (7584): ومسلمء كتاب الحج؛ باب فرض 
الحج مرة في العمرء رقم (/01؟١).‏ 

(؟) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 9.ه). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه: رقم (/5911). 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (// 487). 

(5) بذل المجهود في حل سنن أبي داود /1١5(‏ 077”). 


)0 شرح سنن أبي داود لابن رسلان .)١160 /١١/(‏ 
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ثالنًا: الإجماع 
6.6 ...٠ه‏ 

قال أبو عمر ابن عبد البر [ت: 477ه]: “أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل 
الفطر للصائم فرضا وتطوعاء وأجمعوا أن صلاة المغرب من صلاة الليل والله- عز وجل- يقول: (ثمَّ 
أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَ اللَيْلِ) [البقرة: ل20”]141. 


0 
-١‏ إفطارالمسافرني الطائرة 
أ- تصوير النازلة: 
الصائم المسافر بالطائرة إن حل عليه وقت الإفطارء وهو ني المواء أو عند وصوله للبلد الذي 


سافر إليه سيكون بين حالين: إما أن يحل عليه وقت الإفطار مبكرًا عن وقت موطنه الأصليء وإما أن 
يحل عليه الوقت متأخرًا. 

فهل يفُطر على وقت موطنه أم يلبع البواء الذي هو فيه؟ أو البلد الذي هبط إليه عند وصوله؟ 
ب- الحكم الفقهى : 

هذه النازلة تشبه ما قاله الفقهاء قديمًا: إذا جاء وقت الإفطار وهو على منارة ولم تغرب الشمس 
تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة 
الفجر أو السحور»”". 

وعةاها أعدات يه وان الإفعاء اليضرية: ق حال الممناقر باللطاعرق فقالت »ولا يحل للصباته أن 
يفظر إلذ إذا جاء الليله:والليل يجئء إذا غرمك القسى :فلو ها فرصا فق طائر» وكافف سان ازتفاء 
شاهق فإن المعروف أن الشمس تغيب عن الأرض قبل غيابها عن ركاب الطائرة وذلك بحكم كروبية 
الأرضء» وبهذا لا يجوز لركاب الطائرة أن يفطروا ما دامت الشمس ظاهرة لهمء وقد يحدث أن يكون 


معحبا [لدجبة الشدرق شتصر ليان ايكون مهيا إل بجية الغري قيطرل الها فالعيرة بعياب 
الشمس عنه في أي اتجاه ولا عبرة بتوقيت المنطقة التي يمر بهاء ولا بتوقيت البلد الذي سافر منه 


(0) الاستذكار (514/9). 


(؟) حاشية ابن عابدين (؟/ 7١‏ 5). 
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فإن شق عليه الصوم لطول الهار فله رخصة الإفطار للسفرء وإن لم يشق عليه وآثر إتمام الصيام 
فلا يجوز له أن يفطر حتى تغيب عنه الشمس تماماء وبهذا يتضح أن العبرة بغروب الشمس وليس 


بأي توقيت ري 


-١‏ الصيام في بلاد يطول فبها النهار. 


أ- تصوير النازلة: 

يختلف وقت طلوع الفجرء ووقت غروب الشمسء باختلاف عروض البلاد.ء وقد يطول وقت 
الصيام في تلك البلاد جدًا- كما في صيام رمضان للمسلمين المقيمين في شمال أوروبا حيث تبلغ 
مدة الصوم فيه تسعة عشر ساعة:. وقد تزيد إلى واحد وعشرين ساعة أو أكثر- وهناك جبات قد 
يستمر فهها الهار لنصف العامء ويستمر فها الليل النصف الآخرء فهل يراعى في هذه البلاد العلامات 
الشرعية في وقت الصوم والإمساكء أم يقدر ويحسب لها؟ 


ب- الحكم الفقبي: 
ذهب الحنفية إلى أن البلاد التي يطول فما الههار يُقدَّرُ فها للصائم. 


قال صاحب الدر المختار: «(وفاقد وقتهما)-أي وقت العشاء والوتر- كبلغار. فإن فها يطلع 
الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لبما)»"". وقد أخذت دار الإفتاء 
بقول الحنفية؛ فذهبت إلى أن البلاد التي تصل فها ساعات النهار إلى ثماني عشرة ساعة فما يزيد 
تُعَدَّ علامائهما في حالة اختلالء فَتُبْرَكُ حينئنٍ العلاماثُ التي اختلّت؛ من شروق وغروب ونحوهماء 
ويُرجّع إلى التقدير فيصوم المسلمون هناك مثل عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة؛ 
لأنها أم القرى؛ ليس في القِبْلّة فقطء بل في تقدير المواقيت إذا اختلَتْء فيبدأ المسلمون في تلك 
البلاد بالصيام من وقت فَجرهم الْمحَلِيء ثم يُتَمُونَ صومهم على عدد الساعات التي يصومها أهل مكة 
المكرمة؛ فلو كان الفجر في تلك البلاد مثلّا في الساعة الثالثة صباحًا وكان أهل مكة يصومون أربع 
عشرة ساعة. فإن موعد الإفطار يكون في الساعة السابعة عشرة؛ أي الخامسة بعد الظهر بتوقيت 
تلك البلادء وهكذا29. 


.)559 /8( فتوى: «إفطار الصائم في الطائرة». فتاوى دار الإفتاء‎ )١( 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 77): وينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 188): وبحر المذهب للروياني /١(‏ 1805): وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 187): وتحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 5؟5): وكشاف القناع (5/ -١67‏ /ا0؟). 

() فتوى «الصيام في دول الشمال الإسكندنافية»: لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد. منشورة على موقع دار الإفتاء بتاربخ: "١‏ يوليه ١١1١‏ 1م. 
وينظر: فتوى رقم: ١‏ سجل: 1١18‏ بتاربخ /١/‏ 15/7 م من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. فتاوى دار الإفتاء (؟/ 519): وفتوى 
رقم: ” سجل: ١١١‏ بتاربخ 1184/8/71 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. فتاوى دار الإفتاء (/ .5؟). 
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حول 


أشار إلى هذا الضابط: السرخمسي”". والبزدوي”". والقرافي". والشاطبي”", والعز الدين بن عبد 


السلام”". والزركشي". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


لأول: تعريف بعض الألفاظ 


-١ 


تعريفا تة لتخفيف: 


> التخفيف لغة: مصدر خفف.» والتخفيف ضد التثقيل. سواء كان حسيا أو معنوياء ويطلق 


© 


التخفيف على التسهيل والتيسيرء وبذلك إذا لحق التكليف وصف التخفيف؛ فإنه يدل على 


يسره وسهولة أداؤه 0 
التخفيف اصطلاهحًا: لم يختلف معنى التخفيف عند الفقهاء عن معناه في اللغة. قال الجصاص: 


«والتخفيف هو تسهيل التكليف. وهو خلاف التثقيل» وهو نظير قوله تعالى لوَيَضَعٌ عَمْهُمَ ! , صِرَهُمَ 
وات الططارة لسر الأعراف: »]١01‏ وقوله تعالى ٍيُرِيدُ آللَّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَوَلَا يُرِيِدُ بَكُمْ 
آلْعْسْرَ4ُ [سورة البقرة 01 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: التخفيف تسهيل التكليفء أو إزالة بعضه". 


يُنظّر: أصول السرخسي .)57/١(‏ 

ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)115/1١(‏ 
ينظر: الفروق للقرافي .)3١١/5(‏ 

ينظر: الموافقات .)5١١/5(‏ 

ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟8/5). 
ينظر: المنثور في القواعد الفقهية .)104-705/١(‏ 
لسان العرب (1/9/9) 

أحكام القرآن للجصاص (1717/7) 

زاد المسير في علم التفسير (535/1) 
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"- تعريف الرّفع: 
© الرّفع لغة: خلاف الوضع والخفض"". فالراء والفاء والعين أصل واحدء يدل على خلاف الوضع"”". 
ويأتي أيضًا بمعنى: تقريب الشيء!". أو تقديمه”". أو إذاعته وإظهاره”, أو الإزالة". 


© الرفع اصطلاحًا: لا يخرج عن معناه اللّغويء فيو بمعنى: الإزالة7". 


"- تعريف الحرج 

© الحرج لغة: بمعنى الضّيق". وقيل أشدٌ الضّيقٍ". فالحاء والراء والجيم أصل واحدء وهو معظم 
الباب واليه مرجع فروعه'"'". ويأتي أيضًا بمعنى: الإثم7". 

© الحرج اصطلاحًا: لا يخرج أو يبعد عن التّعريف اللغويء لذا كان المتقدمون يكتفون بمعناه 
اللغوي عادَةً. لكن عرفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بقوله: «الحرج ما يتعسر على العبد الخروج 
عما وقع فيه»"". ويمكن أنْ يقال: الحرج هو: «ما فيه مشقة فوق المعتاد»"". 


© ورفع الحرج من خلال ما سَبَقَ: هو إزالة ما في التكاليف الشّرعيَّة من المشقة؛ إِمّا برفع التكليف 
كلّهء أو بتخفيفه.ء أو بالتخيير فيهء أو بإيجادٍ السَّبِيلٍ للخروج مِنَ المشفّة. 


الثاني: بيان معنى الضابط 


جعل الشارع مبنى أمر الشرع على التخفيف ورفع الحرجء. وجعلهما مقصدين من مقاصد الشريعة 
وأعذارهم, ومن أهم هذه الأعذار التي جْعِلتْ سببا للتخفيف عن العباد: المرض. والسفرء والإكراه, 


(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)١١71١/5(‏ ومقاييس اللغة (475/5): والمحكم والمحيط الأعظم (8/ :)١١١‏ ولسان العرب (8/ 175). 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (4578/5). 

(0) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)١1١71١/5(‏ ومقاييس اللغة (477/5): والمحكم والمحيط الأعظم (8/ :)١١١‏ ولسان العرب (8/ .؟1). 
(4) ينظر: لسان العرب (2/ .17). 

(4) ينظر: مقاييس اللغة (؟/655). 

(5) ينظر: لسان العرب (// 80). 

(0) معجم لغة الفقهاء (4/1؟5). 

(4) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 05؟): ومقاييس اللغة (؟/ .5): والمحكم والمحيط الأعظم (؟/ :)١١‏ ولسان العرب (585/5). 

(9) ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقبية /١(‏ 01). 

.)6./5( ينظر: مقاييس اللغة‎ )٠١( 

.)5389 ولسان العرب (؟/‎ :)٠١ /"( والمحكم والمحيط الأعظم‎ :)205 /١( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١1١( 

.)١١ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص:‎ )١١( 


(10) ينظر: الموافقات .)١١4/5(‏ 
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والنسيانء والجهلء والعسرء وعموم البلوىء فكان ذلك فسحة لهم» وهذا من تمام نعمة الله على 
عباده بأن أقدرهم على ما كلفهم به. ورفع الحرج عنهم فيما تعبدهم به فكل ما تعسّر أمره. وشقّ 
على المكلف وضعه. يسَّرته الشريعة بالتخفيف. وضبطه الفقهاء بالقواعد المحكمة. ومما هو مقرر 
من قواعد الشرع الشريف أن المشقة تجلب التيسيرء وهو مناسب لفريضة الحجء باعتبار الحج 
من الدين. والدين حق لله تعالى «وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة»'(". والحج من العبادات 
البدنية التي تشتمل على مشقة كبيرة, ولذا جعل الشارع مبنى أمره على التخفيف والتيسيرء وقد 
أصّل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قاعدة ذلك كما سيأتي في أدلة الضابط. 


ثالئًا: حجية الضابط 


تقرّر شرعا أن وقوع الحرج في التكاليف الشرعية منافيا لمقصود الشارع؛ لأن مبنى الشرع الشريف 
على التخفيف والتيسير ورفع الحرج والأدلة على رفع الحرج بلغت مبلغ القطع'". وقد انعقد الاجماع 
على هذا المعنىء يقول الإمام الشاطبي: « الإجماع على عدم وقوعه[أي: الحرج]وجودا في التكليف. 
وهو يدل على عدم قصد الشارع إليهء ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف. وذلك 
منفي عنها؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة -وقد ثبت أنها موضوعة على 
قصد الرفق والتيسير- كان الجمع بينهما تناقضا واختلافاء وهي منزهة عن ذلك»””". 


والحج يشتمل على أفعال وأقوال كثيرة يُطلب أداءهما في ظرفهها الزماني والمكاني على جهة الترتيب 
مما يلحق بكثير من الحجاج المشاق والمتاعب الناشئة من العوارض المتعددة كالجهل أو النسيان 
أو المرض أو غير ذلك ما يؤثر خللاً في مناسك الحجء مما يستدعي التخفيف والتيسير. ومناسك 
الحج على قسمين: 

القسم الأول: أمور أجمع علبها المسلمون, لا يجوز الخروج عنها. 

القسم الثاني: مسائلٌ اختلف فها الفقهاءء وهذه المسائل الخلافية ينبغي التخفيف بها على 
المسلمين؛ إذ من القواعد المقررة في التعامل مع المسائل الخلافية شرعًا أنه لا يُنكّر المختلفٌ فيه 
وانما يُنكّر المتفق عليه وأنه يجوز الأخذ بقول أي من المجتهدين في مسائل الخلاف. خاصة إذا 
كان ذلك موافقًا للمصلحة ومحقمًا للتيسير والتخفيف. وأن الخروج من الخلاف مستحب حيث 
أمكن ذلك ولا عارضء وقد تقرر أن حفظ النفس من مقاصد الشرع الكلية المقدمة على غيرها من 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (715/4). المنثور في القواعد الفقبية (01/5): القواعد الفقهية لابن رجب .)175/١(‏ 


.)070/١( الموافقات‎ )0 


65) الموافقات (9/ 19-919 ؟), 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


المقاصد, وأن الالتزام في الخلافيات بقول بعض المجتهدين ولو كانوا جمهور الفقباء مشروط بأن 
لا يكون على حساب حفظ النفوس والمُمّجء وإلا فالأخذ بقول المرخصين والميسرين من الفقهاء 
يصبح واجبّاء وبظهر ذلك جليًا في الحج ومناسكه؛ درءًا لِمَا يحدث من حالات الإصابات والوفيات 
الناتجة عن تزاحم الحجاج في أوقات واحدة على مناسك معينة, وليس من الفقه ولا من الحكمة 
تطبيقٌ شيء مستحب أو مختلف فيه على حساب أرواح الناس ومُبَجهم”". 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولَا: القرآن الكريم 


."هه ههه .6ه 

قوله تعالى: لِيُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَ وَلَا يُريدُ بَكُمْ بِكُمْ الْحْسَرَ4ُ [البقرة: 1/65]ء وقوله تعالى: لِيُرِيدُ آللّهُ 
أن يُحَقِفَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ آلْإنِسْنُ ضَّعِيفًا4[النساء: 18]» وقولّه بإمَا يُرِِدُ آللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مَنْ حَرَجٍ 
ولك يريد ُ لِيُطَبَرَكُمَ 4 [المائدة: 5]. وقوله تعالى: لوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِينِ مِنْ حَرَحْ 4 [الحج: /]ء 


ساف ال صم 


وقوله تعالى: بلا يُكَلَفْ آللَّهُ نَفْسا إِلّا وسَعَبَا) [البقرة: ]١87‏ وغيرها مِن الآيات. 
وجه الدلالة: 


مقصود الشارع من الآيات هو التخفيف والتيسير؛ فبي تدل على إرادة اليسر والتخفيف,. فالنقل 
إلى الأشق إضرارٌ في حق المكلفين, وخلاف مقصود الشارع”". 
ثانيًا: السنة النبودة 
© © © © © © © © 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: 
اذْبَحْ ولا حَرَجَء فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرميء: قال: ازم وَلا حَرَمَء فما سُيِلَ الني 
ضبان اللهاهليه واله وسلم: عن تيد قَرّة ولا أَخْو إلا قال: افكل ولا خبة 7 

عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال النجي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسرواء 
وسكنوا ولا تنفروا»2. 
() فتاوى دار الإفتاء المصرية (ج 4/ص 8/) 
(؟) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١407/9(‏ 


.) 8.3 


2( أخرجه البخاري»: كتاب الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا». رقم (م؟اك)ء ومسلمء كتاب الجهاد والسير: باب في الأمر بالتيسيرء 
وترك التنفيرء رقم .)١09275(‏ 
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خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة: 


-١‏ حكم لبس الجهازالصناعي في الساق أثناء الحج وكذلك الجوارب والأحذية الطَبيّة: 
أ تصورر النازلة: 


الجهاز الصناعي في الساق: هو جهاز طبيٌ يرتديه ذو الإعاقة في ساقه ليُساعِدَه في التّحرك بصورة 
أفكلء وقد مد هذا الجباز بمراحل متعهددة من حيث التطون مكتولوجيا وظبياء وله صون متغددة 
حسب حالة ذوي الإعاقة» فإذا لم يلبسه مَن يحتاجونّ إلى مثله تسبّب لهم ذلك في مشقَّة كبيرة في السير 
بدونه» ومثلّه ما يُعَرَفُ بالجورب أو الجذاء الطَّيّء بمعنى أنه لا يستطيع السير حافي القدمين, وأحيانًا 
تكون العِلَّةُ قِصّرُ أحدٍ السّاقين عن الأخرى مما يتطلّب لبس جِذاءٍ طبي في ساقه القصيرة ليعوّضّه عن 
النّقصٍ وليكون مساويا للساقي الأخرى فيسهل عليه المثي والسير وتسهل عليه الحركة"". 


ب- الحكم الفقبي: 


يحرمٌ على الرجُلٍ المخرم لُبِسَ الخفافٍ ونحوها مِمًا يُحِيط بالقَّدَم؛ لما رَواه ابْنُ عْمَرَ رَضِْيّ الله 
عنهما: أنَّ رجلا سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم: ما يلبّسنُ المْخْرِمُ مِنَ الثّياب؟ فقال رسولٌ الله 
صَلَى الله عليه وسَلَّم: «لا تَلْيَسِوا المُمُصء ولا العمائم» ولا السّراويلاتء ولا البرانِمنء ولا الخفاف, إِلّا 
أَحَدٌَ لَا يَجِدُ التَْلَيْنِء فََيَلْبسِ الْحْفَّيْنء وَلْيَفْطَّعْيُمَا أُسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»”". 


والنَّي عن تبس الخفافٍ ونحوها أمرٌ مُجِمَعٌ عليه؛ نقل الإجماع فيه: ابن المنذر"؛ وابنُ وُشد", 
والنّوويٌ” وغيزهم. 

وهذه الأجيزةٌ الصناعية أو الجواربُ والأحذيةٌ الطُّبيّة التي تُلَبَمنْ في الساق أثناء الحج لعِلَّة طبيّة: 
«الصندل», أو «الشبشب»», أو «المداس», أو «النعال» ونحو ذلك؛ فبذه الأنواع لا حرج 2 لبسها ولا 
بأسء ولو كانت مخيطة؛ لأنها لا تحيط بالقدمء والمُرادُ بالملخيط المَنريّ عنه: هو المفصّل على قَدْرِ 
البَدَن أو الحضوء بحيث 0 يك» ويستمُسكٌ عليه بتفسه., سواءً كان بخياطة أو غيرها”". 
)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصربة (9/ 47). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب اللباس: باب البرانسء: رقم (0/07): ومسلمء كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه: 
رقم .)١١100(‏ 
() يُنظّر: الإجماع لابن المنذر (ص: 057). 
(5) يُنظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)1١/5(‏ 
(5) يُنظر: شرح النووي على مسلم (77/8). 
(1) يُنظر: البحر الرائق لابن نجيم (؟58/1١):‏ حاشية ابن عابدين (485/5): المجموع للنووي (ا/55؟). 
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أمّا إذا كانت تلك الأجهزةٌ الصناعية أو الجواربٌُ والأحذيةٌ الطّبيّة مِمًّا يُحيطٌ بالقَدَم ويسترهاء مثل ما 
يسميه الناس اليوم ب«الخف», أو«الكندرة»» أو«الجزمة» ونحو ذلك؛ فهذه لا بأس على المحرم في لُبيسها 
للضّرورَةٍ الطَّبيّة لكنْ يَبْقَّى عليه الفِديّةُ وهي: إما ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين, 
كما أفتثْ بذلك دار الإفتاءٍ المصربّة في سؤالٍ وُجَّه لهاء قالت: «يجوز لبس الحذاءٍ الطبي وربطه برباطه 
المُعبٍّ إليه في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ 
عَلَيَكُمَ في آلدِينِ مِنْ حَرج) [الحج:128]؛ ولقوله عز وجل: (مَا يُرِيدُ آللهُ لِيَجِعَلَ عَلَيكُم من حَرَج) [المائدة: 
]ء ولقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث الشريف عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْي الْمَازِني 
عَنْ بيه أَنَّ وَسُولَ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قَال: «لا ضَّرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه أحمد”". 


فعلى صاحب السؤال الذي يرتدي الحذاء الطبي أن يخرج فدية: من صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين, وله إخراج القيمة لكل مسكينٍ ما يساوي خمسة جنهاتٍ تقريبًا بالعملة المصرية -آنذاك-, أو 
بذبح شاةء وذلك قياسًا على من غطّى رأسه لمرض بهاء أو أي أذىّ يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فَمَن 
كَنَّ مِنكُم مّرِيضًا َو به أَذَى من وَأْسِدِ- فَفِدَيَةٌ من صِيَام أَوَ صَدَقَةٍ أَوَ نُسْكِ) [البقرة: 7»]197". 


هذا وقد نحت دار الإفتاء المصربّة مَنى آخرّ في القّتوى حيث أجابّثْ على سؤالٍ وُجَّه لها بشأن 
شخص يلبس جهارًا صناعيًا في قدمه اليُسرّىء قالت: « وبما أن المقرر في فقه الحنفية أن من لبس 
المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة» وان شاء تصدق على ستة مساكين ثلاثة أصوع 
من طعام لكل مسكين نصف صاعء وان شاء صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مّن صِيَام أ 
صَدَقَةٍ أو نُسُكِ) [البقرة: 197] فكلمة: «أو» للتخيرء وقد فسرها رسول الله بما ذكرء والآية نزلت في 
المعذورء ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء؛ لأنه عبادة في كل مكان -وكذلك الصدقة لما بينا-. أما 
النسك فيختص بالحرم بالاتفاق؛ لأن الإراقة لم تعرف إلا في زمان أو مكانء. وهذا لم يختص بزمان 
فتعين اختصاصه بالمكان «هداية”. 


كما قرر فقهاء الحنفية أيضا أن اللبس الذي يجب فيه الفدية في غير حالة العذرء والتخيير بين 
الأشياء الثلاثة في حالة العذر إنما هو اللبس المعتادء فقد قالوا: «ولو ارتدى» أي ألقى على منكبيه 
كالرداءء ولم يلبسه: «أو اتشح بالقميص» الاتشاح: أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه 
الأيسر. «أو اتزر» أي: شد على وسطه «السراويل فلا بأس به»؛ لعدم اللبس المعتاد. «وكذا» لا بأس: 
«لوأدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه» خلافا لزّفر. مجمع الأمر. 


)١(‏ أخرّجّه أحمد في المستد (ه/ 0ه). 


(؟) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١1١7/75(‏ مِن فتاوى الدكتور علي جمعة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


وعلى ذلك فإن اللبس إذا تم بطريق غير معتادء وعلى وجه غير مألوف ومخالف لما جرى عليه 
العرف فلا تجب فدية ولا تخيير على من لبس على هذا الوجه. وتأسيسا على ذلك ففي الحادثة 
موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز في ساقك غير معتادء وقد اقتضته ضرورة فلا حرج 
عليك شرعا في استعماله في مناسك الحج. ولا تجب عليك فدية ولا تخيير «". 


-١‏ نظام الوكالة المُقَنّن في شراء البدي وذبحه: 
أ- تصوير النازلة: 

استحدثت حكومة المملكة العربية السعودية نظاما لذبح المدي من الغنم. وسلخهء وتجميده 
آلياء ومؤدّى هذا النظام أن يتقدم الحاج إلى أحد البنوك ويدفع له ثمن البدي, ويتسلم منه استمارة 
يتقدم بها إلى مذبح آلي: ثم ينصرف, وتعني هذه الطريقة أن الحاج يوكل إدارة هذا المذبح في ذبح هديه 
والتصرف بتجبيزه وإرساله إلى بعض الدول الإسلامية النامية باعتبارها صدقات وهدايا الحجيج 


إلهاء ويحدث هذا دون أن يكون بإمكان الحاج الحصول على أئ شيء من هديه ليأكله. 
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ومن الصور أيضًا ما تفعله بعض الجمعيات المخَّوّل لها تيسير الحج للعاملين؛ حيثُ تُنظّمْ بعثة 
للحج سنويا قوامها بالمئات من الحجيجء. وهم منذ سفرهم إلى عودتهم يحيون حياة جماعية في 
كل شيع وإن من بين تنظيماتهم في الحج تشكيل لجنة للبدي تتلقى رغبات وتوكيلات الأعضاء ف 
شراء المدي ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية أيضاء ثم تقوم هذه اللجنة تسليم المذبح الآلل 
السعودي -المذكور آنمًا- جزءا من الهدي لبذه المجموعة يعادل نسبة الهدايا والصدقات من هديهاء 
ويخصص الباق لأكل المجموعة”". 
ب- الحكم الفقهى : 

الوكالة ونظامها مِن المعاملات التي تقرّر في الشريعة الإسلامية جوازها بالكتاب والسنة والاجماء”) 
وفق ضوابط وشروطٍ كل بحسب الصورة التي فها الوكالة. «والحاجة داعية إلهاء فإن الشخص قد 
يعجز عن القيام بمصالحه ومعاملاته كلها فبي جائزة» بل. .. إنها مندوب إليها؛ لأنها من التعاون على 
البرء والقيام بمصلحة الغير»9. 
)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (8/ 59 2). 
(؟) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (4/ .؟). 
() ينظر: مراتب الإجماع (ص: :.)1١‏ والمبدع في شرح المقنع (4/ 765), والمجموع شرح المهذب :)47/١4(‏ وفتح الرحمن بشرح زيد ابن رسلان (ص: 578)» 


وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (0/ 55). 


(5) فتح الرحمن بشرح زيد ابن رسلان (ص: 178). 
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وأعمال الحجّ مما يدخل في بعضها جواز الوكالّة. ومن ذلك توكيل الحاج غيره ف ذبح المدي 
وتوزيعه, فالوكالّةٌ في ذلك جائزةٌ. فإن ذبح البدي غير صاحبه أجزأه. بِيدَ أنَّ الأولى بالاتفاق أن يتول 


الإنسان ذبح البدي بنفسه إن كان يحسن ذلك20؛ وذلك لأمرين: 


الأوّل: اتبّاع الب -صَلَى الله عليه وسلم- حيث إنه رَمَى مِنْ بَطْنٍ الْوَادِيء ثُمّ انْصّرَف إِلَ الْمَنْحَرِ 
فَنَحَرَثَلَانَا وَسِبَّينَ بِيَّدِهِء ثُمَّ أَعْط عَلِيّاء فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأشْرَكَهُ في هَدْيهِ", وغير ذلك مِن النصوص 
المتوافرة في لاق 

التّاني: لأنه قربة والتولي في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوء””. 


ومن ثم فتوكيلٌ الحجيج الأنظمَة السُعوديّة الذبح والتوزيع جائرٌ سِيّما مع كثرة الحجيج والمشقّة 


وأمّا الصورةٌ الأخرى المرفقة في تصوير النازلة. فقد ذهبتٌ دار الإفتاء المصربّة إلى عدم جوازها 
لاعتبارات رأتها مُخِلَّة بشروط الجوازء حيثٌ قالت: «لا يجوز بيع شيء من الهدايا أو استبداله بالنقود. 
.. ؛ فالبدي من شعائر الله تجب المحافظة علهاء ألا وان للشعائر في نظر الإسلام مكانة الفروض 
المقدسة: وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء في ذبائح الحجء ولم نر لواحد منهم خلافا في ذلك نزولا على 
حكم الآيات الصريحة الواضحة وتحقيقا للغرض المقصود وهو التقرب إلى الله بإراقة الدم: فآيات 
القرآن الكريم الوارذة ق.سورة اليقرة والماقدة والعع الى تضبمفت القص على البدي» والأحاديث 
الصحيحة الواردة في الأضحية والبدي تقرر أن إراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه 
وتعالى» وأنها شعيرة من شعائر الإسلام التي اعتبرها مظهرا من مظاهره العامة» ولله سبحانه أن يتعبد 
عباده بما يشاء بما يدركون من حكمته. وبما لا يدركونء. فيجب علينا اتباع أمر الله الحكيم سواء 
أَقَيِمْنَا معنى حكمته في تشريعه أو لم نفهمهاء فطريق التقوى إنما هو في تعظيم شعائر الله والالتزام 
بما شرعه من الأحكام (ِذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ اللّهِ َإِتَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبٍ) [الحج: ؟1]. 


ومما سبق يتضح أن هذه القربة لا تقوم ولا تتحقق إلا بذبح الحيوان واراقة دمه كما أراد الله 
تعالى. وأن الله قد امْتَنَّ على عباده فأباح لهم إذا نحروا هداياهم أن يأكلوا منها وأن يتصدقوا على 
الفقراء السائل منهمء وغير السائل؛ قال تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبمَا فَكُلُوا مثا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ 


)١(‏ ينظر: فتح القدير لابن الهمام (/ :)١175‏ والشرح الصغير (؟/ :)١١5‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين :)٠٠١/7(‏ والمغني لابن قدامة (5/ :)3١١‏ والشرح 
الكبير لابن أبي عمر (9/ 909- .75). 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الحج: باب حجة الني صلى الله عليه وسلمء رقم (148؟١).‏ 

() ينظر: فتح القدير لابن الهمام (/ 154). 
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وَالْمُعْثَرَا. أي: فإذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها فكلوا منهاء وأطعموا المحتاجء وإذا كان 
ذلك فإنه لا يجوز مطلقا لِلَجْنَة البدي المشار إلمها -والتي تتلقى توكيلات أعضاء بعثة الحج في شراء 
البدي ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية- أن تفكر في استقطاع جزء -مهما قَلَّ- من قيمة هدي 
البعثة وتخصيصه لأكلها إقامة لهذا الجزء المستقطع من ثمن الهدايا مقام الأكل منها بعد نحرها 
في محلها -إذ ذاك هو المراد من السؤال- وذلك أن الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد في هذه المسألة 
بإراقة الدماءء ولم يكن في كلام واحدٍ منهم ما يشير إلى جواز استبدالها بالنقود وما تريد أن تفعله 
اللجنة هو بعينه استبدال الهدي بالنقود. وذلك كما وضح غير جائز شرعاء وإنما الجائز هو الأكل 
من الهدي بعد نحره في محلهء واننا لو أبحنا لأنفسنا هذا النحو من التفكيرء والتغيير في مثل هذه 
الأحكام لانفتح علينا باب التفكير في التخلي عن الأعداد والكيفيات التي طلبت في كثير من العبادات, 
وبذلك ينفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الأضاحي وفدية الحج. بل لتعدى إلى 
كل تشريع شرعه رب العالمين. والله أعلم»”". 


"- ترك المبيت بمنى أيام التشريق في زمن الكورونا: 


أ- تصوير النازلة: 

يُعد فيروس كورونا المستجد )١1-00060(‏ سلالة جديدة من الفيروسات التاجية التي لم 
تكتشف في البشر من قبلء وقد تم اكتشافه بسبب حالات الالتهاب الرئوي التي بدأت تظهر في مدينة 
ووهان الصينية في آخر ديسمير عام 4١١٠١م.‏ وهو فيروس سريع الانتشار عن طريق العدوى بين 
الأشخاصء وقد أثّرت العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات حتى استوجب 
ذلك إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية» باعتباره وباءً عالميًا أشبه بالطاعون؛ إذ الطاعون: 
هو المرض العامء والوباء الذي يفسد له الهواءء فتفسد به الأمزجة والأبدان. ولقد أدى تفشي هذا 
الوباء في معظم أنحاء العالم إلى خسارة عظيمة في الأرواح» وبالتالي طلب الأطباء المختصون وولاة 
الأمر المسئولون إغلاق الأماكن العامة التي من الممكن أن يتجمع فيها الناس؛ من مؤسسات دينية, 
وتعليمية: واجتماعيةء وخدمية؛ فأغلقت دور العباداتء وأرجئت بعض مظاهر العبادات؛ كالحج 
والعمرة ونحوهما”". 


.)0 /4( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


0( ينظر: فتوى «التعريف بوباء كورونا» برقم (ءهلاه1)ء بتاريخ: /١(‏ مايو/ 20 من فتاوى الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام» منشورة على موقع دار 


الإفتاء. 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


ب- الحكم الفقهى : 
اختلّف العلماء في حكم المبيثُ بمئّ في ليالي أيّام التََشْريق على قولين: 
القول الأوّل: أنَّ المبيت واجبٌء وهو مَذهَبْ الجُمْهورٍ: المالكيّة!". والشّافعيّة", والحَنابلة9. 


قال ابن عَبدٍ البَرّ: «لا أعلم أحدًا أرخَصّ في المبيتِ عن مِنّ ليال من للحاءء إِلّا الحسّنَ البصري. 


ورواية رواها عكرمةٌ عنٍ ابن عباس»". 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة متها: 
أوَلّا: أنّ النيّ -صلَى الله عليه وسلّم- بات في مِنّ وقد قال: «لِتَأخُذوا مناسككم»". 
وَجِه الدّلالة: 
أن ذلك أمر يقتضي التعبد في الاقتداء به -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في سائر أفعال المناسك". 


الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته: فأذن له". 


وَجِه الدّلالة: 


أنَّ ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- للعباس وإذنه له يدل على أنَّ الأصل الؤُجِوبُْ؛ لأنَّ 
المخصة لا تقال إِلّا في مقابلٍ أمر واجبٍ وعزيمة". 


0 


ثالثاً: عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيّ اللهُ عنهما- قال: قال عُمَرُ -رَضِي الله عنه-: «لا يَبِيئّنَ أَحَدٌ مِنَ الحاج مِنْ 


.)807 ينظر: الكافي لابن عَبدٍ البَرّ (375-7”17/5/1): والقوانين الفقبية لابن جزي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع للنووي (75517/4): ومغني المحتاج للخطيب الشربيني .)7074/١(‏ 

(9) ينظر: الإنصاف للمرداوي (5/" 55): وكشاف القناع عن متن الإقناع .)275١ :51١١/5(‏ 

(4) التمبيد لابن عيد البر (/79/11؟): 

وقالَ في (771/117): «أجِمَعَ الفقباءً على أنَّ المبيت للحاجَّ- غير الذينَ رُخِّصَ لهم لياليّ مِئى- بئّ؛ مِن شعائْرٍ الحَجّ ونُسُكه». 

وقال القرطبي في «التفسير» (1/5): «ولا تجوز البيتوتةٌ بمكّةَ وغَيرِها عن مِقّ ليال النّشْريقء فإنَّ ذلك غيرُ جائزٍ عند الجميع إِلّا للرّعاءِء ولِمَن وَل السَقاية مِن آل 
العَّاس». 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم»». رقم (/1191). 

(1) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص :.)١1١7/١(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني .)599/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الحج: باب سقاية الحاج؛ رقم :)١714(‏ ومسلمء كتاب الحج؛ باب وجوب المبيت بمن ليالي أيام التشريق, والترخيص في تركه لأهل 
السقاية» رقم (6١1؟1).‏ 


(0) يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (17-57/9): وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (557/59). 
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وراءِ العَقَبة». وكان يُوكلٌ بذلك رجالاء لا يتركونَ أحدًا مِنَ الحاجٌ يَبِيثُ مِن وراءٍ العَقَبة إِلّا أَدَخَلُوه". 


- 


وَجِهٌ الدّلالة: 


قال ابن عَبدٍ البَرّ: «والنظّرُ يوج على كلّ مُسقِطٍ لنُسُكه دمًا؛ قياسًا على سائِرٍ شعائرٍ الحَجّ 
ونْسُكهء وأحسَنُ ما في هذا الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عُمَرّء قال: قال عمر. . . «. فذكره 
وقال: «وهذا يدلٌ على أنَّ المبيت من مُوَكّدات أمورٍ الحج. والله أعلم»". 


والقولُ الثاني: أنَّ المبيت بمنى ليالي أيام التّشريق ليس بواجبٌء وهو مَذْهَبُ الحنفيّة". وقول 


للشافعة9), ورواية عند الحنابلّة0. 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


وَلا: ما جاءَ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: استأذن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له". 


وَجِه الدّلالة: 
لو كان المبيت واجبًا لما يُحص في تركه لأجل السقاية» فعلم أنه سُنَّة". 


ثانيًا: أن المبيت ليس مقصودًا في نفسه؛ بل قد شُرعٌ لمعنى معقول, وهو الرفق بالحاج؛ بجعله 
أقرب لمكان الرمي في غدهء فهو مشروع لغيره. لا لذاته وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا!". 


.)١67 أخرجه مالك في الموطأ (١/7١غ): والبهقي في السنن الكبرى (ه/‎ )١( 

قال ابن عَبِدٍ البَرّ في التمبيد :)75777/1١1(‏ «أحسن ما في هذا الباب»: وقال ابن حزم في المحلى (لا/رهم١):‏ «صح هذا عنه رضي الله عنه؛ وعنٍ ابن عبّاسٍِ مثلْ هذا». 
وصحَّحَ إسنادّه ابنُ حجر في الدراية (59/5). 

(؟) التمهبيد "7/1١١‏ 3؟). 

(9) ينظر: العناية شرح البداية (؟5/١.5):‏ البناية شرح الهداية (5/ .)511١‏ 

(4) ينظر: المجموع للنووي (8/ 140). 

(4) ينظر: الإنصاف للمرداوي (10/2). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الحج: باب سقاية الحاجء رقم :)١7754(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريقء والترخيص ني تركه لأهل 
السقاية. رقم (١؟1١).‏ 

0)82( ينظر: فتوى «التعريف بوباء كورونا» برقم (ككنكل)ء بتاريخ: (حطم/ نوفمب ر/ )2 من فتاوى الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام» منشورة على موقع 
دار الإفتاء. 

(8) ينظر: فتوى «التعريف بوباء كورونا» برقم .)١1١77(‏ بتاريخ: /١7(‏ نوفمبر/ »)3١7١‏ من فتاوى الأستاذ الدكتور / شوق إبراهيم علام. منشورة على موقع 
دار الإفتاء. 
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واختارث دار الإفتاء المصربّةٌ هذا القول الثاني مُسِتَنِدَةً على ما ذَكرّء حيثٌ أصّل الأستاذ الدكتور 
/ شوق إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية) لبذه التَازِلِةَ وكان مِمّا قالَ: «المحافظة على النفس 
من أهم مقاصد الشريعة:ء ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح, وإذا تعارضت المصالح قدم 
أعلاها على حساب أدناها. ونفس المؤمن تتوق لأداء الحج إلا أن ذلك منوط بالاستطاعة؛ وقد 
جُعِلَ الإحصارٌ عذرًا في ترك تكملة أداء الناسك. والمحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ لعظم 
حرمتها؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لَّمّا تَظرَ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى 
الكعبة قال: «مَرحَبًا بكَ من بَيِتِء ما أَعظّمَكَ وأَعظُم حُرمَتَكَء وللمؤمنُ أعظّمْ عندَ الله خُرمةً منك» 
رواه البهقي7". 


وفي هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير في فتاوي الحج وأحكامه؛ لتجنيب الحجيج ما قد يصيهم 
من أمراض» وأويئة انتشرت في بلدان العالم؛ مثل وباء كوروناء خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع. 


والمبيت بمنى لياليّ التشريق مختلف فيه بين العلماء... » وإذا أضفنا إلى ما سبق اعتبار ما يَعتَّرِي 
الحجيج مِن تعب شديد وضيق مكان وخَّوف مرض؛ خاصة مع انتشار وباء كورونا المستجد: كان 
القول بسنية المبيت بمنى وعدم وجوبه هو المختار للفتوى. 

وإذا قلنا بالمسية لا الوجوب» فق استحب الشافحية ق ترك مبيت الأيام القلاثة جميمًا جيره 
بدمء ومن ترك مبيت ليلة واحدة جبرها بالتصدق بِمُدٍِ من طعام. قال الإمام النووي في «المجموع» 
(747/0: ط. دار الفكر): [فإن قلنا: المبيت واجب كان الدم واجيّاء وإن قلنا سنة فسنة] اه . وقال 
الحنفية والإمام أحمد في رواية: إنه لا يلزم من ترك المبيت بمنى شيء. 


وبناء على ذلك: فالمفتى به أن مبيت الحجاج بمنى في أيام التشريق سنةء. وذلك في ظل ما نزل 
بالناس في هذه الأيام على المستوى العالمي من انتشار وباء كورونا الذي يسهل انتقاله عبر التجمعات 
البشرية المزدحمة. حيث يكون الجسم أكثر عرضة لالتقاط العدوىء ولا يلزمهم بذلك جبران؛ 
خاصة لكبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة29. 


.)70/570( أخرجه البمهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
من فتاوى الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام» منشورة على موقع‎ ,)38١7١ (؟) ينظر: فتوى «التعريف بوباء كورونا» برقم اه بتاريخ: (1/ نوفمبر/‎ 
دار الإفتاء.‎ 
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١75 


أشار إلى هذا الضابط: النووي”". وابنُ حجر”"'. وزكريا الأنصاري 7 وا الكملى 8 وغيرهم. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط: 


لأول: تعريف بعض الألفاظ 


© © © © © © © © © © © 

١‏ - تعريف التعبد: 

© التعبد لغة: التّذلل”" والتنسّك25, وأصله من «عبد»”", والعين والباء والدال أصلان صحيحان» 
كأنهما متضادانء والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذلء والآخر على شدة وغلظ". 
والعُبُودِيّةٌ: إظهار التّذلّلء والعِبَادَةُ أبلغٌ منهاء لأنها غاية التذلّلء ولا يستحقّها إلا من له غاية 
الإفضالء وهو الله تعالق. 

> الت لتعبد اصطلاحًا: يطلق غلى أمردة: 


الأول: أعمال العبادة والتنسك بمختلّفٍ صورها وأشكالها. 


.)177/8( يُنظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) يُنظّر: فتح الباري (0857/9). 

(5) يُنظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)5958/1١(‏ 

() يُنظّر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (217/9). 

(4) ينظر: تهذيب اللغة .)١15١/5(‏ 

(5) ينظر: لسان العرب (3077/9؟). 

(0) ينظر: الصحاح تاج اللغة وتاج العربية (507/5): والمحكم والمحيط الأعظم :)١5 /١(‏ ولسان العرب .)907١/9(‏ 
(8) ينظر: مقاييس اللغة (500/5). 


(9) ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 047). 
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الثاني: الأحكام الشرعية ال لا يظبر للعباد فى تشريعها حكمة ولا معق غير مجرد التعبد: 
والتكليف هب]/": 


الثاني: بيان معنى الضابط: 


لكا كانت مسافل الحج هخ المسائل ال لم يقتصر الشارع ق بيبانا على القول فقظء يل أضاف 
إلى جانب القول فها العمل والاقبداء, حيت قال الني -صبق الله عليه وسلم- وهو عل راجلية يَوْمْ 
الئّخْر: «لِتَأَخُدُوا مَنَاسِكَكُمْ. فَإِني لا أذري لَعَنَي لا أَحُج بَعْدَ حَجّتي هَذِدِه!". وذلك لخطورة أمرهء 
وخفاء علل وحكم أكثر أعماله. فكان الحكم الأصلي فيه هو الاتباع والتوقيف إلا ما ظبرت علته 
وحكمتهء ومن ثَمَّ؛ جعل الفقهاء مبنى الحج على الاتباع والتعبدء وخصوه بذلكء وان كان غيره من 
العبادات تعبدي هو الآخرا". 


وقد قال الغزالي: «مبنى العبادات على الاحتكامات, ونعني بالاحتكام: ما خفي علينا وجه اللطف 
فيه؛ لأنا نعتقد أن لتقدير الصبح بركعتين, والمغرب بثلاث: والعصر بأربع - سراًء وفيه نوع لطف 
وصلاح للخلقء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمهء ولم نطلع عليه. فلم نستعمله؛ واتبعنا فيه 
الموارد»©. 


ثالئًا: حجية الضابط: 


هذا الضّابطٌ منبثِقٌ عن القاعدة الفقبيّة: «الأصل في العبادات التوقيف»2,. والتي مَفَادُها أن 
العبادات - أقوالاً كانت أو أعمالاً أو اعتقادات- مبناها على التوقيف, واتباع ومراعاة أدلة الشرعء 
والاقتداء بسنة المصطفى-صبلكى الله عليه وسلم- وسنة الخلفاء الراشدين- رضوان الله تعالى علهم- 
بدون اختراع عبادة جديدة, ولا تغييرها ولا تقييدها بشيء إلا بدليل؛ لأا لا تقبل الابتداع أو الاختراع 
أو الاجتهاد. بل يجب فهها مراعاة ما ورد به الشرع”". 


.)85 يُنظر: الموافقات للشاطبي (ه/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم». رقم .)١591/(‏ 
(5) يُنظر: المجموع شرح المهذب(177/8): وأسنى المطالب في شرح روض الطالب .)5958/1١(‏ 

(5) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (ص: 5 .)3١‏ 

(5) يُنظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية :)37/١(‏ وغاية البيان شرح زيد بن رسلان (ص: 79). 


(5) يُنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة: الدورة السادسة (١/؟5).‏ 
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وهذا هو ما عليه العمل عند أرباب المذاهب الفقبيّة. وأصحاب الحديث, ولا يُعلَمُ أحدٌ شد 


عنه27, 


قال ابن تيميّة: «فباستقراء أصول الشربعة نعلم أن العبادات التي أوجيها الله أو أحبها لا يثبت 
الأمر بها إلا بالشرع.... وذلك لأن الأمر والنبي هما شرع الله» والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بهاء فما 
لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة» وما لم يثبت من العبادات أنه منبي عنه كيف 
يحكم على أنه محظورء ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وإلا دخلنا في معنى قوله: (أَمْ لَجُمْ شرَكَاءٌ شَرَعُوا لَجُمْ مِنَ 
الّين ما لَمْ يَأَذَنْ بِهِ اللّهُا [الشورى: ."7»]9١‏ 


وقال النّسفي: «ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة اللهء ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة 
بالرأي» ألا ترى أن من المشروعات ما لا يدرك بالمعقول كمقادير العبادات والعقوباتء. كما في 
الصّلوات والرّكوات والصّيامات»2. 

لذا فالأصل في العبادات بالنسبة إلى المكنّف التعبد دون الالتفات إلى المعاني على عكس 
العادات. كما أصّل لذلك الشاطبي'' وغيرهء بَيْدَ أنّه قد ذهب فريق آخر أن كل ما في الشريعة معلل 
وله مقصوده ومصلحته. بل الأصل التعليل حتى يتعذر". لكن هذا مَبِحتٌ آخر ينظَّرُ بتفصيلاته في 
مَظَانّه. 

ولِمًا كانت كثيرٌ مِن مسائل الحج لا تظهر عِلَّهاء كان الحكم الأصلي فيه هو الاتباع والتوقيف. 
ولذلك جعل الفقهاء مبى الحج على الاتباع والتعبد,. وخصوه بذلك وان كان غيره من العبادات 


تعبدي هو الآخر. 


)١(‏ يُنظّر: كشف الأسرار على شرح المنار للنسفي ,»١ -7١١/5(‏ واحكام الأحكام. لابن دقيق العيد :.)3١١:7٠١ /١(‏ والمجموع شرح المهذب(//177): وفتح 
الباري (؟/0887).: والغرر الهية شرح الببجة الوردية (97/1"): ومجموع الفتاوى لابن تيميّة .)١١-17/99(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١7-15/59(‏ 

(9) كشف الأسرار على شرح المنار (؟5/ .)511-57١١‏ 

(8) يُنظر: الموافقات .)64٠/١(‏ 

(5) يُنظر: القواعد للمقري .)598/1١(‏ 
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رابعًا: أدلة الضابط: 


4 5 وو 
أوَلا: من السنة النبودة: 
© © © © © © © © © © 
عن جَابر بن عبد اللهء قال: رَأَيْتُ ابي صَلَى اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَّتِهِ يَوْمَ النَحْرِ وَيَقُولُ: 
«لِتَأَخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ, فَإِنَي لا أَذرف لَعَلَي لا أَخٌ بَعُدَ حَجَي هَذِه»0". 


وجه الدلالة: 
أن ذلك أمر يقتضي التعبد في الاقتداء به -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في سائر أفعال المناسك". 


ثانيًا: من المعقول: 


© © © © © © © © 

لمّاكان الحج عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة:. في أزمنة وأمكنة مخصوصة:, حدَّها الشَّارع؛ وكانت 
هذه الأفعال تخفى أكثر عللباء كانَ الأصل في أدائها هو الاتّباع حتى لو خَفِيَ علينا علَّة ومعقولِيّة الحكم". 
خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة: 
-١‏ حكم استبدال البدي والأضحية بالنقود: 
أ- تصوير النازلة: 

لما زادُ عددُ المسلمين زاد عدد الحجيج إلى بيتِ الله الحرام على مرّ العصور باطّرادٍء حتى وصلتْ 
الأعداد ف واقعنا المعاصر إلى الملايين من حجاج بيت الله الحرام» فترتب على ذلك كثرة الذبائح 
سواء كانث مِن هدي التّمتع والقران» أو هدي التّطوع. أو هدي الإحصار والجبرانء التي تصل إلى 
ملايين الذبائح كذلكء. مِمًّا تسدٌ حاجّة فقراءٍ مكّة وغيرهاء ويبقى منه الكثير والكثيرء ومن ثم تخَوّفٌ 
البعض مِن فساد لحومها بسب الحرّ أو غير ذلك مِن العوامل التي تضر باللحوم. وكذلك تخوف 
من طرحها في الطّرقاتِ حيث يقيم حُجاج بيت الله الحرام؛ وتكون سببا في انتشار الميكروبات مما 
يؤدي إلى الضرر المحقق الذي لا تسمح به قواعد الشريعة الإسلامية. فأراد أولئك استبدال الهدي 
والأضحية بالنقود". 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم»»: رقم .)١١91/(‏ 
(؟) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص .)١١ 7/١(‏ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 2)5959/١(‏ 


() قال أمير بادشاه في «تيسير التحرير» (؟/ 175): «وَالْمرَاد بمعقولية مَعْنَاهُ أن تذرك علته وحكمته الي شرع لَيَاه. 


(4) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (8/ 4.؟). 
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ب- الحكما لفقهى : 
افق العُلماءٌ على أنَّ الَديُ لا يكونُ إلا من: الإبلٍء أو البّقرِء أو الضَّأنء أو المَعْزِ؛ نقَّلَ الإجماع 


على ذلك: الجصاص"". وابن حزم”", وابن عبد البر'". وابن رشد/! وغيرهم. 


وأمّا الاستعاضة عن ذَبْحَ البَدي بالتصدٌّقٍ بِقِيمَتِه فقد ذهبت دار الإفتاء المصرّة إلى عدم جوازه: 
كان مقا قالكة انبرل شك آن لله منيسا نه وشعال أن متكا ينا ياد يما قد رلك ستكيقه وين ل 
ندركباء كاختلاف الصلوات مثلا في عدد ركعاتهاء وكيفياتهاء وتحديد أوقاتهاء واختلاف مقادير الزكاة 
وغير ذلكء. فيجب علينا اتباع أمر الله الحكيم سواء أفهمنا معنى حكمته في تشريعه أم لم نفهمبهاء 
وأننا لو أبحنا لأنفسنا التفكير والتغيير في مثل هذه الأحكام لانفتح باب الشر على مصراعيه. ولا 
يقف ضبرره عند حد الهدي والأضاحيء بل لتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين وخالقهم العالم 
بأحوالهم وما يناسبهم» ومن هذا يتضح أن هذه القربة لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما 
أرادها الشارع؛ وأنه لا يجوز مطلقا للمسلمين أن يفكروا في استبدالها بالنقود وإقامة التصدق بثمنها 
مقامها؛ إذ ليس القصد هو التصدق وإنما القصد هو التقرب إلى الله بإراقة الدم» أما على فرض 
تكدس اللحوم في هذه الأيام وكثرتها وزيادتها فإن هذا أمر يمكن علاجه, فلو تضافر المسلمون وعملوا 
على استخدام الآلات الحديثة لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة» ثم توزع على الفقراء والمساكين في 
جميع الأقطار الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازي لكان هذا أحسن علاجء وأدعى إلى الطمأنينة» 
وأحفظ للأموال» وكان كذلك متمشيا مع روح الشريعة الإسلامية السمحة «". 


وقالث أيضًا: «أنَّ القصد من هذه الشعيرة هو التقرب وليس التصدقء وتكدس اللحوم وكثرتها 
وتعفنها يمكن علاجه بغير الاستبدال النقدي»". 

ومِمّن وافق دار الإفتاء فيما ذهبت إليه: المَجْمَع الفقريّ في دورته الثامنة. حيث قالوا بالإجماع 
بعد تداول الرأي: «لا يجوز أن يُستعاض عن ذَبحِ هَدْي التمثع والقِرانٍ بالتصدّقٍ بقيمته؛ لدلالة 
الكتاب والسئّة والإجماع على منع ذلكء مع أنَّ المقصود الأوَلَ مِن ذَبْح المَدي هو التقرّبٌ إلى الله 
تعالى بإراقة اليَّماءِء كما قال تعالى: [لَنْ يَتَالَ الله لْحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا وَلَكنْ يَتالُهُ التَقْوَى مِنْكُم) [الحج: 


.)29./1١( يُنظر: أحكام القرآن‎ )١ 

”) يُنظر: مراتب الإجماع (ص: 47). 

") يُنظّر: الاستذكار (55./5). 

) يُنظّر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)1١8/5(‏ 
) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (8/ 2.5). 
( 


) 
) 
) 
1 
) 
) 
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"]؛ ولأنَّ مِنَ القواعد المقرّرة في الشريعة سد الذرائع» والقولٌ بإخراج القيمة يُفضي إلى التلاعب 
بالشريعة. فيقال- مثلًا-: تُخْرِحُ نفقة الحجّ بدلا مِنَ الحجّ؛ لصعوبته في هذا العصرء ولأنّ المصالح 
ثلاثة أقسام: مصلحة مُعتَبّرة بالإجماع. ومصلحة ملغاة بالإجماع. ومصلحةٌ مُرْسَلةٌ والقولٌ بإخراج 
القيمة مَصلحةٌ مُلغاةٌ؛ لمعارضّتها للأدِلنّة. فلا يجوز اعتباثها»”". 


-١‏ حكم زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة: 


أ- تصوير النازلة: 
لمّازاد عدد حجاج بيت الله الحرام وأصبح بالملايين: مما سبب زحامًا كبيرًا بين الحجيج. وضاقت 
بهم رقعة عرفةء اقترح البعض زيادة رقعة عرفة لتخفيف الزحامء ولتستوعِب هذا العدد الكبير'". 


ب- الحكم الفقهى : 

أجمع العلماءٌ على أنَّ الوقوف بعرفة له موضع مُعيِّنْء ومِمّن نقل الإجماع: أبو الحسن ابن 
القهبات 7 ومن ثَمَ فالقولٌ بتوسعة عرفة لا يجوز. 

وهذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرنّة. فقالت:«من المقرر شرعًا أن حدود مشاعر الحج ومناسكه 
وحدود الحل والحرم من الأمور الثابتة بإجماع المسلمين سلفقًا وخلقاء إلا مواضع يسيرة نصوا على 
الخلاف فيهاء وهذا معدود من الثوابت التي تشكل هُوّة الإسلام» والتي لا يجوز الاختلاف فها. 


وحدود عرفة هي نباية الحرم وبداية الحِلّء وهي معروفة معلومةء أجمع المسلمون علهها إلا ما 
يحكى من خلافٍ ضعيفي في تَمِرَة حتى نص الفقهاء على أن مسجد إبراهيم -وهو المسمّى بمسجد 
تمِرة- ليس كله من عرفة» بل مُقدَّمُه من طرف وادي عُرَنَة وآخره في عرفات» قالوا: فمن وقف في 
مُقدَّمِه لم يصح وقوفه ومن وقف في آخره صعّ وقوفه. وقد أجمع المسلمون على صحة الوقوف بأي 
جزء من عرفة؛ وأجمعوا على أن من وقف خارج حدودها فإن حَجّه باطلء إلا ما يُروَى عن الإمام 
مالك أن من وقف ببطن عُرَّنة فحجه صحيح وعليه دم. والصحيح عند المالكية أن بطن عرَنة ليس 
من عرفة ولا من الحرم» ونص أهل العلم على أن من أخطأ الوقوف بعرفة فوقف خارجها بطل حَجُّه 
ووجب عليه القضاءء حتى لو اتفق ذلك للحجيج جميعًا؛ لأن ذلك مما يمكن التَّحرّزْ منه. فلا يكون 
)١(‏ يُنظر: أبحاث هيئة كبار العُلّماء (08/5؟) قرار رقم (45) وتاريخ ( /١1‏ 137/5ه) في الدورة الثامنة. 


(9) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 00؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


الخطأ عذرًا في إسقاط القضاء؛ فإذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا في غير عرفة لزمهم القضاء 
سواء كانوا جمعًا كثيرًا أم قليلا؛ لأنَّ الخطأ في الموقف يؤمن مثله في القضاء. 


وعلى ذلك فإنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون. خاصة وأن 
المطلوب من الحاج في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائهاء قائمًا أو 
فاعداء راكجًا أو راقن مستيقطًا أو ناكقاء وتنين المطلوت الأقامة أو المككم فالركن يخضيل بمجرة 
المزورها: ويمكن التغلب عاق العدافع والتكدس فق الرحام القديد بالتتظيم القامل لثمرة الحجيع 
ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقنًا معيئًا للوقوف كما سيأتي في إجابة السؤال التالي؛ 
تلافيًا للأضرار الناجمة عن ذلك»". 
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يو 


بيه سما 
1 يُؤثْرفي صحة الحج إذا كان تاما 


3 
35 
5 


صيغة الضّابط مستفادة من مجموع أقوال الفقباءٍ في مسابل مِن هذا الباب!", ومن فتاوى دار 
الإفتاءٍ المصربّة". 
ثانيًا: بيان معنى الضابط: 


أنَّ الحج له شروط وأركان وواجباثٌ ومناسك. فمت تَمَّت تلك الأمور فالحج صحيحٌ. ولا يُؤَنَرْ في 
صحته أي أمور خارجيّة عن مناسك الحج المشروعة حقَّ لو كانت تلك الأمور الخارجيّة منهيًا عنهاء إذ 
نَمّة «فرقٌ بين صحة الحج وجوازه: فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحجٌ صحيحٌ يُسقط الفرضّ 
إن كان حَجة الإسلام؛ ويُحسّب نفلا إن لم يكن حَجة الإسلام» وأما جوازه فشيءٌ آخر»". 


وقد قال اوت ا له أنّ: «الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى 
خارج عنها»0) . 


هذا الضّابطٌ وقعَ خلاف فيه وفي المسائلٍ تحتّه؛ من جرّاء اختلافٍ العُلماءِ في النبي هل يقتضي 
فساد المنبي عنه أو لا؟ على ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ يُنظر: المستصنى للغزالي :)3١١/1(‏ والمجموع شرح المهذب(17/7): وتنقيح الفصول مع شرحه للقرافي (ص: 17): وشرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ 
-8733732): رد المحتار على الدر المختار (؟5/ 557): وأسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 4058- 559). 

(5) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (05/5؟), و(5537/57): و فتوى «الحج لمن يعمل بعقد في السعودية». بتاريخ: (؟١‏ / أغسطس/7١١3):‏ مِن الفتاوى 
الإلكترونية المنشورة على موقع دار الإفتاء. 

(7) ينظر: فتوى «الحج لمن يعمل بعقد في السعودية»» بتاريخ: (؟7 / أغسطس/7١١3)»‏ مِن الفتاوى الإلكترونية المنشورة على موقع دار الإفتاء. 

(8) المجموع شرح المهذب(17/7). 
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معاملة -؛ وهو مذهب الجمهور من العلماء: من المالكية, والشافعية. والحنابلة, والظاهرية: وبعض 
والمذهب الثاني: التفريق , بيخ العيادات والجمعاملاع قاتتى عن الحيادات يقعفى فادها وأا 
النبجي عن المعاملات فلا ية يقتضي فسادهاء وهذا مطلقا - أ سواء كان النبي عن الشيء لعينه, أو 
كان النبجي عنك لغيره ه؛ وهو مذهب بعض الشافعية, ولعض المعتزلة, وهو اختيار د بعض الفقهاء. 
والمذهب الثالث: التفريق بين ما نري عنك لعينه, أو لغيره. فما كان النبي فيه عن الثيء لعينه 
كالزنا والسرقة فإنه ية يقتضي الفسادء وما كان النبي فيه عن الشيء لغيره كالبيع عند النداء الثاني في 
يوم الجمعة,. فإنه لا يقتضي الفسادء وهذا هو المذهب المنسوب للإمام أبي حنيفة والشافعي”". 


د لق يي ال المصربّة في بناء ما يصدر عنها مِن فتاوى وأحكام 

نه إن الأمر ا إذا انفصل عن النبي بأن تعددت جيتهما فالمفعول حينئذ صحيح. لكن اختَلّفَ 
العُلماءُ من حيث الأجر المترتب على الصّحة هل واقعٌ أم لاء على أقوال: 

الأَوَلْ: الصحة وعدم الأجر والثواب مع سقوط المؤاخذة والعقاب. وهو مذهب الجمهور. 


التّاني: الصحة مع الأجر والثواب وثبوت المؤاخذة والعقاب”". 


رابعًا: أدلة الضابط: 


من المعقول: 


© © © ه© ها ه 

أن الششيء المنبي عنه لذاته ولعينه له جبة واحدة كالنبي عن الزنا وبيع الميتة ونكاح وغير ذلك» 
فهذه التصرفات فاسدة قطعا؛ لعدم قابلية المحل للتصرف الشرعيء فلا يترتب علها أي أثر شرعيء 
أما الثشيء المنبي عنك لغيره كالنبي عن البيع عند النداء الثاني 2 يوم الجمعة. فله جهتان» فالبيع 
صحيح من جهة توفر شروط وأركان البيع ويأثم البائع من جبة وقوعه في هذا الوقت المنبي عنك, 
وعلى هذا: لا يقتضي النري الفساد إذا كان النبي عن الشيء لغيره!". 
6 يُنظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ١7١ /١(‏ وما بعدها)ء والتمبيد لأبي الخطاب /١(‏ ١٠07؟):‏ والمستصفى للغزالي ١١١ /1١(‏ وما بعدها)ء والمحصول للرازي 
(597-7931/5).: والعدة لأبي يعلى (؟/ 577 577)» وتنقيح الفصول مع شرحه للقرافي (ص: 117/7- 1717)» وشرح مختصر الروضة للطوفي (؟5/١.47-‏ 575): وشرح 
مختصر التحرير لابن النجار (8957/1-/2910). 


(0) يُنظّر: شرح مختصر التحرير لابن النجار (197-7977/1)» ونشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي .)١79 /١(‏ 


() يُنظر: الروضة لابن قدامة (107/1. 101): وشرح مختصر الروضة (477/5): وشرح مختصر التحرير لابن النجار .)25977/1١(‏ 
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أن شرط النَّمي والتحريم للتّلبس بفعل ما: هو التعرض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف الثمرات 
والأحكام عنه20, 


١‏ - حكم الحج لمن يعمل بعقد في السعودية دون التّرخيص له في الحج: 
أ- تصوير النازلة: 

مع وجود التعددية القطرية في الحكم للبلدان الإسلامية في العصر الرّاهن. أصبح لكل بلد 
وقطر نظامه الخاص به في إدارة شؤونه الداخليّة والخارجيّة: وكان مِمًا استحدثتثه المملكة العربية 
السعوديّة عدة أنظمة داخلية تُنظّمْ بها شؤون العاملين بها مِن غير أهل المملكة» وكان مِن ذلك نظام 
العمالة التي لا يجوز لها الحج مع تواجدها في المملكة إلا بإذن خاص مِمَّن بأيديهم القرار» ومن ثَّمَّ 
تواجد أعداد من هذه العمالة كخالت ذلك» وتحج دون الحصول على ذلك الإذن. 


ب- الحكم الفقهى : 

ذهبث دار الإفتاء المصربّة إلى صِحَّة هذا الحجّ حيثُ قالت: «فرق بين صحة الحج وجوازه: فإذا 
اكتملت أركان الحجء وواجباته؛ فالحجٌ صحيحٌ يُسقط الفرض إن كان حَجة الإسلام: ويُحسّب نفلا 
إن لم يكن حَجة الإسلام» وأما جوازه فشي آخر, فإذا كان -مثاًا- عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج 
فخالفت وحججت فهذا إِثم؛ لمخالفة شرط العقدء ولما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك 
وبالآخرين» مع كون الحج صحيحًا إذا استوق أركانه وشروطه»”". 
؟- حكم الحج بتأشيرة مزورة: 
أ- تصوير النازلة: 

كان الحجٌ قديمًا لا يتطلّب أي أذوناتء ولا أوراق؛ وانّما فقد الرّاد والتاحلة ونحو هذاء لكنْ 
لما اختلفث أنظمة البلدان والأقطار في هذه العصورء وأصبحت الإقامات في الدُول والرّيارات لها 
والذهاب إلهها له قوانيثه وترتيباثه الخاصة. والتي تختلف من بلدٍ لآخرّء استحدثث المملكة العربية 
السعوديّة نظام التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام» باب التنظيم ومراعة مصلحة الجماعة 
وحاجة الناس ومتطلباتهم والتي اقتضتها ضرورة العصر". 


.)57١/١( يُنظر: المستصنفى للغزالي‎ )١( 
(؟) ينظر: فتوى «الحج لمن يعمل بعقد في السعودية»: بتاريخ: (؟؟ / أغسطس/7١١5)» مِن الفتاوى الإلكترونية المنشورة على موقع دار الإفتاء.‎ 
.)2507 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (7؟/‎ )9( 
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ب- الحكم الفقبي: 


ذهبث دار الإفتاء المصرءة إلى صِحَّة هذا الحجّ حيثُ قالت:« إن التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت 
الله الحرام ما هي إلا قوانين تنظيمية كي تتماشى مع مصلحة الجماعة. وحاجة الناس ومتطلباتهم, 
والقتي اقتضتها ضرورة العصرء وأوجبت على المسؤولين التدخل بكل حزم كي يضعوا القوانين واللوائح 
التنظيمية التي يأتي من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين» فمارآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن» وهذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا 
في عبد صحابته -رضوان الله علييم أجمعين-. وانما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب غائن الأفراد 
اتباعها وعدم مخالفها؛ لقوله تعالى: (ِيَاأبَا الَّذِينَ آمَتُوا أَطِيهُوا اللّه وَأَطِيِمُوا الوَسُولَ وَأولي لمر 
مِنْكُمْ) [النساء: 59. ] 


و]ذالغالف يعض الأقراه ذلك وأدوا الع بتاأشيرات مزورة؟ فه ارمكبوا مخالقة جينيية دقيونا 
إن كانوا عالمين بذلك, ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات ولي الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات 


أمامن الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدوا الفرض.» وأثيبوا عليه: 
وحجهم مقبول -إن شاء الله- طالما أنهم أدوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية»7". 


.)"90 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (<؟/‎ )١( 
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نوازل المعاملات 


م 
الحقوق المعنودة المالية مصونة شرعاء 


ويجوز التصرف فبها إذا انتفى الضررء 
والغش والتدليسء والغرر 


لم ينص الفقهاء المتقدمون على هذا الضابطء وإنما أستفيد من فتاوى مؤسسات الاجتهاد. 
والمفتيين المعاصرين الذين بيّنوا أحكام الحقوق المعنويةء كفتوى دار الإفتاء المصرية/"'. وفتوى 
مجمع البحوث الإسلامية بشأن الاستفسار عن حماية الملكية الفكرية", وقرار المجمع الفقبي 
بمكة بشأن حقوق التأليف". وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الحقوق المعنوية". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


١-التعريف‏ بألفاظ الضابط 
© © © © © © © © © © © 
الحَقّ لغةَ: خلاف الباطل. ومن معانيه: الصحة والإحكام. والمال والملك. والنصيبء 


والاختضاضص © 


3 


ويُعرّف الحق وفق معناه العام بأنه: « اختصاص يقرر به الشرع سلطةً أو تكليفًا»9. 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١١17-13١٠./91/(‏ حكم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية دون إذن من المُوَلّف. 

(؟) ينظر: مجمع البحوث الإسلامية - قراراته وتوصياته (777-170/5 )(ق55١/‏ د؟ بشأن: الاستفسار عن حماية الملكية الفكرية, 5577 ١ه/7١ ١‏ ١م).‏ 
(5) ينظر: قرارات الَجْمَع الفقري الإسلامي بمكة المكرمة (ص110-197١)‏ (ق4/دة بشأن حقوق التأليف-”.5١ه).‏ 

(4) ينظر: قرار مَجْمّع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 57 (0/ه)ء بشأن: الحقوق المعنوية. 5.5١ه).‏ 

(0) ينظر: معجم مقاييس اللغة (15/7).: والمصباح المنير (ص86١):‏ والمعجم الوسيط (188-11/5). 

) 


5) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص19١).‏ 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


وينقسم الحق في الفقه الإسلامي باعتبار محله ومتعلقه'" إلى قسمين: 


-١‏ حق غير مالي: هو ما تعلق بغير المال كالحقوق الطبيعيةء مثل: الحرية. والحقوق السياسية 
كحق الانتخابء والحقوق الأدبية, مثل: حق الوالد في الطاعة. والحقوق العامة كحق الدولة في إقرار 
الأمن» وحق المرأة في الطلاق...0". 


"- حق مالي: وهو « اختصاص له قيمة مالية بين الناس. أو اختصاص مشروع بمنفعة ذات قيمة 
مالية بين الناس»". وهو ما كان مالاً. أو كان المقصود منه مالآ أو تعلق بالمالء أو أمكن تقويمه 
بالمالء فهو يخول صاحبه قيمة مادية تقدر بالمال!. ومجاله الحقوق المدنية كحق التملك. وحق 
البائع في الثمن» والمشتري في المبيعء وحقوق الارتفاق'”. 


وبراد بالمال عند الفقباء المعاصرين: « ما يمكن حيازته: والانتفاع به انتفاعًا معتادًا «'". 
وينقسم الحق المالي إلى ثلاثة أنواع وهي/": 
-١‏ الحق الشخصي: وهو» مطلب يقره الشرع لشخص على آخر»". كعمل الأجير عند المؤجر. 


؟- الحق العيني: وهو: «ما يقره الشرع لشخص على شيء معين بالذات»20. مثل حق الملكية الذي 
به يستطيع المالك ممارسة أكمل السلطات على ما يملكه. 


3 الحق ١‏ لمعنوي: وهو» سلطة لث لشخص غلن شيء غير ماديء» هو ثمرة فكره» أو خياله, أو 
نشاطه»'"'. فكل سلطة وقعت لشخص على ثشيء غير ماديء: وأمكن تقويمها بالمال فبي حق معنوي 
له”". فيّشترط في الحق ليكون معنويًا شرطان: 


.)”0/5-9/( يمكن مراجعة أقسام أخرى للحق في: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(؟) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (رص١5).‏ 

0) المرجع السابق. 

(5) ينظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية: عبد السلام داود العبادي (1500/9). 

(5) ينظر: قرار مَجْمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم: )١18/5( 17١‏ بشأن: حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة). 
(1) المدخل في التعريف بالفه الإسلامي: محمد مصطفي شلبي (ص186). 

(0) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص25-56). 

(0) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص51). 

(9) الفقه الإسلامي وأدلته (0/5/5؟). 

.)150/./9( الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي‎ )٠٠١( 


)١١(‏ ينظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي (0/79/ا55). 
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الأول: أن تقع السلطة لشخص على شيء غير مادي. 


والآخر: إمكان تقويم هذه السلطة بالمال. 

فهذا التقسيم قائم على أمرين هما: النظر إلى محل الحق. هل هو شيء مادي أم معنوي؟ والنظر 
إلى سلطة صاحب الحق على محل الحق. وهو ما يجب العناية به عند تكييف الحقوق المعنوية 

والتصرف لغة: من (صَّرَفَ) الصَّادُ وَاليَاءُ وَالْمَاءُ مُعْظَمْ بَابِهِ يَدْلُ عَلَى رَجْع الثيْءا". يقال: يُقَال: 
فلانٌ يَصْرِفٌ ويد بِتَصّحَفٌ» 39 يِصِطّرفٌ لعيّاله, أي: 1 1 يكتسب ا 

والتصرف شرعا: «كل ما يصدر عن الشخص بإرادته» ويرتّب له الشرع نتائج حقوقيه»'". وهو 
نوعان: فعلي. وقولي9. 

.. فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملاً غير لساني, كاستلام المبيع» وقبض الدَّين.‎ -١ 

أ- فالتصرف القولي العقدي: هو الذي يتكون من قولين من جانبين يرتبطان» كالبيع, والرهن... 
وفيه يعرّف العقد بأنه: « ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع.ء يثبت أثره في محله»”. 

ب- والتصرف القولي غير العقدي, نوعان: 

لل نوع يتضمن إرادة من صاحبه على إنشاء حق, أو إنهائه» أو إسقاطهء كالوقفء. والطلاق. .. 


وهو قد يسمى عقد لما فيه من إرادة, ويعد عقدًا وحيد الطرف. 


(1) ونوع هو: أقوال لها نتائج حقوقية» كالإقرارء والإنكار. .. وهذا تصرف قولي محضء وليس فيه 
شهة عقد؛ لخلوه من الإرادة الإنشائية. 


.)45/9( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١١5/15( (؟) تهذيب اللغة‎ 

() المدخل الفقبي العام (0/5/1). 

() ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (557/4).: والمدخل الفقمي العام .)7075/١(‏ 
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© تعريف التدليسء والغش. والغرر: 


الركس:لعة من الدتيخ وهو الطلمة. والغداكربة اللفاقعة: والكزليية فى البيم إشهاء العيت 0م 


والتَدليسنُ عند الفقهاء هو: « كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري 


عدمه»7",. 


والغِشْنٌ: لغة: الخديعة. نقيض النْصّح وهو مأخوذ من العَشّش المَشَرب الكدير. وثيء مغشوش 


والغش عند الفقهاء يوافق معناه الأُغوي, وهو قسمان» أحدهما: إظهار جودة ما ليس بجيد» 
والثاني: خلط شيء بغيره. وأما الفرق بين الغش والتدليسء فقد قال أكثر الفقهاء أن الغش أعم من 
التدليسء وقيل العكسى2. 


الغْرَرُ في اللغة: الخَطّرء والخديعة, والجَبَالة» يقال: عَبَنْهُ الدنيا أي خدعتهء ورجلٌ غِدٌّ: أي جاهل 
بالأمور غافل عنها". 


زقف وميهه السفراء انهه الجبل بوجوة القوى أو بصهعه (مقداره): أوواجلة, أوعده القدرةعان 
تسليمه. فعرفه بعضهم بأنه: « بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه. أو لا تعلم قلته أو كثرته. أو لا يقدر 
على تسليمه»7". وجمع بعضهم كل ذلكء فعرفه بأنه: « ما يكون مستور العاقبة «'". والتعريف الأول 
أوضح. والأخير أعم وأوجز. 


والغرر قسمان» أحدهما: غرر وجود,. ويضم إمكان الوجود وعدمه. والقدرة على التسليم وعدمها. 
وهو آكد في التحريم. والآخر: غرر حدود (أوصاف)ء ويضم الجبالة بالأوصاف. أو المقدارء أو الأجل". 


.)57/1( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) القاموس الفقبي (ص”١1):‏ وبنظر: معجم لغة الفقباء (ص5١١):‏ ومعجم المصطلحات المالية لنزيه حماد (ص7١-138).‏ 

() ينظر: معجم مقاييس اللغة (587/54): ولسان العرب (77/7؟2). 

(4) ينظر: الذخيرة للقرافي (17-11/7/0): ومعجم لغة الفقباء (ص١11):‏ ومعجم المصطلحات المالية: لنزيه حماد (ص44؟-ه6"). 

(5) ينظر: لسان العرب :)١١/5(‏ والمصباح المنير (ص8١5).‏ 

(5) القاموس الفقبي (ص777: وينظر: معجم لغة الفقهاء (ص.57. .)١1١54‏ والغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة: الصديق محمد الأمين الضرير 
(ص١١).:‏ ونظرية الغرر في البيوع: رمضان حافظ (ص .)١٠١-9١‏ 

0) المبسوط (509/6). 


(0) ينظر: الذخيرة (/55): وإعلام الموقعين (/45؟). والفقه الإسلامي وأدلته (ه/40): ومعجم لغة الفقهاء (ص.78). 
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الثاني: بيان الضابط: 


تعددت صورالحقوق المعنوية؛ فرى تضم: حق الابتكار, وحق الاختراع. وحق التأليف» وحق الترجمة 
والنشر والتوزيع والاسم التجاريء والعنوان التجاريء والعلامة التجارية» والترخيصء وبدل الخُلُو 


كما تعدد مسمياتها؛ فبى تسمي: حق الملكية الأدبية: والفنية. والصناعية!". والحقوق 
الذهنية9, والحقوق المتعلقة بالعملاء7, وحق الابتكار © 


وتنطوي أكثر هذه الحقوق المعنوية على حقين: 

الأول: حق أذي: ويراد به «ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي غير ماليء بابتكاره الذهني؛ 
يمكنه من نسبته إليهء والتصرف فيهء ودفع الاعتداء عليه»'. وهو يشمل: حق النسبة:ء أي نسبة 
المبتكر إلى مبتكرهء وأن يختار له اسمًا أو عنوانًاء وهو أهم الحقوق الأدبية ويثبوته تثبت باقيها"". 


والآخر: حق مالي (أو الحق الاقتصادي. أو الحق المادي): ويراد به «ما يثبت للمبتكر من 
اختصاص شرعي بابتكاره الذهني؛ يمكنه من التصرف فيهء والاستئثار باستغلاله استغلالاً مباحًا 


شرعا»7. ويكون في حياة المبتكرء ولورثته من بعدهء.ء بحسب ما تضبطه القوانين2. 


هذه الحقوق اعتبرها الشرع؛ فمنع الاعتداء علهاء وأجاز التصرف فيا معاوضة. وتبرعاء 
وتسوة يشرط خلوها من اليروا "ا والفش.» والقذلنى, والعرو اث 


)١(‏ وذلك باعتبار الحقوق المعنوية نوعًا خاصا من الملكية. وان كانت الحقوق المعنويةء تؤتي ثمارها بالنشرء مع التأقيت. أما الملكية فتؤتي ثمارها بالحوز 
والاستئثارء والتأبيد. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص8"): والفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي (5070/9؟). 

(؟) نظرًا لأن هذه الحقوق من نتاج الذهن. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص8"): والحقوق العينية الأصلية: جميل الشرقاوي (ص7١3).‏ 
ويُنقد ذلك بأن بعض الحقوق المعنوية ليس نتاجًا ذهنيًا مباشرّاء كالخلوات والعناوين التجارية مثلاًء فري نتاج اتقان عمل وحسن معاملة: أكثر منه نتاج ذهن. 
() نظرًا لأن هذه الحقوق تتجدد قيمتها بمقدار انجذاب العملاء إليها. وان كان هذا يصدق على بعض الحقوق فقط كالاسم التجاري والعلامة التجارية: ولا 
يصدق على بقية الحقوق الأخرى كحق التأليف. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص 28). 

(4) وذلك لأن بهذه الحقوق جِدَّة وإبداع فيناسها لفظ الابتكار. بخلاف لفظ «الأدبية» فهو يُناسب النتاج الفكريء ولا يناسب ما لا صلة له بالنتاج الفكري 
كالأدوات الصناعية؛ وعناوين المحال التجارية. كما يلاحظ أن مسى (الابتكار) به سعة حيث ضم كل صور الحقوق المعنوية المالية» ويه إحكام حيث أخرج 
الحقوق المعنوية غير المالية كحق الحضانة. ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (رص١71-؟2).‏ 

() حقوق الاختراع والتأليف: حسين الشيراني (ص١١١):‏ وينظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي (9/5/ا75-١/55).‏ 

(5) فقه النوازل: بكر بن عبد الله أبو زيد (154/5). 

(0) حقوق الاختراع والتأليف: الشهراني (ص5١١).‏ 

(4) ينظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي :)١517/7/9(‏ وفقه النوازل .)158-١71//5(‏ 

(9) بأن لا تكون مشتملة على ضرر في ذاتهاء مثل المؤلفات الداعية إلى الكفرء والإلحاد.... والمطعومات المشتملة على مواد مسرطنة: ونحوه. 

)٠١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن :)7/١(‏ إعلام الموقعين :)١57/1(‏ مقامات جلال الدين السيوطي (670-115/5): والإنصاف (17/1): وقواعد التحديث من فنون 


مصطلح الحديث: جمال الدين القاسمي (ص١0).‏ والمعاملات المالية المعاصرة:رواس قلعه جي (ص 9؟١١):‏ وحقوق الاختراع والتأليف: الشهراني (ص5١١-197١).‏ 
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ثالنًا: حجية الضابط 


اتفق الفقهاء المعاصرون على ثبوت الحق الأدبي للمبتكرات الحديثة. من حيث: نسبة 
المبتكرات إلى مبتكريهاء ودفع الاعتداء عليه. والتصرف فيه بالهذيب والتنقيح أو التطوير والتعديل. 
. مادام مبتكره كان لنفسه.ء ولم يضر به» ولم يكن مكلمًا به من جهة أخري أو كان مستأجرًا للقيام 
به. والا تفصلت أحكام هذا الحق بحسب شروط الاتفاق الذي تم بين المبتكر والجهة التي اتفق 
معبا. كما اتفقوا على خص أصحاب المبتكرات بآثارها المالية من حيث الانتفاع بغلتها والاستثمار 
فيها". وذلك لأن لهذه المبتكرات منافع مالية؛ وللمنافع قيمة مالية معتبرة عند جمهور الفقهاء من 
المالكية"', والشافعية”": والحنابلة2. 


كما أنهم فرقوا بين الحقين الأدبي والمالي» با 


5 


جوازت تنازل المؤلف عن الحق المالي دون الآ 


نقل « النسبة» لا يجوز ف التأليف» في حين أث غاية بيع الاسم التجاري» والعنوان التجاري» 
والعلامة العجارية هن تقل نسية المنتج من المت الأضلى إل مشترق حنق الابتكار: 


الحقوق الأدبية حقوق مؤبدة؛ أما المالية فبي مؤقتة على اختلاف القوانين في توقيتها"2. 


رابعًا: أدلة الضابط: 


قول الله :8 وَلَا تَقْفْ ما لَيِْسَ لَكَ به عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصّرَوَالْفُوَادَ كُلُ كَل أُوَلَئِْكَ تَ كَانَ عَنَهُ عَنْهُ مَسْنُولَا4 


[الإسراء: ]أي أن الإنسان مسئول عما يصدر منه؛ فيجب نسبته إليه". 


.)55/١-75ا/9/5( حقوق الاختراع والتأليف: الشيراني (ص١١١): وينظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي‎ )١( 

(؟) ينظر: بداية المجتهد :)١1١١/4(‏ حاشية الدسوق (445/9): مواهب الجليل (5/4؟١١):‏ منح الجليل (410/1). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (87/107): الشرح الكبير للرافعي :.)375/١١(‏ نهاية المحتاج (71/5): مغني المحتاج (١/؟):‏ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 
(/5١5١)ء‏ حاشية الباجوري على شرح الغزي .)5./1١(‏ 

(9) ينظر: المبدع (/47”) :)٠١/0(‏ شرح منتبى الإرادات (57/7), كشاف القناع :.)1١5/(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (570/5). 

() ينظر: فقه النوازل أبو زيد (178/5). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (35/3): ومجموع الفتاوى (020/1): والمعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص2885): وحقوق الاختراع والتأليف: 
الشهراني (ص86١١-0؟1).‏ 
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الثاني: السنة النبوية: 
© © © © © © © © © 

حديث عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله يَ: « مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَمُوَ أَحَقُ »". 
فمعمّر الأرض سبق إليهاء وكذلك المبتكر سبق إلى مبتكره. والسبق يخول صاحبه النسبة, والامتلاك 
وحرية التصرف". 

ما رواه رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ذه قَالَ: « قِيل: يَا وَسُولَ اللَّهِ أي الْكَسْبِ أَطْيَبْ؟ قَالَ: عَمَلُ المَجُلٍ بِيَدِهِء 
تم اازوره !الى كل سمال ينبا ع يعم 8 ابول بيده قد يتن أظين الكرباب: والةازيف والايةة ارب 
عمل يد وفكر فأجره جائز". 


الثالث: المعقول: 
اشتمال الحق المالي المعنوي على مصالح لصاحبه وللجماعة:ء ولم يشهد له الشارع باعتبار أو 
إلغاء. فهو من المصالح المرسلة, وهي مبنية على العدل؛ فوجب اعتبارها". 


كون الحق المالي المعنوي منفعة؛ وهي عند جمهور الفقهاء ومتأخري الحنفية من الأموال 
المعتيرة, وتجري فيها المعاوضة". 


تعارف الناس على استعمال المبتكرات واقرارهم بماليتهاء والعرف يثبت مالية الأشياء؟". 
لأن المال يشمل الحقوق وسائر الأمور المعنوية التي تدخل تحت الملك". 
كون الحقوق المعنوية راجعة إلى شخصية صاحب الحق وامتيازاته؛ فري من توابع الملكية". 


الوسائل المادية من سيارة وطائرة. .. لها صفة المالية: والإبداع الذهني أصل لباء فلابد أن يكون 
هذا الأصل له هذه الصفة3"". 


.)55١١( صحيح البخاري: كتاب المزارعة»: باب من أحيا أرضًا موانًاء رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: فقه النوازل: أبو زيد (170/7)ء بيع الحقوق المجردة: محمد تقي العثماني (87/5؟3). 

9 أخرجه أحمد (4 :)١51/4( )17 ٠‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. وأخرجه البهقي في السنن: بلفظه؛ من طريق أَبَى بُرْدَة: رقم :)١٠١10/7(‏ 777/0 وذكر 
أنه رُوى مرسلاً. 

(9) ينظر: فقه النوازل: أبو زيد (175/5). 

(5) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص١"):‏ والمعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص7]). 

(5) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي(ص؟0887). 

(0) ينظر: بيع الحقوق المجردة للعثماني (3787/5). والمعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص 0غ ). 

(8) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص557): والحقوق المعنوية: رمضان البوطي (5/5. .)١5 1١-75‏ 

(5) ينظر: حول الحقوق المعنوية وإمكان بيعها :)١1510/7(‏ وحقوق التأليف: محمد الحبيب بن الخوجة (ص7375). 


.)1١.ص( ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص41): والمعاملات المالية المعاصرة: رواس قلعه جي‎ )٠١( 
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خاميًا: تطبيقات الضابط المغاصرة 


-١‏ الحق المالي للمؤلف: 


أ- تصوير النازلة: 
قد يؤلف المؤلف كتاباء ويبيعه في الأسواق؛ وتكون له أرباح كثيرة؛ فبل له استثمار الكتاب» 
والانتفاع بهذه الآثار المالية؟ 


ب- الحكم الفقهى : 

اختلفت أراء الفقهاء تجاه هذا إلى الآتي: 
© الرأي الأول: إنكار الحق المالي عمومًا: 

أنكر بعض الفقهاء المعاصرين”". الحق المالي للحقوق المعنوية عمومّاء مستدلين بالآتي: 

حق الابتكار ليس عيئاء وإنما حق مجرد. ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة"". 

العلماء القدامى لم يثبتوا هذا الحقء والعرف لا يراه حمًّا صحيحًاء وانما يراه أسلويًا من أساليب 
الاحتكار؛ لأن العرف درج على ملاحظة ما انتبى إليه الأخرونء. ثم العمل على تطويره حتى تتكامل 
شخصية الإنسان الحضارية". 

امتلاك الكتاب أو الآلة المخترعة؛ يخول المالك التصرف فهها بما شاء بمقتضى السلطة التي 
حصلت لهء وإن منعه من استعمال هذا الحق لا مجوز له". 

تقليد المبتكّر أو طبع المؤلّف. لا يسبب خسارة للمنتج الأصلي أو المؤلف. وانما يقلل من 
ربحهما”". 


.)١؟7-1571١/5( منهم: الشيخ محمد شفيع مفتي باكستانء و د. أحمد الحجي الكردي المدرس بجامعة دمشق. ينظر: فقه النوازل: أبو زيد‎ )١( 

(؟) ينظر: بيع الحقوق المجردة (؟/558107): والمعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص057). 

() ينظر: حول الحقوق المعنوية وامكان بيعها: محمد على التسخيري (5490/7). 

(8) ينظر: بيع الحقوق المجردة (17/817/5): والحقوق المعنوية: محمد سعيد البوطي :)١.5/7(‏ وحول الحقوق المعنوية وإمكان بيعها التسخيري .)١49:/5(‏ 
() ينظر: فقه النوازل: أبو زيد :)١١7/5(‏ وبيع الحقوق المجردة (5741//59). 
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© الرأي الثاني: إنكار الحق المالي للمؤلف فقط: 

صرح بعض الفقهاء المعاصرين بإنكار الحق المالي للمؤلف فقط. وقد انصب حديهم حول 
المؤلفات في العلوم الشرعية دون التطرق للمؤلفات في باقي العلوم7". وعللوا رأبهم بالأدلة السابقة", 
والأدلة الآتية: 

حبس الكتب عن الطبع إلا بثمن باب من أبواب كتم العلم'". وقد نبى عنه الله نا بقوله: (إِنَّ 
الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنولْنَا مِنَ الْبَيََاتِ وَالْمْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ لِلنّاسٍ في الْكِتَاب أُولَئِكَ يَلْعمهُمْ الله 
وَيلْعَنْهُمُ اللّعِنُونَ) [البقرة: 159]» ونبى عنه التي ظَلِ فيما رواه عنه أَبو هُرَيْرَةَ #قال: « مَنْ كَتَمَ عِلْمًا 
يَخلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجّمَا بلِجَام مِنْ نَارِ»". 

لا يجوز التعبد بعوضء والعلم عبادة ليس صناعة أو تجارة". 

تخصيص حقوق الطبع يحد من انتشار الكتبء. وتعميمها يزيد من انتشارها ومن نشر العلم 
الشرعي0". 
© الرأي الثالث: إثبات الحق المالي: 

أقر جمهور الفقهاء المعاصرين الحق المالي في الحقوق المعنوية عامة"؛ فرأوا أنه: يجري فها 
نقل الملكية بعوض وبغير عوض"!؛ حيث كيّفوا هذا الحق على أنه منفعة مالية متقوّمة؛ وهو قول 
جمهور الفقهاء”" من المالكية!"'". والشافعية"". والحنابلة"". 


« كماهو ظاهر في رأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء والدكتور عبد الله بن بيّهء والدكتور محمد عبد اللطيف الفرفورء حتى قال الدكتور بكر أبوزيد:‎ )١( 
الأولى للعالم المسلم إذا لم تدعّه حاجة أن لا يأخذ عوضًا على مؤلفاته في أمور الشرع؛ وان دعته حاجة أخذ بقدرهاء ومن أغناه الله فالأولى له التعفف في ذلك».‎ 
.)55554/5( وينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -كلمة د. عبد الله بن بيه- (؟/074١ ): كلمة د. محمد عبد اللطيف الفرفور‎ :)١187/5( فقه النوازل: بكر أبو زيد‎ 
.)١ 5 (؟) ينظر: وجهة نظر حول الحكم الشرعي لحق التصنيف والتأليف: محمد برهان السنبلي (صه‎ 

() ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص 4 ): والمعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص0557). 

(5) مسند أحمدء رقم )٠١5357(‏ (519/5): وصححه شعيب الأرنؤوط. وأخرجه ابن حبان في صحيحه: رقم (94) (591/1). 

(5) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص057). 

(5) ينظر: بيع الحقوق المجردة (417//9؟3). 

0) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص١"):‏ وبيع الحقوق المجردة (751107/17)»: والمعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص55: ١‏ 5): والمعاملات 
المالية المعاصرة: رواس قلعه جي (ص١١1).:‏ والمعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص0517). 

(4) ينظر: بيع الحقوق المجردة (1787/5- 17107): وحول الحقوق المعنوية وامكان بيعبا (1550/5). 

(9) وفي المقابل ذهب الحنفية إلى أن المنافع ليست أموالا. ينظر: بدائع الصنائع (؟5728/5): البحر الرائق (551/5): فتح القدير (455/5)»: تبيين الحقائق 
(19/5١1١)ء‏ حاشية ابن عابدين (ه/١16١).‏ 

.)657/1( مواهب الجليل (5/5؟١7): حاشية الدسوقي‎ :)١1١١/4( ينظر: بداية المجتهد‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (/67/11): الشرح الكبير للرافعي (١٠/5؟57).‏ نهاية المحتاج (511/5): مغني المحتاج (١/؟),‏ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 
(#ك/ه ١؟).‏ 


.)570/4( شرح منتبى الإرادات (؟/70؟): كشاف القناع (16/5): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ :)٠١/0( )4072/5( ينظر: المبدع‎ )1١( 
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وقد ذهبت دار الإفتاء إلى رأي الجمهور من كون المنافع أموالاء وأن حقوق الملكية الفكرية من 
المنافع المالية؛ فردا على سؤال عن: حكم من يقوم بطبعء أو نشرء أو توزيعء أو شراء كتاب لُمِوَلّفء 
أو دار نشر تملك حق طبع ونشر هذا الكتاب» بأي صورة من صور النشرء المقروءة. والمسموعة, 
والمرئية. والإلكترونية؛ دون موافقة» أو إذن كتابي من المُوَّلّف صاحب العملء أو الدار الناشرة» له 
مما يطلق عليه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية (التزوير)؟ 


أجابت دار الإفتاء بأنه: «لَمّا كان الإنتاج الفكري- ومثله العلامة التجارية- مما يُقطّع بمنفعته 
بحيث يحصل به الاختصاص الحاجزء ويجري فيه التقويم والتداول عرقًاء ويُتَّحَدُ محلا للتعامل 
والمعاوضة بين الناس. بسبب ظهور آلات الطباعة؛ ووسائل النشرء وتطور العصر ويثبت فيه حق 
المطالبة القضائية في العُرف القانوني, ولا معارض لذلك في الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه 
الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لباء واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع 
بها بدون إذهم. 


كما جاء الشرع بتحري الأمانة في إسناد الأقوال والجبود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرّم انتحال 
الشخص قولا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله. أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا 
لحق قائله. وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. ومن جبهة أخرى فقد احترم 
الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق. .. 


كما آن الجبود المضنية: والأموال الى قد يبدلها أضحاب الإتقاج الفكرق ف الفوضل إلى أبحاتهم: 
وطباعة كتهم؛ تجعل مِن التعدي علها أكلا لحقوقهم: وتضييعًا لجهدهم بالباطل؛ وإلحاقًا للضرر 
بهمء والله تعالى يقول: (ِيَاأيمَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَنْتَكُم بِالْبَاطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عن 
راض مَنَكُمْ) [النساء: 19]ء ويقول سبحانه: (ولا تأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَبْتَكُم بِالْبَاطِلٍ وَتُدْنُوا ما إِلَ الْحُكام 
لتأَكلُوا فَرِِقًا مِنْ أَمْوَالٍ النّاسٍ بِالْإنْم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 184]. 


وفان:3للدوفجفوق العاليف والتشير ملك لأمبساي ا حرق فيناها يعرف :ق المللك الذى هى سق 
خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاعه بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة؛ ومن جواز 
معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغررء ومن تحريم الانتفاع بها على الوجه الذي يتضرر به 
أصحابها بغير إذنهم: ومن حرمة الاعتداء عليها بإتلافهاء أو إتلاف منفعتهاء أو تزويرهاء أو انتحالها 


زورا وكذيًا. ... 
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وبناءً غلى ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية أو التعدي عليهاء دوت إذن أصحابها أمر محرم شرعاء 
لأنه تضييع لحقوق الناس, وأكل لأموالهم بالباطل»2". 


كما أقرّه مجمع البحوث الإسلامية بقوله: « إن المعلومات والبرامج الناتجة عن هذا النوع من 
الاستثمار - توظيف الأموال في انتاج المعلومات والبرامج - تعد مالا متقومًا محترمًا يترتب عليه حقوق 


لصاحبهء وتضمن شرعًا حين الاغتداء عليبا». 


كما أقرّه المَجْمَه القة 8 بمكة بقوله: « وهذا الحق يورث عن صاحبه. ويتقيد بما تقيده به 
المعاهدات الدولية والنظم والاعراف التي لا تخالف الشريعة» والتي تنظم هذا الحقء, وتحدده بعد 
وفاة صاحبه»29. 


كما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بقوله: « الاسم التجاريء والعنوان التجاريء والعلامة 
التجارية» والتأليف والاختراع أو الابتكار. هى حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العُرف المعاصر 
قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لبا. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاء فلا يجوز الاعتداء علها»2. 
وقال: » يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعاء والصكوك, والحقوق المعنوية, والمنافع, 
والوحدات الاستثمارية؛ لأنها أموال معتبرة شرعًا»". 


وبهذا قال مجلس الإفتاء بالأردن؛ حيث رأى أن الكتاب الذي أفرغ المؤلف فيه علمه بعد جهد 


وشقة وعناء يعتبر من المنافع/". 

واستدلوا لرأهم بأدلة اعتبار الحق الأدبي للحقوق المعنوية» مع أدلة أخريء منا: 

ما رواه ابْنُ عَبّاسٍ ذف عَنْ لني يي أنه قَالَ: « إِنَّ أَحَقَ مَا أَخَدْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا كتَابْ اللَّهِ »'". وأخذ 
العوض على تعليم العلم, وتأليف الكتب الذي فيه تقعيد واستنباط وتفرلع. . أولي من أخذه على 
تعليم القرآن؛ لأنه أشق". 


.. فتاوى دار الإفتاء المصرية (/7-918/51١"؟), حكم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.‎ )١( 

(؟) ينظر: مجمع البحوث الإسلامية - قراراته وتوصياته )١١١1/5(‏ (ق45١/‏ د71 بشأن: الاستفسار عن حماية الملكية الفكرية, 551 ١ه/7١١٠م).‏ 
(0) قرارات الَجْمَع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة (ص99١-195).‏ 

() قرار مَجْمع الفقه الإسلامي رقم: 5/5(47), بشأن الحقوق المعنوية. 

(5) قرار مَجْمع الفقه الإسلامي رقم: :)١19/17(1/8١‏ بشأن وقف الأسهم والحقوق المعنوية. 

(1) ينظر: قرار مجلس الإفتاء بالأردن» رقم (48). حول حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف. 

(0) صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطبء رقم (5855). 


(8) ينظر: فقه النوازل: أبو زيد (1757/5). 
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ما رواه رَافِع بْنِ خَدِيج َعدقَالَ: « قِيل: يَا رَسُولَ اللّهِ أي السب أَطْيَبْ؟ قَالَ: عَمَلْ الرَجُلِ بِيَدِدء وَكُلُ 
بَيْع مَبْرُورٍ »!ا فكل عمل مباح يعمله الرجل بيده فهو من أطيب الكسب. والتأليف عمل يد وفكر 
فأجره جائز". 


قياس العوض في حق التأليف على العوض مقابل التحديثء والأذان» ونسخ المصحف"". وقياس 
المؤلّف في تحصيله العلم وتأليف الكتب على الصانع فهو يملك صنعته!©. 


إن هذا الحق حق عيني أصلي مستّحق بحكم الجبلة كحق النسلء وثمرة البستان. وهو حق مملوك 
ثمرة هذا الإنتاج الذهني”. 


اعتبار هذا الحق يشجع على التأليف والتعليم؛ حتى لا ينصرف الناس عن ذلك. 


ثم فندوا أدلة منكري الحق المالي للمؤلف خاصة., وأدلة منكري الحق المالي للحقوق المعنوية 
عموماء بالآتي: 


قولهم: أن الحقوق المعنوية حقوق مجردة لا معاوضة فها. أجابوا عنه: بأن الحقوق المجردة 
كحق الشفعة هى التي لا يجوز الاعتياض عنا؛ لأها حقوق أثبتها الشرع لدفع الضرر عن أصحابهاء 
أما الحقوق التي ثبتت لأصحابها ابتداء لا على وجه رفع الضررء ومنها الحق المالي للابتكار فتجري فهها 
المعاوضة". 


قولهم: إلغاء الحق المالي يساعد على نشر الفائدة. أجابوا عنه: بأن الشريعة تدعو إلى تعميم 
المنفعة, ولا تقر الاعتداء على حقوق الغير؛ لذا اعترفت بهذه الحقوق. ونظمت نشرها والاستفادة 
منها بأحكام تنسجم مع طبيعتها وظروف التعامل معبا". 


)0 مسند أحمدء رقم (17704) :)١51/5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. وأخرجه البهقي في السنن: بلفظه. من طريق أَبى بُرْدَةَ: كتاب البيوع: باب إباحة 
التجارة؛ رقم )١٠١١11/1(‏ (577/0): وذكر أنه رُوى مرسلاً. 

(؟) ينظر: فقه النوازل: أبو زيد (1757/5). 

() ينظر: وجبة نظر حول الحكم الشرعي لحق التصنيف والتأليف (ص6: 555-5). و فقه النوازل: أبو زيد (؟11/7/5, 31/8 141). 

(5) ينظر: فقه النوازل: أبو زيد :)١75-1177/5(‏ والمعاملات المالية المعاصرة: رواس قلعه جي (ص.؟1١).‏ 

(5) ينظر: فقه النوازل: أبو زيد :.)11١/7(‏ والمعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص١028).‏ 

(1) ينظر: بيع الاسم التجاري والترخيص: وهبة الزحيلي (30957/9). 


(0) ينظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية: العبادي (5475/6). 
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قوليم: أن بيع حق التأليف فيه كتم للعلم. أجابوا عدهة بأن كتم العلم نما يكون بمدع إعارة 
الكتب» وبامتناع المفتي عن الإفتاء مع علمه بالجواب. 0 وليس بطبع الكتب وبيعها". 


قولهم: أن العلم عبادة ولا يجوز أخذ العوض عليه. أجابوا عنه: بأن هذا قول متقدمي الحنفية, 
وقد أجاز متأخروهم وجمهور الفقهاء أخذ العوض على أداء الطاعات من أذان وامامة. ...7" كما أنه 
ثبت عن ابْنُ عَبَاسٍ ذه أن النَي َع قَالَ:« إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَدْتُمْ عَلَيْهِ أَخْرَا كتَابُ اللَّهِ »» ووجود الأعواض 


لا تقدح 2 النيات”". 


عنه)؛ لما رواه ابن عباس ذه أن رسول الله مله قال: « لآ ضَرَرَ وَل ضرار »©. 


قولهم: مشتري المبتكر له حق تقليده ونسخه. أجابوا عنه: بأن مشتري نسخة من الكتاب لم يشتر 
حق الأفكار الموجودة فيها؛ فلا يحل له الانتفاع بنسخ الكتاب, وانما يحق له أن يتصرف بالنسخة 
التي اشتراهاء إذ هى التي وقع علهها العقد”". 


بِنّنُوا: أن جهد نساخ الكتب قبل اختراع الطباعة كان يقضي على جهد المؤلفين وبخاصة مع 


.)05 ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص5‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق »)518/1١(‏ ورد المحتار (571/1)» والذخيرة (؟/17): والمعيار المعرّب (171/1: 179)ء وروضة الطالبين (١1١/8؟١١).:‏ والفروع (١1/١581؟)»‏ 
والإنصاف .)4.05/١(‏ 

(؟) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص5 05). 

(5) ينظر: بيع الحقوق المجردة (417//9؟73). 

(0) سنن ابن ماجة: رقم (541؟1). ورواه عن عبادة بن الصامت#» برقم (.554). وقال الإمام البوصيرى: «هذا إسناد فيه جابر - الجعفي- وقد أثهم». وقال 
في رواية عبادة بن الصامت ذ#ه: «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع». مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (59/7). وقال ابن الصلاح: «هذا الحديث أسنده 
الدارقطني من وجوه مجموعبها يقوى الحديث ويحسنه. وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي (ص 75"). 

(1) ينظر: الحقوق المعنوية: البوطي :)١107/7(‏ وجبة نظر حول حق التصنيف والتأليف (ص556). 

(0) ينظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي (580/9؟). 
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؟- بدل الخْلُوٌ: 


أ- تصوير المسألة: 


0 خُلَبُْهُ أي: 5 3 خاليًا ووجدته كذلك. وخلا الثيء: فَرع0". 


والكلة شرغا يراد به: منفعة العقارء من أرض» أودارء أو محل» أو حانوت. تلك المنفعة التي يراد 
نزول مالكها عنها بعوض. سواءً كان مالكها مالكًا للعقارء أو مستأجرًا له2. 


و»بدل الخلو»: هو ذلك المبلغ من المال الذي يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار (أرض 
أو دار أو محل أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به”". 


فبل يجوز لمالك هذه المنفعة أن يتنازل عنها نظير مقدار من المال؟ 


ب- الحكم الفقهى : 
الفقباء من المالكية9, والشافعية". والحنابلة") حيث عدوا المنافع أمولا. 


وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي» في قراره رقم: "١‏ (5/5) بشأن بدل الخلو؛ حيث 


قرر ما يلي: 


.)554/١(ط ينظر: المصباح المنير (ص35).: المعجم الوسي‎ )١( 

(؟) ينظر: بدل الخلو: محمد سليمان الأشقر .)3١181/59(‏ 

(5) بدل الخلو: الزحيلي :)5١07/(‏ وبدل الخلو: الأشقر :)١١18١/7(‏ معجم لغة الفقهاء (ص١١5).‏ 

ويُعبّر عن بدل الخلو بعدة مصطلحات: فهو في العراق يسمى «السرقفلية» وهي كلمة فارسية؛ وبعض أهل الشام يسمونه « الفروغ» اشتقاقًا من معناه اللغوي, 
وفي مصر يسمى «المفتاح» لأن مالك المنفعة استقل بمفتاح ملكية التصرفء كما يسدى «الزينة» مراعاةً للزينة التي يضيفها مستأجرو المحلات في محلاتهم على 
وجه الاستقرارء وفي المغرب يسمدى «الجلسة أو الإنزال» لأن مستأجر المحل ينزل فيه ويجلس. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص.511-517), 
والمعاملات المالية المعاصرة: شبير (ص18-7). 

(5) ينظر: بداية المجتهد :)١1١١/4(‏ حاشية الدسوقي (557/7): مواهب الجليل (5/4؟1١):‏ منح الجليل (670/5). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (67/17): الشرح الكبير للرافعي (١٠/5؟57)»‏ نهاية المحتاج (571/5): مغني المحتاج (؟/؟). حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 
:)5١5/4(‏ حاشية الباجوري على شرح الغزي .)25.0/١(‏ 

(5) ينظر: المبدع (؟/407) :)٠١/0(‏ شرح منتبى الإرادات (70/7"): كشاف القناع :)1١5/5(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (550/4). 
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أولّا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أردع صور في: 


.١‏ أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد. 
؟. أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهاتها. 
". أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديدء في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهاتها. 
؟. أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة 
أو بعد انتهائها. 
ثانيًا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلعًا مقطوعًا زائدًا عن الأجرة 
الدورية- وهو ما يسدى في بعض البلاد خلوًا- فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن 
يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 
ثالنًا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى 
المستأجر مبلعًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة. فإن بدل الخلو 
هذا جائز شرعاء لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعبها للمالك. 
أما إذا انقضت مدة الإجارة» ولم يتجدد العقد. صراحة أو ضمئاء عن طريق التجديد التلقائي 
حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلوء لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. 
رابعًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديدء في أثناء مدة الإجارة. على 
التنازل عن بقية مدة العقدء لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية» فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاء 
مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول» ومراعاة ما تقضي به القوانين 
النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. 
على أنه في الإجارات الطويلة المدةء خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين, لا 
يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخرء ولا أخذ بدل الخلو فها إلا بموافقة المالك7". 
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل 
الخلوء لانقضاء حق المستأجر الأول ف منفعة العين»". 


)١(‏ يراد بهذه الفقرة: أنه في بعض البلاد كمصر وسوريا يتجدد عقد الإجارة تلقائيًا بقوة القانون حتى بعد انقضاء مدتهء بل وبعد وفاة المستأجر. حيث يرثه 
ورثته في البقاء العين المؤجرة. ففي هذه الحالة لا يحق للمستأجر أو ورثته أخذ بدل الخلو إلا بموافقة المالك. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي 
(صالاه). 


.م154/4/ه١‎ 5.8 بشأن بدل الخلوء‎ )5/5( "١ قرار مَجْمَع الفقه الإسلامي رقم:‎ )١( 
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*- بيع الاسم التجاريء والعنوان التجاري. والعلامة التجارية: 


أ- تصوير المسألة: 
الاسم التجاري: هو ما اشتهير بك المتجر محليًا أو عالميًا بسبب جودة سلعته وإتقانهاء وتميزها 
من أمثالها بين الناس» ويسبب حسن المعاملة والخدمة التي يقدمهاء فهو تسمية تستخدم لتميز 
المنشآت التجاربة عن نظائرهاء وليعرف المتعاملون معها نوعًا خاصًا من السلع وحسن المعاملة 
والخدمة2". 
ويطلق ويراد بالاسم التجاري ثلاثة معانء هي": 
-١‏ العنوان التجاري: وبراد به التسمية أو الرمز الذي يوضع كشعار خارجي على لافتة المحل 
التجاريء ومعلباته وأكياسه, لتمييزه عن نظائره. واجتذاب العملاء إليه. ويثبت هذا العنوان 
في الأوراق الرسمية للمحل. 
؟- العلامة التجارية (الشعار التجاريء. الماركة المسجلة): فري الشارات المميّرّة التي تستخدم 
لتمييز البضائع, وللدلالة على مُصدرهاء أو نوعباء أو مرتبتهاء أو ضماهاء أو طريقة تحضيرها. 
فبي تستخدم لتمييز المنتجات عن نظائرهاء أما الاسم التجاري فيستخدم لتمييز المنشآت 


التجارية عن نظائرها. 


"- وصف ال محل التجاري: وبراد به مكان المحل التجاري وموقعه. فهو أمر مادي. ويعرف بِالخُلُو. 


ب- الحكم الفقبي: 


احقق الاضباد التعاصر علق مالية الاسم التجاري» حيث عَدّه الققباء المعاصرون واحدا مخ 
الحقوق المالية المعتوبة» استنادا إلى تغارف التاس على استعمال الأنسم التجاري: واقزازهم أن له 


قيمة مالية معتبرة. 


)١(‏ ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص587): المعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص08). 


(5) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص<0287). والمعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص078). 
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وقد أخذ بهذا مجمع الفقه الإسلامي الدوليء حيث قال: 


«أولًا: الاسم التجاريء. والعنوان التجاريء والعلامة التجارية» والتأليف والاختراع أو الابتكار. هي 
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها 

بعوض ملي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغشء باعتبار أن ذلك اصبح حقًا ماليّا»". 
وقيّد الاجتهاد المعاصر جوازهذه التصرفات بالا 1" 

.١‏ أن يكون الاسم أو العلامة مسجلة عند الحكومة بصفة قانونية» لأن ما ليس بمسجل لا يعد مالا 
في عرف التجارء وألا يكون التصرف فيهما مخالقًا للوائح» أو مهدرًا للمصالح. 

؟. أن يكون التصرف الناقل للملكية كتابة. حتى لا يصبح بيع الاسم التجاري أشبه بالإعلان لصالح 
المنتفع الجديد؛ فيكون غرضه تضليل الجمهور بالغش والتدليس علهم. 

؟. أن يستعمل مشتري العنوان التجاري والعلامة التجارية هذا العنوان أو العلامة لنفس المنتج 
السابق؛ منعًا لتغرير المستهلكين. 


5. أن يقدّم بائع العنوان التجاري والعلامة التجارية للمشتري كل ما تعلق بهما من أسباب الجودة: 
كالخبرات وأسرار المنتج. 


5. أن يحاول مشتري العنوان التجاري والعلامة التجارية بقدر الإمكان أن يكون إنتاجه بمستوى 


لولا أنه عجز عن بلوغ جودة وإتقان المنتج الموسوم بهذه العلامة لما قدِم على شرائها. 


)١(‏ قرار مَجْمع الفقه الإسلامي رقم: 57 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية. 


(؟) ينظر: بيع الحقوق المجردة للعثماني (؟/5١١7):‏ وحقوق الاختراع والتأليف: الشهراني (ص.56). 
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4- بيع الترخيص التجاريء والسجل التجاري: 


أ-تصوير المسألة: 


الترخيص التجاريء هو: «إذن تمنحه جبة مختصة بإصداره لفرد أو جماعة للانتفاع بمقتضاه»". 
فيه أحكام بيع الاسم التجاري؛ لأنه ذو قيمة مالية في عرف الناس"". 


والسجل التجاري: رخصة تمنح من الدولة لمواطنهاء تبيح لهم أن يمارسوا التجارةء عن طريق 
فتح محلات خياطة أو جزارة. . . فهو خاص بالمحلات التجارية'". 


ب- الحكم الفقبي: 

أقرٌّ مجمع الفقه الدولي بمالية الترخيص التجاريء وأجاز التعاوض عليه بقوله: «(استخدام غير 
المواطن للترخيص) صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقبًاء ولا هي من باب شركة 
الوجودء وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوضء أو بعوض 
على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعًا إذا انتفي الغرر والتدليس ومخالفة ولي 
الأمي»ة. 


وأما السجل التجاري: فلا يجوز بيعه أو إيجارهء إلا إذا أقيّت الحكومات ذلك؛ لأنه ليس فيه خبرات 
تُعطى كالاسم التجاريء وقد تنبى بعض القوانين عن بيعه واجارته؛ ولذا منعت اللجنة الدائمة للإفتاء 
بالسعودية بيع هذا السجل واجارته”. 


(؟) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: الزحيلي (ص0885-588): بيع الاسم التجاري: حسن الأمين (56.17/9). 
() ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فتوي رقم (5855), .7/1١0‏ 
(5) قرار مَجْمع الفقه الإسلامي رقم:58 )١1/7( ١‏ بشأن الكفالة التجارية. 555 ١هاره.‏ ١٠١م).‏ 


(0) ينظر: موسوعة القضبايا الفقبية المعاصرة (ص47١).‏ فتاوى اللجنة العلمية الدائمة .0/57/١(‏ 
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لم يئْص الفقهاء المتقدمون على هذا الضابطء وانما أستفيد من فتاوى مؤسسات الاجتهاد, التي 
بيّنت أحكام البيع بالتقسيطء كفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن البيع بالتقسيط"", وقرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع التقسيط"". وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن 
بيع التقسيط"". وفتاوى الفقهاء المعاصرين. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


-١‏ التعريف بألفاظ الضابط 


و6 مه 6م م .اه .ا .6ه 
تعررف بيع التقسيط: 

البَيْعُ لغةً: من الأضداد مثل الشراءء فتقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته!") 

وهواصطلاحا: ” عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيدء لا على وجه القربة"07. 

التقشيط لقة:من العينظ: وهو العدل والتصيب, فيقال: قبئط الدّين كفيط إذ| قيتمه أجزاء 
معلومة تؤدى في أوقات معينة. وهو من العدل. ويقال: قَسَّط على عِيالِه النقّقة تَفْسِيطًا إذا قير 


وهو من الجورا". 


.)57-45 ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية الصادر عن دار الإفتاء المصرية (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: قرار مَجْمَع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 5١‏ (1/1): ورقم: 55 (7/7) بشأن البيع بالتقسيط. 
*) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (151/16). 

) ينظر: مقاييس اللغة (7717/1): ولسان العرب (1/8): والمصباح المنير (ص١6).‏ 

ه) حاشية قليوبى على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين (151/5). 


) 
) 
) 
(1) ينظر: تاج العروس ( :)57-14/7١‏ لسان العرب (7//ا؟): المصباح المنير (ص :)57١0‏ المعجم الوسيط (؟/0/94). 
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والتقسيط شرعا: «تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة»7". 


بيع التّقسيط شرعًا: هو» بيع يعجل فيه المبيع: ويتأجل الثمن: كله أو بعضه. على أقساط 
(نجوم) معلومة, لآجال معلومة. وهذه الأقساط قد تكون منتظمة المدة:» في كل سنة مثلاً قسطء أو 
غير ذلك. كما قد تكون متساوية المبلغ أو متزايدة أو متناقصة»2. 


فإن كان الثمن كله مؤجلًا لأجل واحد معلوم سمي ب “البيع لأجل”؛ وإن كان الثمن موزعًا على آجال 
(فترات محددة), أدناها أجَلّان» سَعمى “بيع تقسيط”2؛ لذا قد يسمى بيع التقسيط (تجاورًا): البيع 
بالأجلء أو البيع بالدّين©. 


تعريف « الثمن المؤجلء والمعجل: 
الثمن لغة: القيمة/. وهو عِوَضُ مَايُبَاءْ". وهو خاص بالنقود؛ إذ العوض يشمل النقود وغيرها”". 


العقد"#. 


والثمن المعجل: ما جرى تقبيضه من الثمن: أو المهر في مجلس العقد. والثمن المؤجل؛ ما يتم 
تقبيضه بعد مجلس العقد". 


.)١5ا مجلة الأحكام العدلية (المادة‎ )١( 

(0) بيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي: رفيق المصري (ص .)١١‏ 

(؟) ينظر: درر الحكام :.٠١١/١‏ والمعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص١١2).:‏ والبيع المؤجل: أبو غدة (ص١١).:‏ وبيع التقسيط - تحليل فقبي 
واقتصادي (ص١١).»‏ وفقه البيع والاستيثاق (ص١45).‏ 

(5) الدّين: نوعان: عام وهو ما ثبت بالذمة مطلقًا. وخاص: وهو مَال يَصِيرُ في الذَّمّة ِالْعَقْدٍ أو الاستهلاك (دين مالي). ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقبية (ص١18).‏ والقاموس الفقبي (ص١١١):‏ وصيانة المديونات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي (650/5). 

(5) ينظر: تهذيب اللغة (ه١17//1/).‏ 

(1) ينظر: مقاييس اللغة .)287/1١(‏ 

(0) ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية: لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص 5): ومعجم لغة الفقهاء (ص 475). 

(8) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (؟154-157-165)ء ومعجم لغة الفقباء (ص :)١55‏ والقاموس الفقبي (ص 05). 

والقيمة: هي السعر الحقيقي الذي تقوّم به السلع. وأما السعر: فهو أعلى تقويم تصل إليه السلع: ويشتهر بين الناس. ينظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 
(475/5): ومجلة الأحكام العدلية مادة :)١154(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص :)١5١5‏ والقاموس الفقبري (ص :)5١١‏ ومعجم المصطلحات الماليةء لتزيه حماد (ص 
كدهع ؟). 


)0( ينظر: معجم لغة الفقهاء (رص 75959 359). 
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"- بيان الضابط: 


الأولى: بيع السلع نسيئة على فترات محددة بنفس سعر بيعها نقدًا: 


وهو بيع محمود مأجور فاعله» ولعله هو ما ورد فيه قول النبي ظَبْةّ فيما رواه عنه صَالِحٌ بْنِ صبَيْبٍ 
عَنْ أَبيه قَالَ: « قَالَ وَسُولْ اللّه عَلِ: ثلاث فِبينَ الْبَرَكَةٌ: الْبَيْعْ إلى أَجَلٍء وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلاطٌ الْبُرِ 
بِالشَّعِ رٍ لِلْبَيْتِ لا لِلْبَيْع »0". 


ويكيّف هذا النوع على أنه عقد معاوضة مشموم بإرفاق (معاوضة ناقصة)'". وهو قليل الوقوع؛ 
وهو يؤكد الترابط بين الأخلاق والتشردع المالي في الإسلام. 

والأخرى: بيع السلع نسيئة بأكثر من سعر بيعبا نقدًا: 

حيث يتم سداد السعر على فترات محددة. مع اعتبار قيمة لزمن السداد؛ فيزاد ف السعر 
يفقم العلل أو الور ق فقدين القيمة النالية فبذا الرمى».وق 'الصبورة الرافجة للبيع بالتسبيظ 
والمقصودة عند ذكره. 
على كلك الفؤاقل: قد يودي للمتازفة: أو محاولة تأخيرالسداد ف مقابل الريادة ف القائدة أو الانفاق 
على التعجيل مقابل النقصان من الفائدة2©. 


ويكيّف هذا النوع على أنه عقد معاوضة مطلق (معاوضة كاملة)"2. 


ويجوز بيع التقسيط؛ سوءاتم العقد على أن الثمن المؤجل هو نفس الثمن الحال» أو كان الثمن 
المؤجل أعلى قيمة من الثمن الحال. 


)١(‏ سنن ابن ماجه: رقم .)١7585(‏ وذكره السيوطي بلفظه. من الطريق نفسه. في اللآلي المصنوعة .)١١9/5(‏ وقال: «قال الذهبي أنه حديث واد». وأورده المتقي 
البندي في: كنز العمال (1575) .)11/71١(‏ قال البصيري: « هذا إسناد ضعيف. صالح بن صهبيب مجهولء وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ». مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه .)١5/7(‏ وقال الشوكاني: « في إسناده نصر بن القاسمء عن عبد الرحيم بن داودء وهما مجهولان». نيل الأوطار ( 3857/0). 

(؟) ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص١17١).‏ 

(5) ولا يؤثر ذلك في مشروعية المعاملة. ينظر: البيع المؤجل: عبد الستار أبوغدة (ص,2؟). 

(5) ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي (ص17: 877)» والبيع المؤجل: أبوغدة (ص؟3). 


(5) ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص7١ء‏ 87). 
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اختلف الفقبهاء في حكم البيع بالتقسيط؛ فمنعه بعضهم”'". للآتي: 


-١‏ قول الله كك (١‏ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَيَمَ اليَّا4[البقرة: 770]؛ فقالوا: أفادت الآية تحريم البيوع 
التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا'. وقالوا: الأصل امتناع جواز 
أخذ الأبدال عن الآجال؛ بقياس زيادة الثمن مقابل زيادة المدة» على إنقاص الدين عن المدين 
مقابل تعجيل الدفه” 


”- ما رواه أبو هريرة ين أن رَسُولَ اللّه كل قال: « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فى بَيْعَةِ بَيْعَةِ فَلَّهُ أ وكرديها أو 
الريَا»0, وفي لفظ: « أن الى الى عن اإقاار و اب » وما رواه عبدالله بن مسعود 


000 


ذل قَالَ: «نى رَسُوَلُ اللّهِ َل عَنْ فَقَتَ صَفْقَتَيْنِ في صَّفْقَة وَاحِدَةِ»! '"), حيث قالوا: المراد بالبيعتين 
والصفقتين في بيعة: « هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسا بكذاء وهو بنقد بكذا وكذ|»!" 
وجميع ذلك منري عنه» وهو واقع في بيع التقسيطء إذ يعرض البائع على المشتري مثل ذلك" 


)١(‏ منهم: زين العابدين على بن الحسينء والناصر والمنصور بالله» والهادوية» والإمام يحيىء وأبو بكر الجصاص من الحنفية. والظاهرية: ومن المعاصرين 
د. نظام الدين عبد الحميد (عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ينظر: المحلى بالآثار ( :)١5/5‏ ونيل الأوطار :)١15/5(‏ والسيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار: محمد على الشوكاني ( 68/7).: والإمام زيد: محمد أبوزهرة (514-751): وحكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعًا: نظام الدين عبد الحميد .)750//1١(‏ 
)١(‏ ينظر: الإمام زيد: محمد أبو زهرة (ص114-59517). 

(5) ينظر: أحكام القرآن: الجصاص (181-187/57): وبحوث في الريا: محمد أبو زهرة (ص7”). 

() أخرجه أبو داود في سننه: رقم (571). والبييقي في السنن الكبرى رقم .)7١7/5( )٠١771(‏ والحاكم في المستدرك: رقم (55157؟) (07/7): وقال: صحيح على 
شرط مسلم و لم يخرجاهء ووافقه الذهبي. جميعهم بنفس اللفظء من الطريق نفسه. . من تفسيرات الحديث. قول الإمام الشافعي: « أن يقول بعتك هذا العبد 
بألف على أن تبيعني دارك بكذاء أي إذا وجب لك عنديء وجب لي عندك». ينظر: نيل الأوطار .)١55/0(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: رقم ».)١١1(‏ وقال: « حديث حسن صحيح «. والنسائي في سننه: رقم (57757). وابن حبان في صحيحه: رقم (531/7) :)741/11١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط: « إسناده حسن». 

(1) رواه أحمد في المسندء رقم (7285؟) (55/7). وقال البيثمي: « ورجال أحمد ثقات». مجمع الزوائدء رقم (7185) (19/4). وقال شعيب الأرنؤوط: « صحيح 
لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك». 

(0) نيل الأوطار :)١14/5(‏ وينظر: سنن الترمذي (077/9): وسنن النسائى :)١110/1(‏ وسنن البيقى (7”457/0). 


(4) ينظر: حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون: محمد عقله الإبراهيم ( ص58١-1159).‏ 
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وأجازه جمهبور الفقهاء القدامى7", والمعاصرين”", وعدد من مؤسسات الاجتباد؛ وذلك لأن للزمن 
قينة مالية معصيرة قهجاء #اقتساذاء ولفقارقته الرراء ولحاجة الثاين اليد وتاسيفا عق الإياهة 
الأصلية؟”. 


حيث أجازته دار الإفتاء المصرية قائلة: « يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم, 
الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إلى جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل 
المرابحة؛ وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة 
الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقية إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل 
المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب 
للمنع. ولحاجة الناس الماسة إليه باعين كانوا أو مشترين»!". 


وأجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقوله: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 
كما جوز كر كنق المبيم كف وقيعهبالأقساظ لمدة محلومة: ولا يديع البيم إلا إذا جوم العاقدان 
بالنقد أو التأجيل» فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل؛ بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على 


ثمن واحد محددء فهو غير جائز شرعا»0. 
وكذلك أجازته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها بشأن بيع التقسيط"". وقطاع 
الإفتاء والبحوث الشرعية بدولة الكويت”". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (ه/158١):‏ ودرر الحكام »)١115 :1748/1١(‏ والقوانيين الفقهية: لابن جُرَي (ص775): وجواهر الإكليل (؟/١١):‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتيين ( 75/7 197): وأسنى المطالب فى شرح روض الطالب :)53١1/7(‏ والمغني :)١١11/4(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 7/19 ٠‏ 5): والإنصاف :)١١١/4(‏ وشرح 
السنة :)١57/8(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود ( 3558/9): ونيل الأوطار :)١75/4(‏ وتحفة الأحوذي (201/5). 

() وهو اختيار: د. وهبة الزحيلي؛ ود. محمد رواس قلعه جيء و د. على السالوس.ء و د. عبد اللطيف الفرفورء و د. رفيق المصريء وغيرهم. ينظر: مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي 5/١707//1-؟‏ 5 5. 

() ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية: الصادر عن دار الإفتاء المصرية (ص 57-55)» قرار مَجْمَع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 0١‏ (1/7)» وقرار رقم: 714 
(7/5) بشأن البيع بالتقسيطء وفتاوى اللجنة الدائمة (171/1). 

(5) ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية: الصادر عن دار الإفتاء المصرية (ص52): وفتاوى دار الإفتاء المصرية )١5١517/7(‏ فتوى بيع السلم والبيع بالأجل 
جائزان شرعا. 

(5) قرار مَجْمَع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 0١‏ (1/1) بشأن البيع بالتقسيط. 

(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)151/1١(‏ 


(0) ينظر: الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بدولة الكويت .)١١5-١١8/5(‏ 
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رابعًا: أدلة الضابط: 


0 


ع 4 

الآول: القران الكريم: 

© © © © © © © © © 

.١‏ قول الله: ل وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرَّا4[البقرة: 1؟]؛ فقالوا: هو عام في إباحة سائر البياعات 
إلا ما خُص بدليلء ولا يوجد دليل يخصص هذا العموه”". 


؟. قول الله تعالي: ١‏ يَاأَيَا انَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتْبُوهُ)4[البقرة: ,]18١‏ 
قالوا: « ومعنى الدين البيع أو الشراء بأجل: من تداين: تبايع بالأجل»”. 


الثاني: السنة النبودة: 
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شراء النبي ليه بالأجل: فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « اشَكَرى وَسُولُ اللّه يِه طَّعَامًا من 
يَمُودِيٌ بِلَسِينَة وَرَهَنَهُ دِرْعًا لّهُ من حدينةه. وعنها رضي الله عنها قَالَتْ: « توق رَسُولٌ اللّه ملْمُوَدِرْعْهُ 
مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَمُودِي بِثَلائِينَ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ »). فرهن النبي ظلعِ الدرع دليل على أنه لم يشتري عاجلاً 
وانما بالأجل". 


ما رُوى عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو: « أنَّ يَسُولَ الله مَلِأْمَرَهُ أَنْ يُجَيَرَ جَْشَا فَنَفِدَتِ الإبلء فَأَمَرَهُ أَنْ 


ره 


َأَخْدَ في قلائِصٍ" الصَّدَقةِ فَكَانَ يَأَحُدُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إل إبلٍ الصّدَقَة»", قالوا: فهذا يدل على 
جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل!". 


.)5١١/1( ينظر: بيع التقسيط: محمد عطا‎ )١( 
ه١‎ 4.7 ,)5( مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. عدد‎ :)155/١( (؟) بيع التقسيط: عبد اللطيف الفرفور‎ 
(ص73720).‎ 

(9) صحيح البخاري: كتاب السلمء: باب الكفيل في السلم»ء رقم .)5١557(‏ 

(5) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي كَليْةِ والقميص في الحرب. رقم (51759). 

(5) بيع التقسيط: عبد اللطيف الفرفور .)١55/١(‏ 

(3) قَلائِصُء جمع قَلُوصُء وهي الشابة من الإبل. ينظر: المصباح المنير ( ص 519). 

(0) سنن أبي داود: رقم (7705). وأخرجه الدارقطني في سننه رقم (577): .2١/‏ والحاكم في المستدركء بلفظ مشابه. من الطريق نفسه:؛ رقم (.4؟؟): 20/١‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وضعفه ابن القطان. ينظر: بيان الوهم والإيهام .)77١/5(‏ وتبعه ابن الملقن. ينظر: البدر 
المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (1/7/ا515-5). 


(4) بيع التقسيط: إبراهيم الدبو .)7535.0/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


القياس على تسولغ النبي يه جعل المدة عوضًا عن المال: وذلك فيما رواه عنه ابن عباس رضي 
الله عنهما بقوله: « لَمًا أَمَرَ النَُ ظَلِ بِإِخْرَاجٍ (بهود) بَنى التََضِيرٍ مِنَ الْمَدِينَةٍء جَاءَهُ تَامنٌ مِنْهُمْ فَقَالُوَا:يَا 


رَسُولَ اللَّهِ إِنَكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِهِمْ وَلَيُمْ عَلَى النّاسِ ذُيُونٌ لَمْ جل فَقَالَ البَىُْ ك: « ضّعُوا وَتَعَجلُوا أو 
قَالَ وَتَعَاجَلُوا »!". فقالوا: متى جاز الحط من الدين للتعجيل جاز الزيادة عليه للتأجيل”". 


ثالثا: المعقول: 
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.١‏ القياس على بيع السلم بجامع كون أحد المتعاقدين فهما يُزاد له في العوض مقابل الأجل". 
؟. تعويض البائع عن تحمل مخاطر استيفاء الثمن المؤجلء إذ غالبا ما يفقد بعضه". 

*. الإجماع على صحة بيع التقسيط"©. 

5. الاستناد إلى الإباحة الأصلية في العقودء ومنها بيع التقسيط". 


والمتاوى لاله ماح بيع ليطا جد ها قافية هق تيف تابه هذا السووريا القصيفة 
والتباس بيع التقسيط بالبيعتين في بيعة. وقد رد مجيزو بيع التة لتقسيط هاتين الث مبيتين: 


فأما قولهم: بيع التقسيط داخلًا في الربا الوارد في قول اللها: ١‏ وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ اليَتَا4 
[البقرة: 71/4]: أجابوا عنه بأنه: ليس داخلاً فيه؛ لاختلاف جنبي البدلين في هذا البيع. فهو نقد 
مقابل سلعة. فيجوز فيه النسيئة؛ لأن غايته تحقيق التساوي (العدل) في المعاملة". 


)١(‏ سنن البهقي رقم :)٠١970(‏ 58/7 والدارقطي في سننهء بلفظ مشابه: من الطريق نفسهء رقم )١197(‏ (1/7). وقال: « مسلم بن خالد ثقة: إلا أنه سيئ 
الحفظء. وقد اضطرب في هذا الحديث». وتبعه ابن القطان. ينظر: بيان الوهم والإهام .)1١1-1171/9(‏ وقال ابن القيم: « هو على شرط السنن وقد ضعفه 
البيقي. واسناده ثقات: وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجيء وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به». إغاثة اللبفان من مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزية 
(1331). وأورده البيثمي في مجمع الزوائد رقم (1755) .)١51/54(‏ وقال: « فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وُيّق». 

(0) ينظر: الإمام زيد رص 5550).: وبيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي (ص 5غ). 

() ينظر: حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون (ص176١).‏ 

(5) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص5١"):‏ والإمام زيد (ص؛ :)١5‏ وبحوث في الربا (ص 77 ): حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون 
25 

() ينظر: بيع التقسيط: محمد عطا .)3١7/1١(‏ ونقل الإجماع ابن حجر. ينظر: فتح الباري (05/5). 

(5) بيع التقسيط: إبراهيم الدبو (7370/1).: والمعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص١7715-77).‏ 


(0) انظر: بيع التقسيط: إبراهيم الدبو :.)532١/1١(‏ وبيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي: (ص 55., لاه, /51-. /). 
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وأما قولهم: بيع التقسيط من باب البيعتين في بيعة. أجابوا عنه بوجوه. منهال": 


)١‏ حديث أبي هريرة: « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فى بَيْعَةٍ قَلَهُ أَؤْكَسُيُمَا أو اليّتاه قال الشوكاني: في إسناده 
محمد بن عمرو بن علقمة, وقد تكلم فيه غير واحد(؟). 

؟) جملة « بيعتين في بيعة». الواردة ف الحديث لبا عدة تفسيرات ومحتملة لأكثر من معنىء فلما 
اسعدللهم بتفسين ذون للقي ؟ والدليل إذا تحرض [اللفثمال فق مقط به السغر لكل 


") المسألة مفروضة على أنه إذا قبل المشتري على الإبهام, أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين 
نسيئةً. صح ذلك؛ لانتفاء علل النبي وهي: الجبالة بالثمن, وعدم الجزم به. والغرر. واتخاذ 
البيع ذريعة للريا(؛). ويصبح الحديث لا يعني النبي عن البيع بخمسين حالّة أو بمائة مؤجلة. 
فري ليست قمارًا ولا جهالة ولا غررًا ولا شينًا من المفاسدء وهو ليس بأبعد من تخييره بعد 
البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام. 


1 03م 


ل 
١-أداء‏ الحج والعمرة بالتقسيط: 
أ- تصوير النازلة: 


تقوم بعض المؤسسات الاستثمارية بتمويل رحالات الحج والعمرة بالتقسيط على مدة ثلاث أو 


ب- الحكم الفقبي: 


أجازت دار الإفتاء المصرية أداء الحج والعمرة تقسيطا؛ حيث قالت: ” يجوز أداء الحج والعمرة 
بالتقسيطء وسواء أكان التقسيط بمقدم أو غير مقدم,ء وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير 
زيادة ”"". وذلك لأن رحلة الحج والعمرة هي خدمة تقدمها الشركة لراغبي الحج» فبي صورة من صور 


.)57؟7/١( وبيع التقسيط: إبراهيم الدبو‎ :)١14/5( انظر: إعلام الموقعين (7/5١7-1١1١)ء: ونيل الأوطار‎ )١( 

(؟) ينظر: نيل الأوطار (ه/5 .)١15‏ 

() انظر: المعاملات المالية المعاصرة: رواس قلعه جي (ص١٠).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخمي (11-118/5١)ء‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي (57/19): وبدائع الصنائع (158/5)» والقوانيين الفقبية (ص١18١):‏ وجواهر 
الإكليل :)١١1/5(‏ ومختصر المزني ( ص88 ): والمهذب للشيرازى :)١511/١(‏ وروضة الطالبين (15/7): والمغني :)72١7/5(‏ الفروع لابن مفلح (31/5).: والإنصاف 
(17/5): وكشاف القناع (/057): والغرر في العقود وآثاره: الصديق محمد الأمين الضرير ( ص؟١-5١).‏ 
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المنافع, والمنافع لبا قيمة مالية معتيرة, ويجوز بيعبها نقدا أو تقسيطاء كما قرر جمهور الفقهاء من 
المالكية'"', والشافعية”". والحنابلة7". وهو ما استقر عليه الاجتهاد المعاصر. 


؟- شراء صك الأضحية بالتقسيط: 


أ- تصوير النازلة: 
أصرحاب المركرات. فنا حك ذلك؟ 


ب- الحكم الفقبي: 


بالتقسيطء. سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أو متأخرة عنه". وذلك؛ لأن ملك الأضحية 


قد دخل في ذمة مشتريها بمجرد العقد. سواء أكان صاحب الصك نقد ثمنه أو لم ينقده. 


77 بيع التقسيط وشركات الأموال الحديثة: 


أ- تصوير النازلة: 

شركات الأموال الحديثة هى عصب المعاملات المالية المعاصرة»ء ويلعب بيع التقسيط دورًا هامًا 
تفلك اهم كلف الشكاكة عن ررق عدا قيية الأسيم اللتكتي. فيا بطريق الضميظ قها 
حكم ذلك ؟ 


.)450/5( حاشية الدسوق (557/5): مواهب الجليل (575/54): منح الجليل‎ :)١1١١/5( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
( نهاية المحتاج (51/8): مغني المحتاج (؟/؟). حواشي الشرواني على تحفة المحتاج‎ :)3555/١١( ينظر: الحاوي الكبير (67/117): الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.)64:/1( »؛ حاشية الباجوري على شرح الغزي‎ 4 

() ينظر: المبدع (47/9) :)7١/0(‏ شرح منتبى الإرادات (7./7"), كشاف القناع :.)1١5/(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (570/5). 

() ينظر: المدخل الفقبي العام :157/١‏ والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة: ص8/١11-5١5»‏ والفقه الإسلامي وأدلته 01/4 4: وقرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي رقم: ١1١‏ (18/5١)ء‏ بشأن حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة - +57١ه/ ٠٠١‏ مء وقراره رقم 57 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية: وفتاوى وأحكام 
المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص )١7‏ بشأن تقليد العلامات التجارية العالمية - الماركات. 


مه( فتاوى وأحكام المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص 5 006 
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ب- الحكم الفقبي: 

لجاز التجاد المعاصي الدخول:ق شركات الأموال الحديفة عن ظريق يبه التقشيط: حيت 
أجاز الشيخ محمد عبددء والشيخ حسن مأمون شراء بعض أسهم الشركات المساهمة من خلال 
التفسيظ الما أىتشاطا خلال (0. وكذلف فال ملجمح الفهه الإنسلاضي الدول دالا ماقم شرك من 
أداء قمطاهن فيمة السيم النكدتب فيه وتاجيل سزاديقية الأقساط للخ ذلك وعفر من الاشتراك 
بما عُجل دفعه.ء والتواعد على زيادة رأس المالء ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع 


الأسهم»”". 


534 بيع التقسيط وعقود الاستصناع: 


5 تصورر النازلة: 


الاستصناع هو: ” بَيْعُ عَيْنِ شُرط فيه الْعَمَلْ «7؛ أي بيع شيء موصوف في الذمة يجري صنعه من 
قبل البائع أو غيره". فبل يجوز للمستنصنع أن يُقسّط ثمن العين المستصنعة على عدة أقساط؟ 


ب- الحكم الفقبي: 


أجاز الفقهاء تقسيط ثمن السلعة المستصنعة؛ حيث قال مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «يجوز 
في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله. أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة»2©. وهو أيضا 
فتوى البيئة الشرعية لمصرف الراججي". 


وبهذا تتحقق عدة منافع اقتصاديةء منها: 


تيسير سد حاجة المكلفين, إذ الاستصناع من البيوع المشروعة على خلاف القياس (لأنه بيع 
معدوم) ولكنه جاز سدًا للحاجة". وتجويز تقسيط الثمن في عقد الاستصناع يعين على سد هذه 
الحاجات. 


.)؟381١17915/5( م بشأن الشركات المساهمة)‎ ١1159 هجرية - 4 يولية‎ ١7278 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (فتوى الشيخ حسن مأمون. ذو الحجة‎ )١( 
.)م1997/ه١51١5١ بشأن: الأسواق المالية,‎ )2/١( 57 (؟) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم:‎ 

(9) المبسوط للسرخبسي .)65/١١6(‏ 

(5) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص؟١١).‏ 

(5) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 4 (7/1) بشأن عقد الاستصناع. ١١1541١اه/1997م).‏ 

(5) ينظر: قرارات البيئة الشرعية بصرف الراجحي (ص 47): قرار رقم 48 بشأن التعامل بعقد الاستصناع في الاستثمار. 
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تنشيط الصناعة, وفتح مجالات واسعة للتمويل الاستثماريء بدلا من التمويل الاستهلاي؛ 
للموض باقتصاد الدول الإسلامية. 


تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية (ولاسيما المصارف) بِحَما على تطبيق الاستصناع 
كأداة تمويل إسلامية. 


م- بيع التقسيط والتمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها: 


أ- تصوير النازلة: 
حاجة الإنسان للمسكن من المصالح الضرورية”". ولهذا أسست بعض المصارف بغرض 
التقسيط كأداة في هذه التمويل؟ 


ب- الحكم الفقيى: 
أجاز الفقهاء المعاصرون تمويل بناء المساكن وشراءها عن طريق بيع التقسيط؛ حيث قدَّم 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي طرقًا مشروعة للتمويل العقاري اعتمدت على بيع التقسيطء إذ قال: 
-١‏ هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريق المحرمة» لتوفير المسكن بالتملك (فضلا عن إمكانية 
توقيره بالإيجار): منها: 
أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضًا مخصصة لإنشاء المساكنء تستوفيها بأقساط 
ملائمة بدون فائدة, على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتهاء 
وجب أن يقتصر فها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار 
رقم )١(‏ للدورة الثالثة لهذا المجمع". 
© أن تتولى الدول القادرة على إنشاء المساكن, وتبيعبا للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط 
بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (”1/7/05) لبذه الدورة(؟). 
> أن يتول المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل. 
© أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازمًا - وبذلك يتم شراء 
)١(‏ ينظر: المقاصد الشرعية وتفعيلها في فقه العمارة (رص١١).‏ 


(؟) وهو (قراره رقم: 7 )"/١(‏ بشأن: توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق» ا ا هارتخكام). 


(0) وهو قرار المجمع بشأن بيع التقسيط. 
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الميتكن قرلنتبداتس يوي الوميف التقيق الفريل العيالة القودية لازا وى دو ووب تفيل 
جميع الثمن» بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق علهاء مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد 
الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم»7". 


فينبغي على الدول الإسلامية (وغير الإسلامية) ومؤسساتها المالية تفعيل هذا القرار؛ لتحصيل 
محاسنه. والتي منها: 
> توفير مصلحة ضرورية للمكلفء وهي المسكنء بطريق مشروع بدلا من التعامل بالرباء 
ويطريق التملك بدلاً من الاستئجار. 
> اجتناب الأزمات المالية والاقتصادية العالمية. كما حدث في أزمة ١٠٠مء.‏ حيث كانت 
الرهون العقارية» والتمويل العقاري الربوي سبب رئيس في حدوث هذه الأزمة". 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: .5 )1/١(‏ بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشراتهاء 5٠١‏ ١ه/‏ .199م). 
)١(‏ انظر: الأزمة المالية العالمية: على محبي الدين (ص85-87: 47). الأزمة المالية العالمية - رؤبة إسلامية (رص27-77). 
ومن آثار هذه الأزمة: إفلاس ١5‏ مصرفًا أمريكيًا في عام ٠٠٠١‏ مء وتعذر تداول ٠‏ شركة يابانية أسهمها في بورصة طوكيو. انظر: الأزمة المالية العالمية (ص04- 


وه). 
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تجوز عقود الإيداع إذا خلت من 
الغرر والضرر 


هو من الضوابط المعاصرة التي لم ينص علهاء وقد أفدت 2 صياغته من مجمل فتاوى دار 
الإفتاء المصرية, وما قرره مجمع البحوث الإسلامية نشأن: «حكم فوائد البنوك»2"7. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


أولا: التعررف ببعض ألفاظ الضابط 
© © © © © © © © © © © © © © 

العقود جمع عقدء وأصله في اللغة: الربط الذي هو نقيض الحلء وهو جمع طرفي حبلين ونحوهماء 
وشد أحدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة"". 


والعقد في اصطلاح الفقباء: عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر 


على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به 
للآخر". 

وأما الغرر فهو الغش والخداعء يقال: «غره يغره غرًا وغرورًا فهو مغرور وغرير: خدعه وأطعمه 
بالباطل!'؛ ويراد به أيضًا: الجهالة. «يقال: غر الشخصٌُ يغِر من باب ضرب غرارة بالفتح» فيو غارٌ 
وغلبالكسر أى جاهل بالأموى غافل عمايةر 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (791/55: 72٠١‏ 175/57): وموسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية (7/7 ٠‏ 5): وفتاوى وأحكام المعاملات 
المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (رص١١١):‏ وفتاوى الشباب (ص57"): وقضايا تشغل الأذهان .)١16-١7/1١(‏ 

؟) ينظر: لسان العرب (511/7): والقاموس المحيط (ص :)".٠.١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)55١/5(‏ 

") ينظر: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (ص32؟). 

غ) لسان العرب .)١١/0(‏ 


) 
) 
) 
() المصباح المنير (445/5). 
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ومنك بيع الغرر, وهو من البيوع المنبي عنها!", «مثل بيع السمك في الماء والطير في البواءء قال 
الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان حتى تكون معلومة»7". 


والظبرر ضبد الفع "وقد أطلق هن مقص يدخل الأعيان 81 


ثانيًا: بيان الضابط 
م .م.م م .مه 

عجوو الافاق عن ععون جديدة |3 كلك من الغداعوالعياتة والخسارة »وو ذاك فقون الإيدا 
في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوهاء وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز التعامل مع 
البنوكء بأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج. 


ثالئًا: حجية الضابط 


اختلف الفقهاء حول الأصل ف العقود: 


فقيل: الأصل في العقود الحظر والمنعء فلا يعتبر من العقود إلا ما نصّ عليه الشارع» وعليه فلا 


يجوز استحداث عقود جديدة. 


وقيل: الأصل ف العقود هو الإباحة لا الحظر والمنعء ومن ثم يجوز استحداث عقود جديدة إذا 
خلت من الغرر والضرر ونحوهما؛ ومنها عقود الإيداع. 


فذهب الحنفية إلى القول بالحظر". ولكنهم تخففوا وفتحوا بابًا واسعًا للعقود المستحدثة 
عن طريق العرف. . . ومال الشافعية-على تفصيل بيهم" وأهل الظاهر إلى القول بالحظر أيضاء 


واستبعد ابن حزم كل عقد مستحدث لم يرد به نص من كتاب أو سنة". 


)١(‏ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة(رضي الله عنه) أنه قال: «نَبى رَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْع الْحَصَّاةٍء وَعَنْ بَيْع الْغَرَِه. كتاب البيوع: باب بطلان 
بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر. حديث رقم .)١15١7(‏ 

(9) لسان العرب (14/0): 

0 السابق 25/4 

(5) المصباح المنير (67./5). 

(9) يتظر: المبسوط (4/159؟١)‏ ورد المحفار (/رام ؟3): 

(5) ينظر: الأم :)6١/0(‏ ومختصر المزني :)١84//(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .)2.0/١١(‏ 

0) ينظر: المحلى (///915؟, .059). 
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وذهب المالكية'' والحنابلة" إلى أن الأصل في العقود الإباحة, أي أنهم يجيزون العقود المستحدثة 
إن لم يكن فيها غرر أو ما يخالف الشرع. 


وممن قالوا صراحة: إن الأصل في العقود هو الإباحة لا الحظر ابن تيمية وابن القيم'" من 
الحنابلة» والشاطبي' من المالكية. 


وقد استدل ابن تيمية على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار: 
من ذلك قوله تعالى: (يَاأيّمَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَؤْفُوا بِالْعُقُودِ). [المائدة: .]١‏ وقوله سبحانه: (ِوَلَمَدْ كَانُوا 
عافدو اللقيخ قززة 7ه ولوق الأذفات وكاق عي الله ستترلة!: [الكعراب 165 ]. 


وبالعيد وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه. بدليل آية الأحزاب» فدل على أن عهد الله 
يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه»2©. 


واستدل من السنة بما رواه البخاري وغيره عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرِو -رَضي الله عَنْهْمَااء عَنِ التي 
ا الله ع 4 م لم- قَالَ: «أزكةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافًِا : أَوْ كَانَتْ فيه خَصْلَةُ مِن أَرئَعَةٍ كانت 0 
مَصلَةٌ مِنَ اليّمَاق - حَقَّ يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَّبَء وَاذَا وَعَدَ أُخْلّفَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدََ وَاذَا خَاصّمَ فَجَرَ 


رولك يقول ابن تيمية: «قذم الغادر. وكل من شرط شرهلا ثم نقضه فقد غدر»29. 


كم يقول ابن تيمية: «فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعبود. والشروطء والمواثيق, 
والعقود, وبأداء الأمانة ورعاية ذلك, والنبي عن الغدر. ونقض العهودء والخيانة. والتشديد على من 
يفعل ذلك» ولو كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر بها مطلقًا ويم 
من نقضها وغدر مطلقًا. .واذا كان حسن الوفاء ورعاية العبد مأمورًا بك علم أن الأصل صحة العقود 
والشروطء إذ لا معنى للتصحيح إلا ماترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده. ومقصوده هو الوفاء به, 
واذا كان الشرع قد أمر بمقصود العبود, دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة»2". 

.)105 -190//6( ينظر: المدونة (191/5): وبداية المجتيد‎ )١( 

()_ينظر: المغني (1070175/4). 

(6) ينظر: إعلام الموقعين (09/1؟-558). 

(4) _ينظر: الموافقات (440/1). 

(5) ينظر: الفتاوى الكبرى (67/5). 

(<) صحيح البخاريء كتاب المظالم والغصبء باب إذا خاصم فجرء حديث رقم (1405). 


(0) الفتاوى الكبرى (88/6). 


(4) الفتاوى الكبرى (88/5). 
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وأما دليل الاعتبارفمن وجوه منها: 


أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية» والأصل فيها عدم التحريمء فيستصحب عدم 
التحريم فها حتى يدل دليل على التحريم, كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم» وقوله تعالى: 
(وَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ]. [الأنعام: ]١15‏ عام في الأعيان والأفعال» وإذا لم تكن حرامًا لم 
تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم» وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة: وأيضًا فليس 
في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت تحريمه بعينه» وانتفاء دليل التحريم 
دليل على عدم التحريمء فثبت بالاستصحاب العقليء وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم؛ فيكون 
فعلها إما حلالاء واما عفوّاء كالأعيان التي لم تحره”". 

والقول بأن الأصل في العقود الصحة والإباحة» وما يترتب على ذلك من جواز استحداث عقود 


جديدة إذا لم يكن بها غرر أو ضررء هو ما عليه العمل لدي دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث 
الإسلامية". 


رابعًا: أدلة الضابط 


أولا: القرآن الكريم 


© © © © © © © © 
-١‏ قوله تعالى: (ِوَسَخَرَلَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ جَمِيعَا مِنهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم 
َتَمَكّرُون). [الجاثية: ]١٠‏ 


وجه الدلالة: 


تدل الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء الإباحة!". فتصير شاملة لكل عقد يحقق مصالح 
أطرافه. ويخلو من الغرر والضرر. 


.)6١0/56( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية اوت ٠ق مخ شد" وموسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية 5/5 200 وفتاوى وأحكام المعاملات‎ (0 


() ينظر: تفسير القرطبي .)501/١(‏ 
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]١ وقوله تعال: (يَاأَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودِ). [المائدة:‎ -١ 


وجه الدلالة: 


تدل الأية على وجوب الوفاء بالعقود, والأصل 2 ذلك العموم. 
قال الشافعي: «وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت بهء وظاهره عام على كل عقد»7". 


وقال الرازي: « فدخل في قوله: (أَوْفُوا بِالْحُقُودِاكل عقد من العقود كعقد البيع والشركة, وعقد 
اليمين والنذرء وعقد الصلحء وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد 
وعهد جرى بين إنسانين؛ فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهدء إلا إذا دل دليل 
منفصل على أنه لا يجب الوفاء به؛ فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي بهء وبصحة كل 
شركة وقع التراضي بها»”". 


ثانيًا: ما قرره الفقهاء من جواز استحداث عقود جديدة 


.هه و هوه و هه و ووه و6 وه و6 .6ه وه .٠ه‏ 

فقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع 
الأحوال وتغيرهاء قال السرخبي: «فإن الأصل في العقود الصحة»'". وقال الدسوق: «والأصل في 
العقود الصحة»”. وهو قول ابن تيمية©. 


حاشية الدسوق على الشرح الكبير (510/5). 


(00) 

(0 

(9) المبسوط للسرخبي (9؟/45). 
2( 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/1/4. 
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خامسًاء تطبيقات الكابيظ المعاصرة 


-١‏ الإيداع في البنوك 


تصورر النازلة: 

يُقصد بالوديعة المصرفية النقدية'": النقود التي يعبهد بها الأفراد أو البيئات إلى البنك- والتي 
يستخدمها في نشاطه المني- على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إلهم أو إلى شخص آخر 
معينء لدى الطلب أو بالشروط المتفق علها". 


وقيل: هي مبلغ من النقود يودع لدي البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع. فينثشئ وديعة تحت 
الطلب أو لأجل محدد اتفاقاء ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات 
التقن القادودية السو أو لأمره لدي الطلب أو معد لخل» عان العقااف الكل القريعم الاحفاق عاب 
للوديعة بين البنك والعميل””. 


وتتنوع الودائع النقدية بحسب تاريخ استردادها إلى ثلاثة أنواع: 


أ- الودائع الجارية (تحت الطلب): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك: ويحق لهم سحهها 
كاملة في أ وقت شاءوا دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة. 

ب- ودائع ثابتة (لأجل): وهي المبالغ التي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بيهما بعدم 

سحها أو شيء منها إلا بعد إخطار البنك بمدة معينة» ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت 


مدة معينة دون أن تسحب. 


ج- ودائع ادخار (توفير): وهي المبالغ التي يودعبا أصحابها في البنك. ويحق لهم سحها كاملة متى 
شاءواء ويعطى أصحابها فائدة تكون في الغالب أقل من فائدة الودائع الثابتة". 


بالأجرة وودائع نقدية.. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة (ص57246). 
(؟) عمليات البنوك من الوجهة القانونية (صه"2). 
(5) البنك اللاربوي في الإسلام زكذ؛ .)١5‏ 


(5) الودائع المصرفية النقدية (ص5١١)‏ نقلاً عن: المعاملات المالية المعاصرة (ص575).: وبنظر: عملياات البنوك من الوجهة القانونية (5؟,. /20). 
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ب- الحكم الفقبي: 


الإيداع في البنوك من النوازل المعاصرة؛ لذا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه: 


فذهب بعضهم إلى القول بجواز الإيداع في البنوك وجواز أخذ فوائدها والإفادة منها؛ لأنه من باب 
العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمارء وليس من باب القروض التي تجر النفع 
المحرمء فلا علاقة له بالربا المحرم الذي وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة, والذي أجمعت الأمة 

وهذا ما استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزمر 
الشريف؛ أخدًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر 
والضرر”". 

سئل فضيلة الأستاذ الدكتور شوق علام -مفتي الديار المصرية-عن حكم ودائع البنوك فقال: 

لا مانع من إيداع المال في البنوك وأخذ أرباحه. فذلك من المعاملات الحديثة التي اختلف العلماء 
بشأنهاء والذي نفتي به جواز ذلك, فلا حرج غلى المسلم من التعامل به0 

والقول بجواز الإيداع قي البنوك وجواز أخذ فوائدها قال به من قبل فضيلة الدكتور محمد سيد 
طنطاوي؛ معللًا ذلك بأن تلك المعاملة لون من الوكالة المطلقة, والوكالة من المعاملات التي أجمع 
العلماء على مشروعيتها”. 


وذهب فريق آخر من العلماء المعاصرين إلى حرمة الإيداع في البنوك الربوية, وحرمة 
الزيادة(الفائدة) عان المبلغ المودع؛ وسلكوا بهذه العقود مسلك القروض التي تجر نفعًا؛ فحرموا 
تلك الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقدء وقالوا: إن استثمار المال ف المصارف وأخذ فائدة 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (751/75: 71٠١‏ 11/537): وموسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية (/7 ١‏ 5): وفتاوى وأحكام المعاملات 
المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص؟١١):‏ وفتاوى الشباب (ص57"): وقضايا تشغل الأذهان .)١1١-١7/1١(‏ 

(؟) ينظر: فتاوى الشباب (ص57"): وقضايا تشغل الأذهان .)١16 -١7/١(‏ 

() ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (5757/5: )١57‏ فتوى رقم: ١١/‏ سجل: ١١17‏ بتاريخ: ١11931/7/7مء‏ وفتوى رقم: 77 سجل: 177 بتاريخ: /7/7١‏ 1151م 


من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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ومن هؤلاء أصحابُ الفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي'". والشيخ عبدالمجيد سليم", 
الحق. . 


سئل فضيلة الشيخ جاد الحق عن (حكم الفائدة) فقال بعد أن بِيّن معنى الربا وأنواعه: «ووفقًا 
لما تقدم من بيان مفهوم الربا المحرم شرعًا -الفائدة- فإنه يجب على المسلمين اجتناب التعامل 
هذه الفوائد الربوية بوصفه تعاملًا محرمًا شرعًاء ويمكن إيجاد بديل لهذه الفوائد المحرمة باستثمار 
الأموال المدخرة في شركات للتجارة أو للصناعة أو للزراعة. ويقوم بهذا جمعية تدير هذه الشركات 
إما بوصفها وسيطًاء واما بوصفها وكيلًا عن أصحاب الأموال المدخرة» وبمعيار الريا المحرم يمتنع في 
نطاق أحكام الإسلام تلك الأعمال التي تقوم بها المصارف التجارية التي تباشر عمليات القروضء إذ 
إن عملها في هذا المضمار يقع على ضربين: 

١‏ - اقتراضها الأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدة تعطى لهم؛ لأن الودائع في مثل هذه الحال 

بمثابة قروض نظير فائدة. 


؟ - إقراضها الأموال المتجمعة تحت يدهاء أو جزءًا منها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة بسعر 
أعلى تحصل علهاء وثثري هذه المصارف بما يتجمع لديها من فروق بين سعر فائدة الاقتراض 
وسعر فائدة الإقراضء. وهذا هو الربا الذي حرمه الإسلام؛ لما فيه من مضار ومفاسد؛ ولما 
يترتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس المال عن التداول. . «. 


ثم يقول: «وقد نقل صاحب المغني”) أن كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف: وقد 
رُوي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود: «أنهم نموا عن قرضٍ جر منفعة». لما كان ذلك كانت 
كل زيادة مشروطة في القرضء أو مستفادة بسببه من باب الربا المحرّم في الإسلام»". 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (01/4") فتوى رقم: 47 سجل: ؟ بتاريخ: 17/ 4/ 1110م من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
(؟) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )١11/5(‏ فتوى رقم: ١/7‏ سجل: 00 بتاريخ: /١١‏ 7/ 1544م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 

(5) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (4/4١؟)‏ فتوى رقم: 717 سجل: 18 بتاريخ: 4/ 7/ 1509م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 

() ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/170) فتوى رقم: ".؟ سجل: 1١1‏ بتاريغ: 5// 575١م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي 
() ينظر: المغني لابن قدامة (55.0/4). 

(5) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (5/ 5377:7579 )١7.‏ فتوى رقم: 7114 سجل: ٠١5‏ بتاريخ: 1/ 5/ 11/1 مء وفتوى رقم: 718 سجل: ١١7‏ بتاريخ: /١/75‏ 
م وفتوى رقم: 5٠‏ سجل: ١١5‏ بتاريخ:8/ /٠١‏ 1140م من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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واجماع المسلمينء ولا يحل للمسلم أن ينتفع بالمال المحرم» وإذا حصل عليه يتخلص منه بالصدقة/"؛ 
إذ على المسلم أن يتحرى الريح الحلال وببتعد عن الكسب الحرام أو ما فيه شبهة الحرام. نه 


وهذا الرأي هو ما انترى إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو 
ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 5-١‏ ذي القعدة 5١51١ه‏ الموافق 5-١‏ أبريل 1996ه7", 
وقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت؟©, واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض". 


3 شهادات الاستثمار 
أ تصورر النازلة: 


شهادات الاستثمار هي صكوك يصدرها البنك الأهلي'' نيابة عن الدولة لتكون حجة لمن خُرْرَت له 
على أنه أودع لديه مبلعًا من ماله مبيئًا بها بقصد تنميته واستثماردء وهي ثلاثة أنواع: 


#>” نوع منها يعرف بالشهادات ذات القيمة المتزايدة» ويرمز له باسم المجموعة (). 
© ونوع ثالث يعرف بالشهادات ذات الجوائزء وبرمز له باسم المجموعة (ج). 


ويقوم البنك الأهلي- بصفته وكيلًا عن الحكومة- بإصدار هذه الشهاداتء وبالتعاقد مع المودعين 
أموالهم» وتقبّل ما يدفعونه نتيجة لبذا التعاقد من الأموال وتسليمه إلى الحكومة؛ لتقوم بتنميته واستثماره 
تنفيدًا لاتفاقها مع أصحابه على مقتضى الشروط والأوضاع التي نصّ علها القانون رقم (8) لسنة 970١م‏ 
والقرارات التي صدرت من وزير الاقتصاد بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي تنفيذًا للقانون 
المذكورء وهي الشروط والأوضاع التي تم عليها الاتفاق بين الحكومة والمودعين بوكالة البنك الأهلي. 


(1) وذهب بعض العلماء إلى أن التصدق بفوائد الأموال المودعة بالبنوك لا يقبلها الله تعالى وبأثئم صاحيها. . . ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمجيد سليم. . . 
ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/ ١١؟)‏ فتوى رقم: 057 سجل: 07 بتاريخ: /”٠١‏ 5/ 1157م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 

(5) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )١87/4(‏ فتوى رقم: ٠‏ سجل: ١١0‏ بتاريخ: 7/ /7/ 6٠15م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد 
الحق. 

(9) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (351/1/9: 317): قرار رقم :)9/1(٠‏ وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص5١1١).‏ 

(؟) ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت. فتوى رقم(1/1١5).‏ 

() ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :)١47/17(‏ السؤال الثاني من الفتوى رقم (4185). 

(5) هذا ما كتبه فضيلة الشيخ على الخفيف(رحمه الله) في ذلك الوقت, وأما الآن فشهادات الاستثمار أصبحت معروفة لدي جميع البنوك. ولكن تحت 
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وتنفيدًا للقانون المشار إليه صدر من وزير الاقتصاد القرار رقم (95"؟) لسنة 1555م والقرار 
رقم (180) لسنة 1550م القاضيان بإعطاء البنك الأهلي حق إصدار الأنواع الثلاثة المبينة من 
شهادات الاستثمارء وأن تكون قيم النوع الأول من هذه الشهاداتء. وهي الشهادات ذات القيمة 
المتزايدة: جنيه. هج., ٠١‏ ج. .5 ج. ٠٠١‏ ج. 6.٠.‏ ج:ء وتستحق أرباحها بعد ٠١‏ سنوات من تاريخ 
إصدارها وهي مدة استغلالهاء وقيم النوع الثاني ذي العائد الجاري: ١٠ج.‏ ٠6ج. ٠٠١‏ ج:0٠.6ج:2‏ 


6٠ج‏ ...0ج ومدة استغلالها ٠١‏ سنوات من تاريخ إصدارهاء وقيمة فوائدها 5/ من رأس 
المال في النوعين في السنةء وتستحق أرباح النوع الثاني للمالك كل ستة أشهرء كما جعلت قيمة 
الشهادة للنوع الثالث وهي الشهادة ذات الجوائز: جنيه مصري. 

وجعل للمالك في الأنواع الثلاثة حق استرداد ماله في أي وقت يشاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ 
إصدارهاء كما نص في القرار على أن الاتفاق بشأها اتفاق شخصي.ء ومن ثم لا يجوز إحلال شخص 
آخر محل المودع بطريق البيع أو الحوالة أو التنازل» وعلى أن تكون حصيلة هذه الشهادات مالا 
مخصصًا لتمويل (مشروعات التنمية) التي يصدر بتعييها قرار من وزير الاقتصادء وأن تكون فيه 
جميع النفقات التي يتطلبها إصدار هذه الشهادات واستهلاكها من مال وأن يكون لها حساب خاص. 

وكذلك صدر القرار رقم (10/8) لسنة 1114م من وزير الاقتصاد ببيان ما تستخدم فيه حصيلة 
هذه الشهاداتء وهو مشروعات التنمية المدرجة في الميزانية. 


ومن ذلك يتبين أن حصيلة هذه الشهادات بأنواعبا الثلاثة يقوم بدفعها حاملو هذه الشهادات 
إلى الحكومة؛ لتتصرف فها في سبيل الاستثمار والتنمية» بناء على اتفاق وتعاقد يتم بين أربابها وبين 
الدولة. .20 
ب- الحكم الفقهى : 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم شهادات الاستثمار بناء على تكييفهم الفقري لها: 


فذهب بعضهم إلى حلها وحل الأرباح الناتجة عنها؛ لأنها من العقود المستحدثة التي خلت من 
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ومن هؤلاء فضيلة الشيخ ياسين سويلم طه في بحث له بعنوان: حكم الإسلام في أرباح شهادات 
الاستثمار وودائع صناديق الادخار'". وفضيلة الشيخ علي الخفيف في بحث له بعنوان: شهادات 
الاستثمار بأنواعها الثلاث تطبيقًا للقواعد الفقبية العامة والأصول الشرعية للمعاملات”". وفضيلة 
الذكقوز متحعد يل. طنطظاوى!", 


وقد بدأ الشيخ علي الخفيف(رحمه الله) بحثه بذكر الأصول التي اتخذها أساسًا وسبيلًا إلى 
التعرف على الحكم الشرعي فيما يصدره البنك الأهلي نيابة عن الحكومة من شهادات الاستثمار 
وبعد أن أفاض في الحديث عن تلك الأصولء وعن تكييف شهادات الاستثمارء وعن أقسامهاء وعن 
وسائل الاستثمار وعقد الاستثمارء بعد ذلك كله قال: «ومما تقدم بيانه يتضح أنه ليس في هذا 
العقد غرر فاحش بأحد طرفيه. فصاحب المال عالم بمآل مالهء وأن ماله سيرد إليه كاملّا عند 
طلب استرداده كما أنه واثق مطمئن بما ابتغاه من ربح في ماله. وكذلك الحكومة ما أقدمت على هذا 
النوع من التعامل إلا عن بينة وطمأنينة بنتائجها ومآلها.. » وليس العقد عقد قرضء ولا عقد مبادلة 
مال بمالء وليس من جرائه أو آثاره ضرر بأحد عاقديهء ولا يؤدي إلى نزاع بينهما لعدم الغرر فيه, 
ولا يعرف فيه نبي عن الشارع» فهو عقد جديد مستحدث إنما حدث في هذا العصرء وللناس أن 
يستحدثوا من العقود ما يرون لهم فيه مصلحة أو حاجة. وبناء على ما ذكر يكون هذا التعاقد فيما 
وصل إليه نظري واجتهادي عقدًا جائرَا»!". 


وهذا ما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية» يقول فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي: « سبق لدار 
الإفتاء المصرية أن أصدرت في السادس من شهر سبتمبر سنة ١189‏ فتوى مطولة بشأن الحكم 
الشرعي لشهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات. وانتهت فها إلى أن التعامل فها حلال وأن 
الأرباح التي تأتي عن طريقها حلال»©. 

وذهب بعض العلماء إلى أن إيداع الأموال في البنوك مقابل شهادات الاستثمار بفائدة محددة 
مقدمًا يعتبر من باب القرض بفائدة: وكل قرض بهذا الوصف محرّم شرعًا؛ لآن هذه الفائدة تدخل ني 
ربا الزيادة الثابت تحريمه بالنصوص الشرعية, ولا يحلٌ للمسلم الانتفاع بالمال الحرام» وإذا حصل 
عليه فليتخلص منه بالصدقة. 
)١(‏ طبع هذا البحث هدية مع مجلة الأزهر. عدد جمادى الأولى /١١151ه‏ 
(1) ينظر: بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي (07-170): وقد طبع هذا البحث مستقلاً هديةً مع مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر 1١5١ه‏ 
(©) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (5/5"") فتوى رقم: ١7‏ سجل: 1١1‏ بتاريخ: 1191/7/7١‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


ك0( بحوث ومقالات 2 التشرديع الإسلامي (ص" 0 


(5) فتاوى دار الإفتاء المصرية (15/4") فتوى رقم: 77 سجل: ١7١1‏ بتاريخ: 1111/77/7١‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


| الضوابط الفقبية -المجلد الأول ج 


وهذا ما ذهب إليه فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الح ق(رحمه الله)''. فقد سئل فضيلته عن 
الحكم الشرعي لعائد شهادات الاستثمار فقال: 


«إن الإسلام حرّم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئةء وهذا التحريم ثابت قطعًا بنصّ القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآنء ولما كان 
الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة: وكانت نصوص الشريعة في القرآن 
والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدمًا من باب ربا الزيادة المحرمء فإن فوائد تلك الشهادات 
وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به. 


أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر؛ فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات 
ذات العائد المحدد مقدمًا لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة. وقد يجري هذا النظر 
في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء»”". 


ويفهم من هذا أن فضيلة الشيخ -رحمه الله- يذهب إلى تحريم شهادات الاستثمار «أء ب». وإلى 
جواز شهادات الاستثمار «ج»؛ لأنها داخلة في باب الوعد بجائزة» وهو مباح على قول بعض الفقهاء. 

يقول فضيلته: «ولما كانت شهادات الاستثمار «أ. ب» ذات فائدة محددة مشروطة مقدمًا زمنًا 
ومقدارًا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بالنصوص الشرعية باعتبارها قرضًا بفائدة مشروطة:, أما 
شهادات الاستثمار «ج» ذات الجوائز فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة؛ إذ ليست لها فائدة مشروطة 
ولا محددة زمئًا ومقدارًا فتدخل في باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا 
الوعد بجائزة»7. 


وانتبى مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 
بفئاتها الثلاث محرمة مهما اختلفت مسمياتها. .©0. 


/١١ /179 بتاريخ:‎ ١١7١ سجل:‎ ١84 بتاريخ: ؟/ /1/ 11/6: وفتوى رقم:‎ ١١5 فتوى رقم: 18 سجل:‎ )١78 :77٠6 .787/4( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 
بتاريخ: 8/7/ 11/0 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.‎ ١١5 وفتوى رقم: 47 سجل:‎ :5 

(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية (70/4") فتوى رقم: ١//‏ سجل: ١١7‏ بتاريخ: 1415/17/75 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
() فتاوى دار الإفتاء المصرية (185/4) فتوى رقم: 97 سجل: ١١5‏ بتاريخ: 118١/7/7‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


2( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (حرك ره تالالا قرار رقم تراكلا وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص؟. ا ا) 
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«تجوز الأجرة على الوكالة: ولا 
تجوز لمجرد الكفالة» 


من الضوابط التي لم يُنص علها صراحة: وانما أفدنا في صياغته من كلام بعض الفقهاء عن حكم 
أخذ الأجرة على الوكالة والكفالة: كالكاساني". والحطاب", والنفراوي”". والخطيب الشربيني, 


والمطيعي”. وابن قدامة!' وغيرهم. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 
أولا: التعريف ببعض ألفاظ الضابط 
© © © © © © © © © © © © © © 
الوكالة لغة: التفويضء يقال: وكُله في الأمر توكيلًا: فوّضِه إليه. فتوكل به: والوكيل هو الذي يقوم 
بأمر الإنسان» سمي به؛ أن موكله قد وكّل إليه القيام بأمرده» فهو موكول إليه الأمرة, 


واصطلاحًا: التفويض في شيء خاص في الحياة, والأحسن فيها: أنها استنابة الجائز التصرف مثله 
فيما تدخله النيابة". 


والكفالة ثغة: الخيمان::قالكافل: الكنامى, كالكفيلء يقال: كفل المال وكفل بالمال؛ أى كمتك» 
وقال ابن الأعرابي: كفيل وكافل. وضمين وضامن بمعنى واحد". 


.)9/5( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الجليل (281/4). 

() ينظر: الفواكه الدواني (55.:775/5). 
(9) ينظر: مغني المحتاج (9/ 155). 

(4) ينظر: تكملة المجموع (5١/ا5,‏ 58 .)٠١5‏ 
(1) ينظر: المغني (5.:54.5/4.: 68/0). 
(0) ينظر: تاج العروس (307/91). 

() ينظر: المبدع في شرح المقنع (4/ 58). 
(9) ينظر: تاج العروس (.3*4/8, 800). 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


وفي الاصطلاح: يقصد بالكفالة أو الضمان'' ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام 
الحق فيثبت في ذمتهما جميعًاء ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما". 


ثانيا: بيان الضابط 
© © © © © © © © 

الوكالة والكفالة من المعاملات التي لا يستغني الناس عنهاء وهما جائزتان شرعًا بشروطهما 
وضوابطهما. 


والوكالة تجوز بأجرة وبدون أجرةء وجواز الأجرة على الوكالة لأنها مقابل عمل وبرضا كل من الوكيل 
والموكلء وأما الضمان أو الكفالة فلا يجوز تقاضي الأجرة علما؛ لأنها قائمة على التبرع والإرفاق والإحسان. 


واذا تلبست الكفالة بخدمات وأعمال؛ فهنالك يجوز تقاضي الأجرة على ذلك. وليس على الضمان 
أو الكفالة نفسها؛ إذ لا أجرة على مجرد الضمان:ء ومن ثم فلا اعتبار لمقدار الضمان أو مدته الزمنية. 


ثالئًا: حجية الضابط 


اتفق الفقهاء على مشروعية الوكالة والكفالة, واتفقوا أيضًا عا أن الوكالة تجوز بأجرة وبدون 
أجرة» والجمبور عان أن الضمان أو الكفالة لا يجوز تقاضي الأجرة عليها؛ لأن الكفالة من عقود 


يقول الموتي[ت: ٠١5١‏ ه]: ويجوز التوكيل بِجُغْل معلوم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عماله 
لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جُعْلًّا ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه فهو كرد الآبق [العبد البارب]. 


ويصح التوكيل أيضًا بغير جُعل إذا كان الوكيل جائز التصرف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وكل أنيسًا في إقامة الحد"". وعروة في شراء شاة"). وعموا"وأبا رافع" في قبول النكاح بغير جُئْل!". 


)١(‏ جمهور الفقباء من المالكية والشافعية والحنابلة يطلقون لفظي الضمان والكفالة كلاً مهما على الآخر. . . ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
(37/0): ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (77/4): والشرح الكبير على متن المقنع .0/١/4(‏ 

() ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (0/0/0. 

(9) ينظر الحديث في: صحيح البخاريء كتاب الوكالة: باب الوكالة في الحدود. حديث رقم (3514). 

2( ينظر الحديث في: صحيح البخاري. كتاب المناقب. حديث رقم (75145). 

(5) ينظر الحديث في: السنن الكبرى للبهقي. حديث رقم (151/957). 

١‏ ينظر الحديث في: سنن الترمذي. حديث رقم (5651): وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) كشاف القناع (7/ 585)»: وينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (597/5: 5 05): وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7297/5. 9177؟): وروضة الطالبين 
(4/؟9")ء والمغني (18/4). 
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وأما الكفالة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ الجُعْل علهاء وقد عللوا هذا المنع 


بسببين : 


-١‏ أنه في حالة عدم وفاء المضمون عنه بالالتزام تجاه الطرف الثالث يكون الضامن ملزمًا بأداء 
الدين بحكم هذا الضمانء واذا أداه وجب له على المضمون عنه المبلغ لدى أدائه فصار 
الشيمان كالقرض مالا فإق| أخن غوخًا عبار الشركن هاا اللجفمة. 


3 


فمنع صحته”". 


جاء في الشرح الكبير: « وأما صريح ضمان بِجُعْلٍ فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع جعل الضمان 
والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض علها سحت»”". 

وجاء في موضع آخر تعليلًا لبطلان الضمان بجُعل: «لأن الضامن إذا غرم الحق للطالب رجع على 
المدين بمثل ما غرم مع زيادة ماأخذه من الجعل وهذا لا يجوز لأنه سلف بزيادة, وان لم يغرم بأن 
أدى الغردم؛ كان أخذه الجكئل باطلًا» 27 


وذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى جواز أخذ الجُعْل على الضمان أو الكفالة» ومن هؤلاء 
فضيلة الشيخ علي الخفيف,. حيث يرى أن الخير الذي لا يجوز أخذ العوض عنه هو الخير الواجب 
عل قاهلة» والشرياة لبنن تن المحروف الوابلب رقملة» فييتون العة العوضى عفد كما حجان اذ 
العوض عن الطعام يعطى لجائع لا يجده. وهو من الخير لا ريب» وكما جاز لمن أخذت دورهم ني 
توسعة المسجد الحرام في عبد عمر وعثمان (رضي الله عنهما) أن يأخذوا قيمتها حين أداها إلهم 
عمر وعثمان (رضي الله عنهما). 


رابعًا: أدلة الضابط 


الوكالة والكفالة من المعاملات الجائزة شرعًاء والأصل في مشروعيتهما الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول: 
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أولا: القرآن الكريم 


© © © © © © © © 

-١‏ قوله تعالى: (فَابْعَتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمَدِيئة فَلْيَنْظْر أَيَا أَزّق طَعَامًا فلْيأتكُمْ برِرْقِ 
منة) [الكيف: .]١95‏ 
وجه الدلالة: 


قال ابن قدامة: وهذه وكالة27. 

؟- قوله تعالى: إوَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حمْل بَعِيرٍ وَأَنَا به رَعِيمْ) [يوسف: ؟72] 
وجه الدلالة: 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «الزعيم: الكفيل»7': وهذا نص في جواز الكفالة» وقال ابن كثير: 
«هذا من باب الضمان والكفالة»27. 


ثانيًا: السنة النبوية 
8 

ا عسل اللة عليه وشلف 
«أَغْطَّاةُ دِيتارًا يَشْتَرِي لَه به شَاةً فَاشََر ى لَهُ به شَاتَيْنء فَبَاعَ | إِحْدَاهُمَا بِدِيتَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاوء 
فَدَعَا لَهُ بالبَكٌة في بَيْعِهِء وَكَانَ لَو اشْترى الثُرَاب لَرِحَ فيه»". 


مكلا 


وجه الدلالة: 


في الحديث دلالة على مشروعية الوكالة, حيث وكل النبي -صلى الله عليه وسلم- عروة البارق 
2 شراء الشاة. 


؟- عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: كُنَا جُلُوسا عِنْدَ النّيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِذْ 

ني بِجَنَارَةَء فَقَالُوا: صَلّ عَلَيْمَاء فَقَالَ: «هَل عَلَيْهِ دَيْنُ؟ » قَالُوا: لآء قَالَ: «فَبَلْ تَرَكَ شَيْنًا؟ ». قَالُوا: 

لل قمبال عليه كه أن يكتازة أخرف: ُو يَاوَسُوِ لصوم قَالَ: «هّل عَلَيْهِ دَيْنُ؟ » قيل: 
تخ قال رزقيل كرك سينا ؟ ا قالواه قلاقة ذتايق فهك عليباء نه أن بالكالكة فقَانواة عل عله 
)١(‏ المغني (ه/١ه).‏ 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (178/15). 
(5) تفسير القرآن العظيم (649/4). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب المناقب. حديث رقم (5155). 


(5) ينظر: نيل الأوطار (ه/5؟"). 
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2 كاه 02ت اج ه22 2 2 2 هر ده 7 مه 2 2 1 
قال «قل ترك شَنكًا؟ + قالواة لآم قَانَ: وقبل خلئة :ذية؟ ++ قَالَُوَاة قلاكقة ذكانيوء قال: «صّلؤا على 
صَاحِبِكُمْ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صل عَلَيْهِ يَا يَسُولَ اللّه وَعَلَيَّ دَيْئُهُء فَصَلَى عَلَيو". 


وجه الدلالة: 


جاء في «فتح الباري»: قال ابن بطال: حديث سلمة في الضمان. . » قال ابن حجر: وقد ترجم له 
البخاري بعد ذلك بالكفالة'' على ظاهر الخبر”". 
ثالثًا : الإجماع 
.6 .هه .٠ه‏ 

نقل الإجماع على مشرعية الوكالة والكفالة كثيرٌ من الفقهاء. يقول ابن قدامة: «وأجمعت الأمة 
على جواز الوكالة»2. 


وجاء ف «الدر المختار» عن الكفالة: ودليلها الإجماء/©, وسنده قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«الزَّعِيم غَارة»0. 


رابعًا: المعقول 


دل المعقول على جواز تقاضي الأجرة على الوكالة لا على الكفالة: 


فجواز تقاضي الأجرة على أعمال الوكالة؛ لأنها مقابل عمل قام به الوكيل. وبرضا كل من الوكيل 


وهذا يختلف عن عقد الكفالة. حيث لا يجوز فيه تقاضي أجر مقابل الكفالة"؛ لأنها من عقود 
التبرعات الى لا يُمتحق عها آخرء ومبنافا عاق الإحسان والإرفاق 20 


.)5589( صحيح البخاريء كتاب الحوالات: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. حديث رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: صحيح البخاري. كتاب الكفالة, بَابُ مَنْ تَكَفّلَ عَنْ مَيَتٍ دَيْنَا فَلَيِسَ لَهُ أنْ يَرْجِعَ. حديث رقم (5150). 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر (417/4). 

(9) المغني (01/5): وينظر: المبدع في شرح المقنع (5/ 756). 

(0) رد المحتار على الدر المختار (/185): وبنظر: المغني (45/4"). 

(1) روى الترمذي بسنده عَنْ أَبي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ البّيّ -صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولَ في الخُطْبَة عَامَ حَجَّة الوَداع: «العَاريَةُ مُوَدَاةُ وَالرّعِيمْ غَارِمُ وَالدَيْنُ 
مَفْضِيٌ». قال أبو عيسى: وحديث أبي أمامة حديث حسن. سنن الترمذيء حديث رقم (504؟1١).‏ 

(1) جمهور أهل العلم على عدم جواز أخذ العوض على الضمان؛ لأنه يؤول إلى قرض جرّ نفمّاء ووجه ذلك: أنه في حال أداء الضامن للمضمون له يكون العوض 
مقابل هذا الدفع الذي هو بمثابة قرض في ذمة المضمون عنه. . ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي .)٠١ 59 :1١57/7/5(‏ 


() ينظر: كشاف القناع (1/1/5: 45): وموسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (211/15). 
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وأما إذا صاحب الكفالة أعمال ودراسات ونحوها؛ فلا مانع من أخذ الأجرة على ذلكء لا على مجرد 
الضمان أو الكفالة نفسها. 


خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 
-١‏ خطابات الضمان 


أ- تصوير النازلة: 

خطاب الضمان: هو تعبد صريح من أحد البنوك بأنه يقبل دفع مبلغ معين إلى المستفيد الذي 
يصدر الخطاب لصالحه. وذلك بناء على طلب العميل طالب الضمان في حالة عدم قدرته على الوفاء 
بالتزاماته تجاه المستفيدء خلال فترة زمنية محددة, عادة ما يتم تحديدها في الخطاب. ويبحصل 
البنك مقابل إصدار خطاب الضمان على عمولة في شكل نسبة مئوية من قيمة خطاب الضمان أو 
من رصيد العميل(طالب خطاب الضمان)". 

فخطاب الضمان تعهدٌ بالدفع الفوري بالوكالة عن العميلء وذلك لقيمة معينة خلال فترة زمنية 
محددة. . » ومن ثمّ» كان لابد من وجود ما يُعرف ب: 

(غطاء خطاب الضمان)., وُقصد بك تلك الضمانات التي يحصل علها البنك الذي يصدر 
الخطابء وذلك عندما يتم الاتفاق بين الطرفين. وذلك حتى يطمتن البنك إلى إمكانية حصوله على 
مستحقاته المالية لدى العميلء إذا ما اضطر البنك إلى دفع قيمة الخطاب إلى المستفيد. 


ويقوم العميل بإيداع مبلغ نقدي يساوي قيمة الضمان لدي البنك مقابل وفاء البنك بالتزاماته 
نحو المستفيدء ويطلق على الغطاء في هذه الحالة: الغطاء الكامل. 

وفي حالة إيداع العميل لجزء من قيمة الخطاب يسعى الغطاء في هذه الحالة بالغطاء الجزني, 
متى قبل البنك ذلك. 

ويستطيع البتك إصدار خطاب الضيمان بدون الحصول على أية إيداعات نقدية مُقابل الإصدار. 


وفي هذه الحالة يكون الخطاب بدون غطاء. ويحدث ذلك في حالة وجود ثقة ف العميل من جانب 
البنك الذي يطمئن إلى قوة المركز المالي للعميل. وإلى سمعته الشخصية:ء وملاءته وقدرته على 
السدادء ووفمًا لطبيعة المعاملات المالية بين البنك والعميل". 


.)١1١77/57/5( أساسيات إدارة البنوك (رص57١)»: وينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 


(؟) موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .)391/,797/1١5(‏ 
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وإذا قام البنك بسداد قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد ولم يكن هناك تغطية لخطاب 
الضمان- سواء بشكل جزنئي أو كلي- فإنه يجوز للبنك الرجوع على العميل طالب خطاب الضمان 
للحصول على قيمة الخطاب والمصروفات بعد السداد إلى المستفيد7". 
ب- الحكم الفقهى : 


إصدار خطاب الضمان من النوازل المعاصرة؛ لذا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه: 


فذهب كثير منهم إلى القول بجواز إصدار خطاب الضمان؛ لأنه قائم على ما يُعرف في الفقه 
الإسلامي باسم الكفالة والوكالة''. وهما جائزتان بشروطهما وضوابطهماء ولكنهم اختلفوا في أخذ 
الأجرة أو العمولة عليه: 

فذهب فضيلة الشيخ عطية صقر إلى أن خطابات الضمان جائزة؛ لأنها وكالة أو كفالة. وهما 
جائزتان. والعمولة علهما لا حرمة فيها©. 

وقيل: إن أخذ الأجرة على خطاب الضمان جائزء لا على مجرد الضمان ولكن على ما يتحمله 
البنك من مصاريف إدارية وما يقوم به من أعمال ودراسات حول المشروع. وهذا ما انهت إليه هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي!'. ومجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثئق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١5 - ٠١‏ ربيع الثاني 507 ١ه‏ الموافق 7١‏ - 
ديسمير 6امء حيث جاء قرار المجمع كالتالي: 
بحث مسألة خطاب الضمان: 

وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراساتء وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة 
تبين ما يلي: 


-١‏ إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائى والانتهائى لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه. فإن كان 
بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلّاء وهذه حقيقة ما يعني في الفقه 
الإسلامى باسم: الضمان أو الكفالة. 

.)5518/1١( السابق‎ )١( 
(؟) إذا كان خطاب الضمان غير مغطى من العميل فإن العقد يعتبر عقد كفالة: وأما إذا أودع العميل لدى البنك ما يغطي الخطاب فإن العلاقة بيهما علاقة‎ 
وكالةء حيث وكل العميل البنك ليقوم بالأداءء فلا توجد كفالة بين الطرفينء غير أنها كائنة بين البنك والمكفول له.. ينظر: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقبية‎ 

المعاصرة: (ككلاء /اكلا). 


(4) ينظر: فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي (91/5/- 080). 
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وان كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالةء 
والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد - المكفول له. 


على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرضء 
وذلك ممنوع شرعاء ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي: 

أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعي فها عادة مبلغ 
الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونك. 

ثانيًا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاء مع مراعاة عدم 
الزيادة على أجر المثل» وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزني» يجوز أن يراعي يي تقدير المصاريف 
لإصدار خطاب الخبمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء". 

وذهب البعض إلى جواز استيفاء البنك أجرة على خطابات الضمان إذا كانت كاملة الغطاءء والا 
فبمقدار المصاريف الإدارية الفعلية فقطء وذلك دون نظر إلى مقدار الضمان أو مدتهء وهذا ما 
انتهت إليه دائرة الإفتاء الأردنية بشأن: «حكم خطابات الضمان»". 


وذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أن خطاب الضمان غير جائزء وكذا أخذ 
فائدة أو عمولة عليه؛ لاشتمال العقد على الرباء وهو محرم شرعاء ولأن الضمان غير متقوّم فلا 
يقابل بمالء بل يُبذل على وجه المعروف والإرفاق ابتغاء مرضاة الله"”. 


"-الاعتماد المستندي 


أ- تصوير النازلة: 
أطلق بعض العلماء على الاعتماد المستندي (خطاب اعتماد)ء وهو عبارة عن وثيقة يوجيها بنك 


إلى أحد مراسليه في الخارج يدعوه فيها إلى أن يدفع مبلعًا معيئًا من النقود أو يمنح قرضًا أو يفتح 
اعتمادًا للمستفيد©. 


)00( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )م قرار رقم دزت/١؟ .)١‏ 

(؟) ينظر: موقع دائرة الإفتاء الأردنية. فتوى رقم (1417/5) بتاريخ /15/7/1١٠م.‏ 

0 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ا 0" 

() البنك المراسل: هو البنك الأجنبي الذي يعتمده البنك المحلي للتعامل معه في الاعتمادات المستندية والحوالات وغيرها. 


() ينظر: الموسوعة الاقتصادية للبراوي (ص ١‏ 55).: نقلاً عن: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (780: .)581١‏ 
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وقد أصبحت عملية فك اللتعباد المستسرئ الاق عقوم ينا المطارف لمصلعة عمل امن التجار 


وخلاصتها: أن يتقدم التاجر - مريد الاستيراد- إلى المصرف المحلي بطلب فتح اعتماد مالي لاسمه 
بمبلغ معين هو ثمن البضاعة المراد استيرادهاء ويدفع إليه - مقدمًا- جانبًا صغيرًا بمقدار عشرة 
في المائة منه مثلّاء فيقوم المصرف المحلي بإبلاغ مصرف أجنبي يتعامل معه في بلد المصدّر بأن 
ذلك المستورد له اعتماد مالي لديه بالمبلغ المتفق عليه (المعادل لثمن البضاعة).» ثم يقوم ذلك 
المصرف الأجنبي في بلد المصدّر بإبلاغ المنتج بائع البضاعة لمستوردها أنه يتعهد بأداء ثمنها المحدد 
إليه مق سلمه وثيقة شحن البضاعة إلى المستورد (بوليصة الشحن).ء فمتى سلمه وثيقة الشحن 
يدفع إليه هذا المصرف الأجنبي ثمنها ويحتسبه ديئًا على المصرف الأول فاتح الاعتماد في حساب 
التعامل بينهما. 

ويبدأ من هذا التاريخ حساب الائتمان والفوائدء فيصبح البنك الأجنبي دائئًا للمصرف الأول» 
ويرسل إليه وثيقة الشحنء. وهذا بدوره يبلغ المستورد عن وصولها؛ ليأتي ويدفع بقية مبلغ الثمن 
الذي كان دفع جزءًا يسيرًا منه عند فتح الاعتمادء ثم يتسلم وثيقة الشحن المشعرة بملكية البضاعة 
لتخليصها من مقرها الجمركي وتسلمها. 

ومن اليوم الذي يؤدي فيه المستورد بقية الثمن يتوقف احتساب الفائدة الجارية عليه عن بقية 
القمق". 

والبنوك التجارية لا تفتح اعتمادات مستندية لكل من يتقدم إلهاء وانما تدرس حالة المتقدم 
وقدرته على الوفاءء وتأخذ منه ربع مبلغ خطاب الاعتمادء ولضمان حقها في المبلغ الباقي ترسل 
مستندات شحن البضاعة باسم البنك المحلي» وبإمكان البنك أن يضع يده على البضاعة إذا ماطل 
المشتري في دفع باقي المبلغ". 

وتنقسم الاعتمادات المستندية إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة: 


منها التقسيم باعتبار طبيعة الاعتماد: وتنقسم إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد. واعتماد 
التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من بضائع 
محليةء واعتماد الاستيراد هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية. 


.)١50/١( ينظر: بحث (المصارف- معاملاتهاء ودائعباء فوائدها) للدكتور مصطفى الزرقاء بمجلة المجمع الفقبي الإسلامي‎ )١( 


(؟) ينظر: التسبيلات المصرفية (ص5"5). نقلاً عن: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص١58).‏ 
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ومنها التقسيم باعتبار طبيعة المستندات: وتنقسم إلى اعتماد مستندي بالاطلاع واعتماد 


وهناك التقسيم باعتبار الإلزام بها وعدم الإلزام: وتنقسم إلى اعتماد قابل للإلغاء واعتماد قطعي 
أو نبا" 


ب- الحكم الفقبي: 
الاعتماد المستندي من النوازل المعاصرة: لذا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه: 


فذهب فضيلة الشيخ عطية صقر إلى أن الاعتمادات المستندية جائزة, وأن الأجر الذي يؤخذ في 
مقايليا جائز؟ لأن طبيعة هذا التعامل تدوريين الوكالة والحوالة والذيمان. 


قال: وقد تضمنت قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1954م أن خطابات 
الاعتمادات من المعاملات المصرفية الجائزة. وما يؤخذ في نظير ذلك ليس من الربا"". 

وذهب فضيلة الدكتور محمد الشحات الجندي إلى أن فتح الاعتماد المستندي من المعاملات 
المستحدثة القائمة على التراضيء والتي لا تخضع في تكييفها الشرعي لعقد بعينه من العقود الفقبية 
المعروفة. ومن ثم فإن تقاضي المقابل في هذه العملية جائز؛ لأنها من قبيل المعاوضات التي تقوم 
على المبادلة والمقابلة» فالمصرف يؤدي هذه الخدمة لرجل الأعمال معاوضة وليس تبرعاء وهذا 
يوجب له الحق في الحصول على المقابل؛ لأن المعاملات تبنى على التقابل» والعوض يقابل بعوض 
مثله أو بدله2. 


وذهب بعضهم إلى أن فتح الاعتماد فيه خدمة يؤديها المصرف المحلي الأول للطالبء وكفالة له 
تجاه المصرف الأجنبي الذي يقوم بأداء ثمن البضاعة للبائع بناء على تلك الكفالة. 


فإذا اقتصر المصرف الأول على أخذ عمولة يتفق عليهاء دون احتساب فوائد على الطالب فبي 
عملية جائزة شرعًاء أما بالصورة المشروحة السابقة التي تتم بها اليوم فإنها في المرحلة التي يصبح 
فها المصرف دائئًا للطالب بما أداه عنه فعلًا ويرتب فائدة جارية عليه. فهذا قرض بفائدة وتصبح 
من هذه الناحية حرامًا.. 
)١‏ ينظر: بنوك ربوية بدون ربا (ص١1).»‏ نقلاً عن: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص ١758١‏ 187). 


) 
) 
(0) ينظر: التعامل المالي و المصرفي المعاصر من منظور إسلامي (ص17): نقلاً عن: بحث (منتجات الضمان للتجارة الدولية في المصارف الإسلامية) بمجلة 
) 


التجديد) (ج1 ١ع‏ ”/ص560"١).‏ 
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ويرى صاحب هذا القول أن الطريق الوحيد إلى الطريق الحلال في عملية فتح الاعتماد المستندي 
هو المرابحة الخارجية مع الأمر بالشراء. حيث يحدد التاجر مطلوبه الاستيرادي والمصدّرء ويطلب 
من البنك استيراد البضاعة لنفسه باسمه هو (أي البنك)ء: ويتفق الطالب معه على أن يشتريها منه 
بعد وصولها بربح معين» وهذا قول فضيلة الدكتور مصطفى الزرقا!". 


ويرى بعضهم أن التاجر المستورد إذا كان مالكًا لقيمة خطاب الاعتماد فإن علاقته مع بنكه 
قائمة على الوكالة, والأجر على الوكالة جائز شرعّاء وأما إذا كان لا يملك ذلك أو عنده أقل من المبلغ 
المطلوب فإن الباق يكون قرضًا عليه بفائدة ربوية» والبديل لذلك أن تكون هذه العملية على أساس 
المرابحة للآمر بالشراء»ء أو على أساس المشاركة. وهو قول فضيلة الدكتور محمد عثمان شبير". 


وذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أن الاعتماد المستندي لا يجوز التعامل به؛ 
لما يتضمنه من مخالفات شرعية:ء فإذا خلا منها جازء قالت: الاعتماد المستندي هو في حقيقته 
ضمانء. وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعاء وواقع الاعتماد المستندي أنه 
لا يخلو من المخالفة للشرع كالرباء أو أخذ العمولة على الضمان, أو اشتماله على عقد باطل كالتأمين 
وبيع البائع ما ليس عنده. ونحو ذلكء وعليه فلا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من 
الملابسات المخالفة للشرع المطهر”". 


.)١159 :1507/١( ينظر: بحث (المصارف- معاملاتهاء ودائعباء فوائدها) بمجلة المجمع الفقبي الإسلامي‎ )١( 
.)584 (؟) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص587؟:‎ 


(©) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)64/1١(‏ 
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كرفا 


لم يَنْصّ الفقهاء المتقدمون على هذا الضابطء وإنما أستفيد من فتاوى مؤسسات الاجتهاد. 
وكذا من فتاوى المفتيين المعاصرين الذين بيّنوا أحكام استيفاء الديون: ومن ذلك فتوى دار الإفتاء 
المصرية بشأن الشرط الجزائي". وقرار المجمع الفقري بمكة بشأن بيع الدين'". وقرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بشأن بيع التقسيط. والشرط الجزائي7". 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


-١‏ التعريف بألفاظ الضابط 


> تعريف الاستيفاء: 


الاستيفاء لغة: طلب الوفاء. والوفاء: ضد الغدرء وأصله التّمام يَقَال َف بعيده وأوف وَقَاء مَمُدُود 
ووق الديْء ووق تم وَقَوله وفت ذِمَّتك تمت واستوفيت حَقي أخَذته تاما وأوفيته حَقه أتممته لَه 


رفرةر م ا تر 2 0000 وه 4 “مك ييه 0 ه2 
وَتَوَفْيْتْ السَكئْءَ وَاسْتَوْفَيْتَهُ : إذا أحَذْتَهُ كله حَنى لم تتزك مِنْهُ م0 


والوفاء اصطلاحا: هو الأداء. يقال: استوفى حقه: أخذه تاما وافيا". 


)١(‏ ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص .)١١17‏ وفتوى بشأن التنازل عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا 
(ص:”577), 

(؟) قررات الَّجْمَعْ الفقرى الإسلامي بمكة المكرمة: ص58 (قرار بشأن بيع الدّين). 

() قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 54 (1/75) بشأن البيع بالتقسيط. وقرار رقم: )١١/5( ٠١9‏ بشأن الشرط الجزائي» وقرار رقم: 187 :)٠١/1(‏ بشأن أحكام 
الإعسار في الشريعة الإسلامية. 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة :)١١9/5(‏ ولسان العرب :)59/8/١5(‏ والمعجم الوسيط (؟507/5١٠).‏ 

(5) ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (557/7): والمطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (ص 205): والقاموس الفقبي (ص ١8؟):‏ ومعجم 
المصطلحات المالية»: لنزيه حماد (ص 674). 
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© تعريف الدّين: 


الدَّيْنَء لغة: هو القرض وثمن المبيع؛ يسدى بذلك لثبوته واستقراره في الذمة"". 

وبراد بالدين عند الفقهاء هناء معنيان: 

الأول: للجمهور: وهو الأموال التي تثبت في الذمة. سواء أكانت عن معاملة أو طاعة”". 

والمعنى الآخر للحنفية: وهو «المال الواجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه. أو قرض اقترضه: 
أو مبيع عقد بيعه, أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة؛ وهو المبرء أو استئجار عين»7". 
© تعريف الريا: 

الربا لغة: الزيادة والنمو. ربا الشيءٌ يرْبُو رُبُوًا ورباء: رَادَ وَنَمَا وأَرتيْتُه: تَمّيته©. 

الربا اصطلاحا: عرّفه ابن العربي وابن قدامة بأنه: «الزيادة في أشياء مخصوصة»7". 

وقيل: «فضل خالٍ عن عوض شرط لأحد العاقدين «". 

والربا نوعان: 

ربا بيوع (الربا الخفيء الربا المُشْكَلء ربا السّنة). وهو قسمان: 


ربا النّساء (ربا النقد): وهو التأجيل عند وجوب القبض. فهو متعلق بالزمنء والأجناس (الفئات) 
المتحدة. مثل: مائة جرام ذهب معجلة (اليوم) بمائة جرام ذهب مؤجلة (غدًا). وهو محرم ف البيع 
قصدًاء وقيل لأنه وسيلة لربا النسيئة» وجائرٌ في القرض. 


ربا الفضل (ربا العَجلان): وهو الزيادة عند وجوب المماثلة. فهو متعلق بالمقاديرء والأنواع 
(الأصناف) المتحدة» مثل: مائة جرام ذهب معجلة (اليوم) بمائة وواحد جرام ذهب معجلة (اليوم). 
وهو محرم مطلقًا قصدًاء وقيل لأنه وسيلة لربا النسيئة. 


.)2017/١( ينظر: المصباح المنير (ص86١٠).: والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) ينظر: درر الحكام :)1١1/1(‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل (380/7).: ونهاية المحتاج (157/4): والمغني (185/4): ومعجم لغة الفقهاء (ص؟١؟):‏ 
ومعجم المصطلحات المالية: نزيه حماد (ص8١3).‏ 

(0) فتح القدير لابن الهمام (1/9؟1١).‏ وينظر: درر الحكام .)١١١/1(‏ 

() ينظر: لسان العرب :).04/١4(‏ والمعجم الوسيط .)2.1/١(‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي :.)37١/1١(‏ والمغني (7/4؟1١).‏ 

(3) التعريفات (ص .)1١5‏ 
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ربا نسيئة (الربا الجلي» ربا القروضء ربا الديونء الربا الحقيقيء الربا الكاملء ربا القرآنء ربا 
الجاهلية)ء وهو: الزيادة في الدين نظير الأجل. وهو يتكون باجتماع ربا النساء وربا الفضل معًا؛ 
اجتماع ربا النساء من حيث الزيادة في الزمنء واجتماع ربا الفضل من حيث الزيادة في المقدار. مثل: 
مائة جرام ذهب معجلة (اليوم) بمائة وواحد جرام ذهب مؤجلة (غدًا). وهو محرم قصدًا". 


"- بيان الضابط: 
مه هه هه .هه 

تعددت صور الديون وأسبابها؛ فقد تكون ناتجة عن إقراضء أو مؤخر صداقء أو رأس مال سلمء 
ثمن مبيعء أو إتلاف. أو أجرة غير مستوفاةء أو تسديد بعض الفواتير أو الأقساط المستحقة على 
عملائها”. وغيره. . . 


كما تنوعت صور استيفاء الديون؛ فقد تكون من خلال: التأمين على الدين تأميئًا تبادليّاء أو 
الدخول مع المدين في شركة بقيمة الدين: أو إعادة جدولة الديونء أو الاحتفاظ بملكية المبيع أو 
رهنه؛ أو الإنقاص من الدين مقابل تعجيل السداد (ضع وتعجّل)؛ أو خصم الأوراق التجارية لاستيفاء 
الأقسباط المؤجلة: أو تغريم الندين مالا ..وغيرها. 


وهذه الصور جميعها جائزة شرعا بشرط أن لا تؤول إلى الوقوع في الربا"". 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي :)"7١/١(‏ والمغني :.)1١7/4(‏ والنسيئة والنساء هل هما بمعني واحد؟: رفيق المصري (ص 5-789 :.)5١‏ والتدابير 
الواقية من الربا في الإسلام: فضل إلري (ص51-75): وتحريم الربا تنظيم اقتصادي: محمد أبو زهرة ( ص 47-77): وبحوث في الربا: محمد أبو زهرة (ص/7١-2)55‏ 
ومعجم المصطلحات المالية: نزيه حماد (ص5577). 

(؟) وهو ما يصنعه بنك فيصل الإسلامي المصريء والبنك الأهلي المصري. راجع: دليل خدمات - بنك فيصل الإسلامي المصريء. ص0 :١‏ مدفوعات فوري - من 
خلال 811/1 البنك الأهلي المصريء نشرة تعريفية صادرة عن البنك الأهلي المصري بشأن تسديد الفواتير المستحّقة لبعض الشركات. 

ويبدو لنا أنه لو سدد المصرف ديون العميل من رصيد العميل. يُكيّف هذا على أنه وكالة. فإن أخذ المصرف عمولة على ذلك فبي وكالة بأجر (إجارة). أما إن لم 
يكن للعميل رصيد. وسدد عنه المصرفء ثم عاد عليه بنفس مقدار الدين من دون زيادة» فبي وكالة مع قرضء فإن أخذ المصرف عموله على ذلك فرى وكالة 
بأجر (إجارة) مع قرض. 

(؟) ينظر: بيع التقسيط- نظرات في التطبيق العملي (5/ :.)7377-771/1١‏ وبيع التقسيط- تحليل فقبي واقتصادي (ص :٠٠١‏ 157): ومدخل لدراسة المعاملات 
المالية المعاصرة (ص 417 ١-/ا18).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


ثالنًا: حجية الضابط 


اتفق الفقهاء على أن الديون من جملة المال'(". واتفق الفقهاء المعاصرون على أن لصاحب 
الديون المطالبة بهاء واستيفاءها بكل الصور ما لم ينتبي ذلك بالوقوع في الربا"؛ وذلك أن الدين 
يبقى في ذمة المدين؛ فيتأخر عن أدائه في وقت السداد؛ إعسارا أو مماطلة؛ فيسلك الدائن عدة 
طرق محاولا استيفاء ذلك الدين»: وقد يحصله بأزود من قيمته؛ فيقع في ربا النسيئة. وقد يحصله 
بقيمته مع فوات شرط التقابض- كما في الصرف واستبدال العملات- فيقع في ربا النسيئة. ولذا منع 
الفقهباء من أي صورة تؤول إلى ذلك المحظورء مستعصمين بالنصوص الناهية عن الربا. 
رابعًا: أدلة الضابط: 


أولا: القرآن الكريم: 


-١‏ قول الله : ١‏ يَاأَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَايَنْثُمْ بِدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ مُسَقَّى فَاكْتْبُوهُ (4)185 [البقرة: 
ار" 


فقد أمر سبحانه بتوثيق الديون بالكتابة والإشهاد والرهن؛ وهذا يدل على حفظ الشرع لحق 
الدائن وحرصه على استيفاء ذلك الحق كاملا غير منقوص2. 


؟- قول الله تعالى: لإ يَاأَيّمَا انَّذِينَ آمَنُوا انَُوا اللّه وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَيا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (/717) 
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبْثُمْ فَلَكُمْ رُءُوسنْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ 
)1/9؟) 4 [البقرة: 17/5-77/8؟]. 


فقد نبى الله سبحانه في هذه الآيات عن أخذ الرباء وأمرَّ الدائنين بأخذ رؤوس أموالهم فقط من 


المدينين؛ فلا يتعدونها حتى لا يقعوا في الربا"". 


)١(‏ ينظر: فتح القدير لابن الهمام (571/1): ودرر الحكام :)1١١1/1(‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1807/1): ونهاية المحتاج (551/4): والمغني 
(85/4؟): ومعجم لغة الفقباء (ص؟١3):‏ ومعجم المصطلحات المالية: نزيه حماد (ص8.؟). 

(؟) ينظر: بيع التقسيط- نظرات في التطبيق العملي (177-171/1/5): وبيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص١١٠:‏ 157): ومدخل لدراسة المعاملات 
المالية المعاصرة (ص 407 .)181/-١‏ 

(9) ينظر: فتح القدير للشوكاني :)44/١(‏ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي .)144/١(‏ 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي (178/1). 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


ثانيًا: السنة النبوية: 


© © © © © © © © 

.١‏ حديث ابْن عَيّاسٍِ رضى الله عنه: قال رسول الله : «قَدِمَ النَِّي 5 الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ و 
التَمَارِالسَنَةَ وَالسَنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرِ؛ فَلْيْسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم»7". 


فهذا أمر بتوثيق المداينات وضبطها؛ درءًا للتنازع بين المتعاملين. ومنعا من الوقوع في الربا"". 


3 


حديك جابر ين عَبْوَ اللّه وض الله عَيمَاك أن مَشُول الله صق اللة عَلَيْهِ وَسَلَُمَ- قَال«رَجمَ الله 
رَجُلّا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَاذَا اشُتَرَىء وَإذَا اقْتَضِى»29. 


بأن يعطي ما عليه بسهولة من غير مطل©. 


*. ما رواه أَبَّو هُرَيْرَةَ قال: قَالَ يَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَدْرْكَ مَالّهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ يَجْل- 
ا 


م 26 ا قت س8 
و إِنْسَانٍ- قَدَ أفلّمن فَمُوَ أَحَقَّ به مِنْ غَيْرِهِه”. 


فقد استدل به على أن صاحب المال هو الأحق به دون غيره» طالما أنه وجد ماله بعينه لم يتغير 
ولم يتبدلء والا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فبي أسوة للغرماء”". 


ثالثا: المعقول: 
ه© ه ه هه هه 

الديون من جملة المال. وقد أمر الشرع بحفظ المال. واستيفاء الديون وتحصيلها هي أول 
درجات حفظ المال2". 


استيفاء الديون بأزود من قيمتها يؤول إلى الرباء وهو ممحق للبركة. مذهب للمال؛ هو مخالف 
لحفظ المال©2,. 


.)6؟١5( صحيح مسلم: كتاب المساقاةء باب السلمء رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي :)51/1١١(‏ وشرح صحيح البخاري: ابن بطال (75/7): وتحفة الأحوذي للمباركفوري (558/5). 
() صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. رقم .)١015(‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (2017/4). 

(5) صحيح البخاري: كتاب الاستقراضء باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع: والقرض والوديعة: فهو أحق به رقم (55.5). 

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (17/0). 

(0) ينظر: المجامع الفقبية وتفعيلها لمقاصد الشريعة (ص ؟١").‏ 

(8) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص 575. .)3١7‏ 
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خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة: 


يتعثر سداد الديون بالمماطلة. والموت. وجحود الدين. وهبوط قيمة النقود”"؛ لذا اتخذ 
الدائنون وسائل متباينة لضمان حصولهم على ديونهم وتفادي تلك المعثرات. كما اتخذ المدينون 
سبلا غدة لداد تللق الدموة» وقن اخعاف موقف الاجاد المعاصبر تجاة هذه الصبل ولك الوسافل: 
وهو ما يمكن الوقوف عليه فيما يأتي: 


١-إعادة‏ جدولة الديون: 


4 تصورر النازلة: 
قد يحاول بعض الدائنين- ومنها المصارف- استيفاء ديونهم من خلال إعادة الاتفاق مع المدين 


على زيادة نسبة الربح لصالح المصرفء تبمًا للزمن الذي يتأجل إليه دفع الديون للمصرف. فما حكم 
ذلك؟ 


ب- الحكم الفقهى : 
من المبدأ الجاهلي: إما تقضي واما أن تربي»'". وهو اختيار دار الإفتاء المصرية؛ حيث أفتت بأن 
«التراضي بين الدائن والمدين والذي يحصل به تأخير الدائن أجل السداد إذا تعسر المدين مقابل 
الزيادة على المال المستحق غير جائز شرعا بين الأفراد الطبيعيين»7. 

ورأى آخر: أن المسألة تتعلق بمعدل الربح» لا بمعدل الرباء وليس ثمة ما يمنع منها؛ إلا إذا كان 
المدين معسر حمقًا؛ فتكره لانعدام الرضا الحقيقي فيها". 

والظاهر أن المسألة أقرب لإعادة جدولة الديون الربوية؛ لأن تحديد الأرباح إنما يتم في بداية 
المعاملة قبل أن تتحول الأقساط إلى ديون في الذمم ويتعسر سدادهاء ويصبح التعديل فيها تعديل 


لعثمان شبير (655/5): وبيع التقسيط- تحليل فقبي واقتصادي (ص55١-55١).‏ 
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؟- الدخول مع المدين في شركة بقيمة الدين: 


أ تصورر النازلة: 


إذا عجز المدين عن دفع دينه. وعلم الدائن بهذاء ورأى تقديرًا لظروف المدين ورأفة به أن يدخل 


معه في شركة بقيمة الدين؛ حتى يستوفى دينه؛ فهل يجوز ذلك ؟ 


ب- الحكم الفقبي: 


اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ذلك؛ حيث رأى بعضهم أن هذا التصرف يتعارض مع قول 
الحق تبارك وتعالى: لإ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَآنْ تَصَّدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ 
4[البقرة: ٠‏ . حيث قالت البيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي: «شرط مشاركة البنك للمدين 
بمقدار الأقساط المتأخرة, ترى البيئة عدم جواز هذا الشرط؛ لأن الفقباء قد نصوا على عدم جواز 
الشركة بمال غائب أو دين؛ لأن المقصود من الشركة التصرف في المال بهدف تحقيق الربح؛ ويلزم 
لذلك أن يكون المال حاضرا». ورأت البيئة أن للدائن أن يشتري”". 


في حين رأى آخرون أن هذه المشاركة جائزة؛ لآن المصرف سيخاطر مع المدين في تحمل الربح 
والخسارةء كما أنه يوافق رأي الفقباء في إشراك رب المال الغاصب في ربح ماله المغصوب.ء وربما 
كان المدين موسرًا والدائن لا يعلم, أما إذا كان معسرًا حقًا؛ فسيضطر للموافقة وعندها يُكره هذا 
التصرف لانعدام الرضا الحقيقي بين أحد طرفي العقد (المدين)”. 

وهي تعليلات قويةء ولاسيما في حالات المداينات الواقعة في المصارف؛ فقد يكون لدى المصرف 
خبرة في الاستثمار يعالج بها أسباب خسارة المدين. ويحقق معه أرباحًا. 


.)571/١ /5( ينظر: بيع التقسيط- نظرات في التطبيق العملي‎ )١( 
.)7.( (؟) الفتاوى الشرعية لبنك دبي الإسلامي؛ فتوى رقم‎ 


(0) ينظر: بيع التقسيط- تحليل فقري واقتصادي (ص57١-55١).:‏ والبيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة (ص١4).‏ 
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-٠‏ التأمين على الدين تأمينًا تبادليًا: 


أ- تصورر النازلة: 
ألزمت بعض المصارف الإسلامية مدينيها بالتأمين على ديونهم تأمينًا تبادليًا؛ حتى إذا تعرضوا 


لخطر كالإفلاس والحريق. . . استحقوا تعويضًا يمكن أن تسدد منه أقساط المصرف. فما حكم 
ذلك؟ 


ب- الحكم الفقبي: 


أجاز بعض الفقهاء هذا الرأيء وأوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدراسته كعلاج للديون 
الآجلة في المرابحة؛ لحفظ هذا الرأي أموال المصارف الإسلامية» ولما فيه من تخليص المدين من 
دينه'"'. فضلًا عن أنه تفعيل للنصوص الآمرة بالبر والتقوىء, قال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتََفْوَى 
وَلّا تَحَاوَتُوا عَلَى الْإنْم وَالْحْدْوَانِ وَانَقُوا الله إنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِمَابٍ )١(‏ 4 [المائدة: ؟]. كما فيه تفعيل 
لقرارات المجامع الفقهية الدولية الثلاثة بتجويزها التأمين التبادلي» والابتعاد عن التأمين التجاري”". 


؟- الاحتفاظ بملكية المبيع أورهنه: 


أ- تصوير النازلة: 
قد يتفق المتعقدان مباشرةً على: عدم انتقال ملكية المبيع إلى المشتري قبل أداء جميع الثمن 
المؤجل» أو يلجئا إلى الإجارة المنهية بالتمليك ( البيع التأجيري) كحيلة للإحتفاظ بملكية المبيع: أو 


وقد يتفقا على رهن المشتري المبيع عند البائع إلى أن يسدد ما عليه من أقساط؛ ليكون الدائن 
في أمن من مضار مماطلة المدين: أوعجزه عن السداد. فما حكم ذلك؟ 


)١(‏ ينظر: صيانة المديونات ومعالجتها من التعثرء لعثمان شبير (؟6554-857/5): وقرار مجمع الفقه الدولي رقم: 7 (8/1) بشأن مشاكل البنوك الإسلامية 
اه 59ام). 

(؟) ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية: ص77. 27 (توصيات المؤتمر الثاني 784١ه/1970م:‏ والمؤتمر الثالث (تجويز التأمين 
التعاوني). 17١ه/1977م:‏ وقررات المجْمَع الفقرى الإسلامي بمكة المكرمة: ص77 (ق5/د١‏ بشأن: موضوع التأمين بشى أنواعه - /179ه/1178م)» و(قرار 
مجمع الفقه الإسلامي رقم: 9 (1/9): بشأن التأمين وإعادة التأمين - 4.5 ١ها/ره194م).‏ 


وقد أجازت دار الإفتاء المصرية التأمين التجاري. ينظر: قضايا تشغل الأذهان لدار الإفتاء المصرية .)١58-١01/ /١(‏ 
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ب- الحكم الفقبي: 

منع مجمع الفقه الإسلامي الدولي من احتفاظ البائع بملكية المبيع» وأقر رهن المشتري المبيع 
عند البائع مطلقًا. حيث قال: «لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» ولكن يجوز للبائع 
أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة»'". وقد 
كيّف بعض الباحثين رهن المبيع عند البائع» بأنه سلعة محبوسة بالثمنء وأجازها إذا تمت برضى 
المتعاقدين27. 


والظاهر أن رهن المبيع عند البائع: إن كان رهنًا حقيقيّاء فهو مخالف لحكمة مشروعية بيع 
التقسيط والبيع بالأجل من تيسير سد حاجة المكلف. أما إن كان رهنًا صوريًا يتم بتسجيل العين 
المرهونة- في الشهر العقاري- لصالح الدائن بما يمنع مالكها من التصرف فهها تصرفًا ناقلًّا للملكية, 
ويمنح المرتهن امتياز استيفاء حقه منها عند عجز المدين عن سداد ما عليه من ديون”": فقد أجازها 
بعض الفقهاء المعاصرين!". 


وأما الإحتفاظ بملكية المبيع, واللجوء للإجارة المنتهبية بالتمليك. واشتراط عدم التصرف ف 
المبيع- تلك تصرفات مخالفة لمقتضى العقدء وتخرج بيع تقسيط عن حكمته وأحكامه. 


وهي تصرفات منتشرة في الدول الغربية؛ وتشكل مشكلة للأقليات المسلمة التي تعيش في هذه 
البلاد. ويمكن علاجها بأن تُعقد تلك التصرفات على أنها إجارة حقيقية, ومعها بيع خيار طويل 
الأجل". 


)0( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: لمك )6/5 بشأن البيع بالتقسيط. 

(؟) ينظر: حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن وبعض مشكلاته في أوروبا (ص؟3). 

() ويعرف أيضًا ب الرهن السائلء أو الساذجء أو الذمة السائلة. ينظر تفصيل ذلك في: أحكام البيع بالتقسيط: تقي العثماني .)5:-71/١/10(‏ 

(5) ينظر: بيع التقسيط: محمد عطا »)3١1١/1١/1(‏ وبيع التقسيط- نظرات في التطبيق العملي :)3572١/1/5(‏ وبيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص7,١١).‏ 
) 


5) ينظر: حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن وبعض مشكلاته في أوروبا (رص؟١5).‏ 
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ه- الإنقاص من الدين مقابل تعجيل السداد (ضغ وتعجّل في المرابحة للآمربالشراء. والإيجار 
المن”ة 8 بالته ليك 0 


أ- تصوير النازلة: 

عند تراكم الديون على المدين» قد يضع عنه الدائن بعض الديون عند الاستحقاق أو قبله؛ رأفةَ 
منه وتبرعّاء وبدون شرط ولا اتفاق؛ فهذا تبرع جائز. بل قد يكون مستحبًّاء ولاسيما إذا كانت حالة 
المدين تستدعي الإرفاق؛ لقول الله تعالى: ! وَإنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةٍ وَأنْ تَصَدَّفُوا خَيْدْ 
لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ4 [سورة البقرة: 180]» وهو من باب حسن القضاء (الوفاء). وتخريجًا على 
القاعدة القائلة: «كل مندوب إليه جاز في الجميع - جاز في البعض»". 


أما إذا اتفق المتداينان على الإنقاص من الدين بشرط تعجيل السدادء كما 2 المرابحة للآمر 
بالشراء؛ حيث تشتري المصارف السلع والآلات من ملاكبا بثمن حالء وتبيعها للعملاء بثمن مؤجل 
جه تصيةورابساة تعنالف من مصرف إل | ره فترطب ف تتسرل يتاصيل .ما التمن مقاب الإتعاض 


منه". 


وكما في الإيجار المنتري بالتمليك؛ حيث يشتري المصرف العين من مالكها الأصلي نقداء ثم يبيعها 
إلى المتمول من خلال عقد إجارة توزع أقساطه على سنوات طويلة» بحيث تغطي الأقساط ثمن 
العين, مع إجارتها المؤجرة مع زيادة نسبة مئوية غالبًا ما تكون أقل من نسبة المرابحة للآمر بالشراء 
ثم تنقل ملكية العين إلى المتمول (المستأجر) بعد دفعه آخر قسط مستحق عليه دون دفع ثمن 
آخر لنقل الملكية. 

قإذا قتعجل النستاجن سداد أقساط سثتين أو ثلاث نحوات مكلذ بأن دفعبا دفعة واحدة قبل 
حلول أجلباء فإن المصرف في هذه الحالة يضع عنه نسبة الأرباح بما يوازي هذه السنوات©. 


)١(‏ وتصنف المسألة تحت عنوان: صلح الإسقاطء أو صلح الإبراء» أو صلح الحطيطة. 

(؟) جمهرة القواعد الفقبية: على أحمد الندوي .)80757/1١(‏ 

(5) ينظر: مسألة «ضّعْ وَتعجل» وتطبيقاتها الممصرفية؛ للدكتور إسماعيل محمد البريثي. بموقع دائرة الإفتاء الأردنية: 
0-2271 اطع نوع5ع 7م35 .لاع نوع5ع؟]/ 0[ .211533 ./لالناللا// :ومخطا 

(5) ينظر: مسألة «ضَعْ وتعجل» وتطبيقاتها المصرفية؛ للدكتور إسماعيل محمد البريثي. بموقع دائرة الإفتاء الأردنية: 


0-2271 اط ندع5ع 7م35 .لاع نوع5ع؟]/ 0[ .2115933 ./لالناللا// :ومخطا 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


ب- الحكما لفقهى : 
تكيّف هذه التصرفات على أنها معاوضة طارئة» تكون بالاتفاق في أثناء العقد أو بعده؛ وغرضها 
سرعة استيفاء الدين. وقد انقسمت آراء ا لفقهاء فها إلى الآتي: 


الرأي الأول: الجواز: 


مانع أن يتعجل الدائن دينك ويضع عن المدين بعضه: لأن فيه مصلحة للطرفين, والشريعة لا تمنع 
عقدا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى الغرر والضرر والجهالة والربا»”". 


وأجازت البيئة الشرعية لبنك البلاد ذلكء. ولو كان بشرط مسبق. حيث جاء في ضابطها رقم 
(09"): «يجوز الاتفاق المسبق بين المتعاقدين على الإسقاط من الدين عند تعجيل السداد»9". 


وهو اختيار مجمع الفقه الدولي؛ وقد اشترط عدم الاتفاق المسبق بين الدائن والمدين عليها؛ 
تجنبًا لشبهة الربا. وجاء في قراره: 


«- الحطيطة من الدين المؤجلء لأجل تعجيله. سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين. 


- (ضع وتعجل) جائزة شرعاء لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت 
العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بيهما طرف ثالث لم تجزء لأنها تأخذ عندئذٍ حكم 


حسم الأوراق التجارية»". 


وقد تمسك بهذا الشرط هيئة المعايير الشرعية؟/, ولجنة الفتوى بقطاع الإفتاء بالكويت”, 
ولجنة الفتوى بدائرة الإفتاء الأردنية. ومجلس إفتائها؛ فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم )1 0 ما 
نصه: «يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسبا من قيمة المرابحة مراعاة للظرف الخاص 
بهء شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادة متبعة لدى البنكء أو مشروطًا في العقد ابتداء. . . «©. 


.)577 فتاوى وأحكام المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص‎ )١( 

() الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد (ص .)5١‏ 

() قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 14 (1/1) بشأن البيع بالتقسيط. 

(4) ينظر: المعيار رقم (8) لبيئة المعايير الشرعية. 

(4) ينظر: الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية لعام ١5‏ ١؟مء‏ (378/14). 

(1) ينظر: قرارات مجلس الإفتاء؛ بموقع دائرة الإفتاء الأردنية- قرار رقم: (557) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكسء وقرار 
رقم: (11) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد: 0159215)/إهالالكالا .5010-57#أ5أعع00)ام35 .مأواعع 0/0[ .1198له// :ومصاخط 
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وهو منقول عن ابن عباس وزفرء وقول للشافعي وأحمدء وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم؛ حيث يرون أن من يفعل ذلكء فقد أخذ بعض حقه وترك بعضه. وهذا جائز كما لو كان 
الدين حالة2©, 


وقد استدلوا بما يأتي: 


عَمَو 


.١‏ ما رُوى عن كعب بن مالك :: «أَنّهُ تَقَاضى ابْنَ أي حَدْرَدٍ دَيْئَا لَهُ عَلَيْهِ في عَيْدِ رَسُولِ اللَّهِ ك في 
الْمَْجِدِء فَازْتَفَعَتْ أَصْوَائهُمَا حَقٌّ سَمِعَبَا َسُولُ اللَّهِ 5 وَهُوَ في بَِتَِء فَخَرَجَ إِلَهمَا رَسُولَ الله 
حَقّ كَشَفَ سِجْف حُجْرَتِهِء وَنَادَى كَعْب بْنَ مَالِكِ قَالَ: يَا كَعْبُْء قَالَ: لَبَيِْكَ يَا وَسُولَ اللّه: 
قَأَشَارَ بِيَدِه: أَنْ ضّعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَء قَالَ كَعْبٌ: قَنْ فَعَلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهء قَالَ وَسُولٌ اللّه 3: 
قُمْ فَاقْضِهِ»"". فوضع شطر المال الوارد في الحديث يدل على أن من مقاصد الشارع كبح جماح 
المديونية عن المدين. 


”. ما رواد ابْنُ عَنّاس رضي الله عهما بقوله: «لَمَا أَمَرَ النَئُ قل بإِخْرَاجٍ (هود) بَنى التَضِيرٍ مِنَ الْمَدِينَةِء 
جَاءهُ تَامنّ مِنْهُمْ فَمَانُوا: يَا بَسُولَ اللَّهِ إِنّكَ أَمَرْتَ بإِخْرَاجِهم وَلَجُمْ عَلَى النّاسٍ دُيُونُ لَمْ تَحِلَ. فَقَالَ 
النََىُ َه: ضع ا وَتَعَجَلُوا أَوْ قَالَ وَتَعَاجَلُواهي7. 


. قول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل؟ فيقول: 
لك»0. 


؟. ومجمل قولهم أن هذا ضد الربا من وجهينء أولهما: أن الحط فيه انتفاع لكلا الطرفين من غير 
ضرر؛ فالمدين يخمّف عنه مقدار الدينء والدائن يُعجل له الانتفاع بدينه. بخلاف الربا فيو 
منفعة للدائن فقط. والوجه الآخر: أن الوضع في مقابل التعجيل ذريعة لتخليص الذمم.ء أما 
مقابلة الأجل بالزيادة كما في الربا فهو ذريعة إلى الضررء حيث تُشغل الذمم بغير فائدة, والشارع 
له تطلع إلى براءة الذمم©. 


)١(‏ ينظر: المبسوط <7//الاء ,8١‏ الاستذكار لابن عبد البرء (551-588/5)ء والقوانين الفقبية: (ص1071-777)ء وفتاوى السبكي :)51-74./١(‏ والفتاوى 
الكبرى لابن تيمية ( ه/57): وإغاثة اللبفان :)١5-١١/5(‏ والمبدع فى شرح المقنع (919/4-.58). 

(؟) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين. رقم (4050). 

(9) سنن الدارقطني (5980): (475/5).: والبهقي في الكبرى :)1١1707(‏ (57/7): وصححه الحاكم في المستدرك (5؟57): (11/7): وخالفه الذهبي. 

(ك) كنز العمالء رقم (55١١٠١)ء‏ (517/521)ء وعبد الرزاق في المصنف. رقم (5555١)ء‏ (//0/7). 

(5) ينظر: إغاثة اللبفان .)1١/5(‏ وإعلام الموقعين (571-17./7). 
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يرى أصحاب هذا الرأي'" أن تعجيل الأداء مقابل إسقاط جزء من الدين ربا؛ لأنه يتضمن بيع 
المؤجل ببعضه وهو عين الربا. 


فقد استندوا إلى عامل الزمن وتأثيره في القرض زبادة أو نقصّاء فكما أن الزيادة تجر نفعًا إلى 
الدائن» فإن النقص يجر نفمًا إلى المدينء والقاعدة في هذا أن كل قرض جر نفعا فهو ريا!) 


وقد استدلوا بما يأتي: 


- 


١‏ . ما روي عن المقداد بن الأسود قال: «أَسْلَفْتُ رَجُلّا مانَةَ د ار ثُمَ خَرَيَ سَيْم فى بَعْبْ بَعَنَهُ 
رَسُولٌ اللّهِ م فَمُْلْتْ [ ار دََانِيىَ فَقَالَ: نَعَمْ فَذُكرَذَلِكَ 
لِرَسُولٍ اللّه كل فَمَالَ: «أَكُلْتَ ريا يَا مِقَدَاد وأملكيتة 5 

؟. ما رواه أَبِوالْمِمْمَالٍ: « أَنَهُ سَأَلَ ابْنَ عُْمَرَ قُلْتُ لِرَجُلٍ عَلَىَ دَيْنُ فَقَالَ لى: عَجَل لى وَأَضَّعْ عَنْكَ. 


7 ال 


فَبَبَانِى عَنْهُ وَقَالَ: نى أَمِيِرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنى عْمَرََكه أَنْ تَبِيعَ الْعَيْنَ بالدَّيْنٍ 


١ 


ليتكتفًا 


". ولما رواه أَبوصَالِحِ مَوْكَ ا لماح أَنّهُ قَالَ:« بعت بَزَا مِنْ أَهْلٍ السُوقٍ 
إِلّ الكوفة. فَعَرَضُوا عَلَىَ أَنْ أَضّع عَنْيُمْ وَيَنْفُدُونىء فَسَأَلْتُ عَنْ ذَ 
آمك أن تأكل هَذَا ولا تؤكلة“0. 


إل 
لِك رَنْدَ 6-6 


ا ثمَ أَوَدْتْ الْخُرُوجَ 


َه 
شثْ 
ا 


فهذه الآثار تدل على أن الاتفاق المسبق على الحط من الدين مقابل تعجيله لا يحلء وقد حَمَلوا 
حديث «ضعوا وَتَعَجَلُوا» على أنه كان قبل تحريم الرباء ثم نُسخ بتزول حكم الونا"”. 


مناقشة الآراء والترجيح بينها: 


موضع النزاع في المسألة هو: هل الحط من الدين مقابل التعجيل يأخذ حكم الزيادة في الدين 
مقابل التأجيل. فكلاهما ربا - وفق قياس الشّبه؟". 


)١(‏ وهو اختيار المالكية ومشهور مذهب كل من الحنفية والشافعية والحنابلة. 

() ينظر: المبسوط (١//الاء »)8١‏ والاستذكار (41-48/5).: والقوانين الفقبية: (ص111-175): وفتاوى السبكي .)41-4./١(‏ واغاثة اللبفان (11/5- 
5١)ء‏ وبيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي: ص(31). 

(9) سنن البييقي رقم ,)١١35575(‏ (38/16). 

(5) سان البميقي رقم .)٠١97(‏ (18/7). وقال: « وروى فيه حديث مسند في إسناده ضعف». وأورده المتقي البندي في كنز العمال رقم .)4١/55( ,)١6574(‏ 
(5) سنن البهقي رقم (١357١٠)ء‏ (38/1). وأورده ابن الأثير في جامع الأصول :)017١/١(‏ وقال عبد القادر الأرنؤوط: « إسناده صحيح «. 

() ينظر: المبسوط 8//الا. 

0) ينظر: بداية المجتهد ؟7/5١١.‏ 
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حيث رأى الفريق الأول أن المسألتين مختلفتان؛ لاختلاف مقاصدهماء فالحط غايته نفع الطرفين, 
والزيادة للتأجيل غايتها نفع الدائن فقط بواسطة الربا؛ لذا أجاز هذا التصرف (الحطيطة). في حين 
رأى الفريق الثاني أن المسألتين متحدتان؛ حيث رأوا أن للأجل في هذا التصرف أثر على مقدار الدين 
وهو شبيه بالربا؛ فمنعوا من الحط إذا تم التواطؤ عليه من المتداينين» وأجازوه إذا وقع بغير تواطؤ. 


.١‏ موافقة هذا الرأي لحديث «ضّعُوا وَتَعَجَلُواه الذي استدل به الفريق الثاني؛ حيث كان الحط 
بغير اتفاق مسبق بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين بني النضيرء وقد قوّاه بعض المحديثين 
كما سبق بيانه» وبذلك يجمع هذا الرأي بين أدلة الفريقين ن» والجمع بين الأدلة واعمالها أول من 
إسقاطها. ومنعا من الوقوع في النبي عن بيعتين في بيعه. 

؟. موافقته لمقاصد الشريعة. من حيث فقهه للواقع وسده لذريعة اتفاق المتداينين مسبقًا على 
الحطيطة. وصولًا للرباء على خلاف الرأي الأول الذي لم يلتفت لذلك. 
«الأصّك ا الذّمّة»ه2"0. 


م 


؟. تحقيقه لليسر على الناس في معاملاتهم, والشارع | يقول: ١‏ يُرِِدُ اللّهُ بَكُمْ الْيُسْرَوَلَا د بك بكم 
الْعْسْرَ 4 [البقرة: 9]1865". 


"- خصم الأوراق التجارية لاستيفاء الأقساط المؤجلة: 


أ- تصوير النازلة: 
© الأوراق التجارية: هي «صكوك ثابتة قابلة للتداول بطريق التظهير وتمثل حقًا نقديّاء وتستحق 
الدفع بمجرد الاطلاع؛ أو في أجل قصيرء ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلا من النقود»””. 


)0( الأشباه والنظائر: ابن نجيم اك » درر الحكام 1/١‏ شرح القواعد الفقهية : ص6١٠١.‏ 
(؟) قيد بعض الفقبهاء هذا الرأي بالحط من قيمة الدين ما قد زيد فيه مقابل الأجل وذلك في المعاوضات (ومنها بيع التقسيط) حيث يكون للأجل قيمة مالية: 
وعدم اعتبارها هو أكل لأموال الناس بالباطل. ينظر: البيع المؤجل لأبي غدة (ص55-/07): وبيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي: (ص/7١١).‏ 


(6) المعاملات المالية المعاصرة: عثمان شبير (ص1؟3). 
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والضمان. 


© يقصد بالخصم (أو القطع): دفع البنك لقيمة الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقباء بعد خصم 
مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق, مضافًا 
إلا عمولة البنك ومصاريف التحصيلء فإذا استحقت ولم يدفع المدينء يعيد البنك قيد 
المبلغ على من خصم الكمبيالة لديه وتبقى الفائدة التي خصمها على الدائن كما هي". 
فالمراد بخصم الأوراق التجارية: الحطيطة أو الوضيعة من قيمتها المالية. 


ويطبق خصم الكمبيالات في البيوع الآجلة (ومنها بيع التقسيط) عن طريق: كتابة المدين ما 
عليه من ديون لدائنه في صورة كمبيالة (أو كمبيالات) محدد فيها أجل الدفع المستقبلي وتسلم إلى 
الدائن. فيتعجل الدائن قبض هذا الدينء فيدفع بالكمبيالة إلى مصرفي ماء ليقوم بعملية الخصم 
بتظبيرها تظبيرًا ناقلًا للملكية. ليحصل منا على قيمتها الحالية. وهي القيمة الاسمية مطروحًا منها 
ثلاثة عناصر تسمى «أجيو», وهي: 

-١‏ الفائدة (عن المدة الواقعة بين تاربخ الخصم وتاريخ الاستحقاق). 

“- مصاريف التحصيل"". 


فتصبح العلاقة بين المشتري وبين البنك. علاقة مدين بدائن» ويخضع المدين هنا لسعر الفائدة 
التي يحددها البنك في ظل القانون الوضعي. 


فما حكم خصم الأوراق التجارية لاستيفاء الأقساط المؤجلة؟ 


)١(‏ السند الإذني: هو صك يتعهد به شخص لآخر بدفع مبلغ محدد من النقود, في تاريخ محدد. 
ويعرف الشيك بأنه: صك يسحبه شخص على آخر (مصرف) لدفع مبلغ محدد من النقود بمجرد الاطلاع. 
ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي (ص :)37-5١‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص55١).‏ 

(؟) ينظر: بيع التقسيط- نظرات في التطبيق العملي .)100-704/١1/7(‏ 


(5) ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص؟ .)١‏ 
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ب- الحكم الفقهى : 
ذهب الفقباء في المسألة إلى قولين كالآتي: 
الرأي الأول: الجواز: 


ذهب بعض الباحثين إلى جواز خصم الأوراق التجارية لاستيفاء الديون المؤجلة؛ قياسًا على قول 
النبي ظَلهِ: «ضّعُوا وَتَعَجَلُواه. وتخريجًا على قول الفقباء المبيحين لحط بعض الدين المؤجل عن 
المدين نظير تعجيله". 


الرأي الثاني: المنع: 
أو غيره9. 

وهو اختيار المجمع الفقبي بمكة؛ فقال: «لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكاتء. السندات 
الإذنية. الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الريا»”. 

وهو أيضًا اختيار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حيث قرر: 

«- حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاء لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. 

- الحطيطة من الدين المؤجلء لأجل تعجيله. سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين» (ضع 
وتعجل)اجائزة شرقاء لاسدهل ق الرا التحرم ذال تم بناء هلق اتفاق مشيق دوما ذامت العلاقة 
بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بيهما طرف ثالث لم تجزء لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق 
التجارية»2. 


وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الأولى2. 


.)5١/1/9/( ذكر هذا الرأي الدكتور نزيه حماد. ولم ينسبه لشخص محدد. ينظر: البيع بالتقسيط: نزيه حماد‎ )١( 

)١(‏ ينظر: البيع بالتقسيط: نزيه حماد »)1١1/1/1(‏ وبيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص؛ 40-5): والمعاملات المالية المعاصرة: رواس قلعه جي 
(صلله.ء .)1٠0١‏ 

(9) قررات اللْجْمَع الفقبى الإسلامي بمكة المكرمة: ص6١‏ (ق١/د"١‏ بشأن بيع الدين - 55757 ١ه/7١١٠م).‏ 

(5) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 54 (7/1) بشأن البيع بالتقسيط -؟١5١ه/1997م).‏ 


(5) ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي (ص 77). 
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وقد كيّف المجمع الفقري بمكة هذا الخصم على أنه بيع دين على غير المدين. وكيّفه مجمع الفقه 
الدولي وندوة البركة, على أنه قرض ربويّ؛ حيث به فائدة نظير إقراض قيمة الورقة التجارية!". 


كما رد أصحاب هذا الرأي استدلال المجيزين بحديث: «ضَّعُوا وَتَعَجَّلُواه. بما يأتي": 


.١‏ بِيّنوا أن الحديث تضمن مشروعية الحط والتعجل- على أنه نوع من الصلح في الديون بين الدائن 
والمدين؛ بقصد إبراء ذمة المدين. خلاقًا لربا النسيئة الذي يتضمن إنشاء الدين وشغل الذمة. 


؟. بِيّنوا أن الحديث مقصور على عملية ثنائية تتم بين دائن ومدينء إذ لا يتصور صلح الحطيطة 
ق غلاقة فلافية كما هو الخال ق ديم اكب اله عرك يدغ ظرف فالك ممؤل يعدم كردا 


#رحقوا افاي حسم الأوراق الفسارمةعان العسارظة؟ هو قيائن م :الشارق قال يضري أن الوضة 
يعض لدان والمدين روما عفان عليه ها الجبيم فيكوق مو قبن طرف تالت وهو المصرف: 
وبما يشترطه هو". 
كما اقترح مجمع الفقه بمكة صيغة مشروعة لتصحيح خصم الأوراق التجارية» وهى: بيع الأوراق 
التجارية والسفذات بالحروض (البتلم) #تريظة كيلم الباقم إياها عضا العقفب ولو كان كمق السلعة 
أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها 
الحالى9. 


محل النزاع في المسألة هو: هل كل وضع مقابل التعجيل- يعد أمرًا جائرًا؟ أيّا كانت صورة هذا 
الوضع. 


فقدرأى الفريق الأول: أن حسم الأوراق التجارية هى صورة من صور «الوضع من الدين مقابل تعجيله», 
وأن كافة صور «الوضع مقابل التعجيل»سواء؛ فتساوى عندهم خصم الأوراق التجارية والوضع الذي يتم 
بين المتداينين» وحكموا بجواز خصم الأوراق التجارية (سواء لسداد أقساط مؤجلة أوغيره). 


)١(‏ ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي (ص 37): والبيع بالتقسيط: نزيه حماد :)3١1/١1/1/(‏ بيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي 
(صء 95-5 ). 

(5) ينظر: البيع بالتقسيط: نزيه حماد (58-51/1/9). 

() ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: كلمة الشيخ مختار السلامي- .)183-184/1١/18(‏ 


(5) ينظر: قرارات الَجْمَع الفقري الإسلامي بمكة المكرمة (ص278). 
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ورأى الفريق الثاني: أن حسم الأوراق التجارية» صورة من بيع الدين, والإقراض بفائدة» وأنه ليس 
من صور «الوضع مقابل التعجيل»؛ فمنعوا خصم الأوراق التجاريةء سواء لسداد أقساط مؤجلة أو 


غيره. 


ويبدو في المسألة: رجحان الرأي المانع من خصم الأوراق التجارية؛ لما يأتي: 

موافقة أدلته لنصوص الشريعة المانعة من ربا النسيئة» ومن بيع الدين من غير المدين» كحديث 
ابن عمر ذه أن الني 5: "نى عَنْ بَيْع الْكَالِنَ بالكَاليَ»". 

فساد اعتبار قياس الفريق الأول؛ لمعارضته النصوص المانعة من الريا. 

وجود بديل مشروع لهذه المعاملة: وهو الصيغة التي قدمهما مجمع الفقه بمكة. 


1- اتخاذ شروط جز ائية ضد المدين (تغريم المدين ماليًا): 


أ تصورير النازلة: 
يُستحق عند الإخلال الاختياري المُضر بالمشترط»". وهو نوعان": شرط جزائي متعلق بعملء 
وشرط جزائي متعلق بدين. 


أما الشرط الجزائي المتعلق بعملء فيقع عند التقصير في تنفيذ عمل أو التأخر في إنجازه. وأما 
الشرط الجزائي المتعلق بالديون» فيقع عند تأخر سداد الديون في آجالها. 


ويُعرّف هذا بأنه: «اتفاق مقترن بعقد أو لاحق له. يحدد بموجبه العاقدان مسبقًا مبلعًا من المال» 


أو تعويضًا تأخيريًا لمن اشقنظ له عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه» 29 


)١(‏ أي النسيئة بالنسيئة: وهو بيع الدين بالدين. ينظر: نيل الأوطار .)١19/65(‏ والحديث أخرجه الدار قطني في سننه: رقم (575) :)72١/7(‏ والبهقي في سننه: رقم 
)٠١14(‏ (590/0).: والحاكم في المستدرك: رقم (51747) (105/7): وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة: محمد عبد العزيز اليمني (ص؟72). 

() ينظر: الشرط الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص.77. 157-157): والشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة: لليمني (ص517-774؟): وصيانة 
المديونات ومعالجتها من التعثر. لعثمان شبير (؟5/5 108-16). 


(؟) ينظر: الشرط الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص.؟53). 
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ومن صوره: اشتراط مبلغ مالي مقترن بعقد بيع آجلء أو عقد قرض يدفعه المدين عند تأخره في 
سداد ما عليه من أقساطء أو اشتراط تعجيل باقي الأقساط إذا تأخر المدين في سداد بعضها"". 


ويسمدى تجاورًا: غرامة مالية, أو تعويضًا تأخيريّاء أو فوائد تأخيرية. أو شرطًا جزائيّاء أو جزاء 


التأخير. 


ب- الحكم الفقبي: 


اخخلف:الففباء ف حكم الشرط:الجراق كرد الشديى مهسب عال الهدون مخ الإتسار والإقمازه 
وحمب يعن الإعرادات (الضيفات) النتعلقة بيدا الشرط. .وهو عا يكن يانه من خلال السسائل 


الآنية: 
.١‏ المسألة الأولي (الشرط الجزائي في الديون). 

؟. المسألة الثانية (حال المدين المعسر وأثره في الشرط الجزائي). 
“. المسألة الثالثة (حال المدين الموسر وأثره في الشرط الجزائي). 


5. المسألة الرابعة (التعويض عن ضرر مطل الغني). 


-١‏ المسألة الأولي (الشرط الجزائي في الديون): 
تتم مداينة ما بين بعض الشخصيات,. فيتوقع الدائن أن المدين سيتأخر في أداء الدين» وأنه 
سيلحقه ضرر جراء ذلك» فيضعا لذلك- برضاهما- شرعلا جزائياء ويُحددا فيه مقدار التعويض 
عن الضرر الذي يحتمل وقوعه.» ويلزم المدين بدفعكه إذا تأخر عن أداء الدين ف حينه. سواء لحق 
ويفترض وجود الضرر بمجرد التأخير, وقد يكون مبلغ الشرط أكبر من الضرر أو مساوًا له أو 
دونه» ولا يتدخل القاضي في تعديل الالتزاه”". 


.)075/1١( ويمكن أن يلحق به «بيع العربون»: حيث إن عدل المشتري عن شراء السلعة؛ ضاع عليه العربون لصالح اليائع. ينظر: المدخل الفقمي العام‎ )١( 
(؟) ينظر: الشرط الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص 55 ؟).‎ 
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وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى جواز ذلك- حيث أجابت عن سؤال حول رجلين تعاقدا على 
بيع شقة من خلال مقدم وقسطينء وشرط جزائي مقداره عشرة آلاف جنيه لمن يخل بذلكء. وقد 
أخل المشتري بدفع القسط الأول- قائلة: «يجب على من أخل بالتزامه بالوفاء بما التزم به» ووجوب 
دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الالتزام بما التزم به. ويكون المبلغ المحدد في هذه 
الحالة من حق البائع يتصرف فيه كيف شاء؛ لأنه أصبح ملكا له بمقتضى هذا العقد»"". 

وقالت بشأن غرامات التأخير التي تفرضها البنوك: «المعاملات التي تجريها البنوك والتي تضيف 
مصاريف وغرامات عن كل دَين تأخر سداده جراء الضرر الواقع علهاء ويكون ذلك بمعايير محددة 
فلا حرج فيهاء وذلك لأن الغرامة الحاصلة من التأخير في تلك الحالة جارية على معدل الدراسة 
الاكتوارية, والأخذ بهذا المعدل لا يعد من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها 
تمثل جبر النقص في القيمة الشرائية للدين المستحق رده للبنك؛ فالمسدد للدين- في الحقيقة- يرد 
نفس قيمة المال الذي تأخر عن تسديده وان زاد عدده في ظاهر الأمر. يضاف لذلك أن للشخصية 
الاعتبارية- المتمثلة في الدولة والبيئات العامة ومنها البنوك- من الأحكام ما يختلف عن أحكام 
الشخصية الطبيعية»9. 

بينما ذهب المجمع الفقبي بمكة إلى تحريم هذا الشرط سواء أكان واضعه البنوك أم كانوا أشخاصا 
عاديينء قائلا: «الدائن إذا شرط على المدينء أو فرض عليهء أن يدفع له مبلغا من المالء غرامة 
مالية جزائية محددة: أو بنسبة معينة, إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بيهماء فهو شرط أو 
فرض باطلء ولا يجب الوفاء به؛ بل ولا يحل. سواء كان الشارط هو المصرف أو غيرهء لأن هذا بعينه 
هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه»”. 

ووافقه مجمع الفقه الدولي قائلا: «يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية 
ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح. 

وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط- مثلا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاولء وعقد التوريد 
بالنسبة للموردء وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. ولا 
يجوز- مثلا- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب 
الإعسار أو المماطلة» ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه». 
وهو رأي جماهير الفقهاء”". 


(؟) ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص .)515-7١8‏ 

(7) ينظر: قرارات المجْمَع الفقبى الإسلامي بمكة المكرمة في دورته العشرين (ص 13917) [القرار الثامن للدورة الحادية عشرة]. 

(5) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )١١/5( ٠١9‏ بشأن الشرط الجزائي. 

(5) ينظر: أحكام القرآن: الجصاص (187-185/7): وبدائع الصنائع (95/1): والمحيط البرهاني (757,/5): والفتاوى البندية (؟/7١3):‏ والكافني في فقه أهل 
المدينة (ص”7.")؛ ومختصر خليل (ص175). والشرح الكبير للدردير (7-770/9؟7). والمهذب :)04/١(‏ ومغني المحتاج »)١1١١-119/7(‏ وإعانة الطالبين 
للدمياطي ( /07): والشرح الكبير (4/..؟): وكشاف القناع (107/5): والمحلى (772/8): والشرط الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص57١-40؟).‏ 
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؟- المسألة الثانية (حال المدين المُعْسرو أثره في الشرط الجز اني)7": 


قرر الفقهاء أنه مى أفلس المدين» أو كان معسرًاء؛ وأخلً بسداد ما عليه من ديون؛ فقد ترتب 
بشأنه ما يلي'": 


)١‏ منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين» بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة 
بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وانهاؤه بحكم القاضي. 


") جواز منع المفلس من السفرء إذا كان السفر يؤدي إلى ضبرر ظاهر بحقوق الدائنين. 
") سقوط أجال الديون المؤجلة التي على المفلس. 


غ) قباخ القاهى الععص يبع أموال النغل ماهو املد وانفع للداقى والمديق وفسية تسا 
واذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم. 


5) حق الدائن في استرداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلسء إذا كان باقيًا على حاله؛ ولم 


يستوف ثمنه. أو بيعت عليه؛ وقضى ما تبقى من أقساط وما فضل فهو له. وان أعوز ففي ذمته7". 


5) وجب إنظار المعسرء عملا بقول الله تعالى: هوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وأَنْ 
تَصَّدَّقُوا خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَحْلَمُونَ4[سورة البقرة: ]18١‏ فإن لم يُوسَّعْ عليه أعطى من الزكاة 
(سهم الغارمين), فإذا قصرت أموال الزكاة عن هذاء ندب الناسنُ والدائنون إلى التصدق على 
المدين؛ لما رواه أبوسعيد الخدري»: «قَالَ أُْصِيب رَجْلّ فى عَيْدِ مَسُوَلٍ اللّهِ ظ فى ثِمَارٍ ابْتَاعبَا 
فَكَثْرَ دَْئُهُ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ 85: «تَصَّدَّقُوا عَلَيْهِ ». فَتَصَّدَّقَ النَّام عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُعْ ذَلِكَ وَقَاءَ 

دَيْيِهِ فَمَالَ وَسُولٌ اللّهِ كي لِعْرَمَائَهِ: «خُدُوا مَا وَجَدْثُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا دَلِكَ »). وقد أمر النبي 

له كعب بن مالك ذك: أن يضع الشطر من دينه لما «تَقَاض ابْنَ أي حَدَرَدٍ دَيْنَا لَهُ عَلَيْهو2. 


)١(‏ الإعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص؛ يكون معه عاجرًا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف. وضابط 
الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف. 

ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: :)3١/١1( ١87‏ بشأن أحكام الإعسار في الشريعة الإسلامية. 

0) ينظر: البحر الرائق (5/١١7-7١5١)ء‏ ورد المحتار (١/5١١)ء‏ والقوانين الفقبية (ص07”)ء. والبهجة في شرح التحفة :)"٠١/(١‏ والحاوي في فقه 
الشافعي(١١/455).:‏ والمجموع للنووي .)7377/١(‏ والفروع لابن مفلح (771/4): ومنار السبيل (ص55): بيع التقسيط: محمد عطا (1/5/١١5).؛‏ وبيع 
التقسيط - تحليل فقري واقتصادي (ص65-18): والشرط الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص7١١):‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 187 
(١/١3)ء‏ بشأن أحكام الإعسار في الشريعة الإسلامية. 

(0) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 187 :)3١/١(‏ بشأن أحكام الإعسار في الشريعة الإسلامية. 

(5) صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدينء رقم (5075). 


(5) صحيح مسلم: كتاب المساقاة؛ باب استحباب الوضع من الدينء رقم 0502 5). 
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"- المسألة الثالثة (حال المدين الموسرء و أثره في الشرط الجزاني): 


أوضح الفقهاء أنه إذ كان المدين موسراء والثمن معه. طولب به أولّا برفقء ثم بإغلاظ. ثم حبس 
وأجبر على تسليمه. فإن لم يكن معه نقدّاء أو معه نقد لا يكفي» حجر عليه في المبيع وسائر ماله 
حتى يسلم الثمنء أو تباع لسداد الدين... » فإن لم يوجد لدى المشتري شيء, فالبائع مخير بين أن 
يصبر إلى أن يوجدء وبين فسخ العقد واسترداد السلعة والمطالبة بتعويض نظير استعمالها إن كانت 
قد استعملت2". 


واذا رأى المشتري أن يعجل بأداء الدين يخصم ما يقابلها من الأجلء. ويدفع الباقي كأنه اشترى نقدًا 
من بدء التعاقد, واذا أراد أن يدفع بعض الأقساط فقط قبل موعدهاء يخصم ما يقابلها من الأجل'". 


4- المسألة الرابعة (التعويض عن ضرر مَطْل الغني): 


إذا تأخر المدين الموسر في دفع الأقساط- كلها أو بعضها- عن موعدها؛ فبو مماطل”". ودفعًا 
لهذه المماطلة يتخذ المتداينون شرطًا جزائيًا يكون خالٍ من شرط التعويض المسبقء ولا يُذكر 
فيه مقدار التعويض الافتراضيء ولا يُلزم المدين بدفع شيء للدائن مع تأخره إلا إذا وقع ضرر فعلي» 
ويُقدّر التعويضَ عن الضرر المتعاقدانء أو لجنة يرتضياهاء أو محكمة". 


فحقيقة هذه الحالة أنها: تعويض عن ضرر مطل الغنيء. وليست شرطًا جزائيًا في الديون؛ لذا 
ينبغي تسميتها بما يوافق حقيقتها”". 


وقد انقسم الفقهاء في هذا إلى مجيزين ومانعين». وذلك كالاتي. 


,)5١9-7 .1/9( والقوانين الفقبية (ص 757-7507 ), والأم‎ :)7517-75١/5( والنتف في الفتاوى للسغدي‎ :)7١5-17154/1( ينظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
.)5١1١/1١/1( ومنار السبيل (ص708-505): وبيع التقسيط: محمد عطا‎ »)١158-151//7( والوسيط (70/54-؟١)ء وشرح منتبى الإرادات‎ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: الجصاص (؟147-1857/5): وبحوث في الربا: أبو زهرة (ص1-707”). 

(5) المَطل: هو ترك إعطاء ما حل أَجَلّهِ مع طلبه؛ ويكون من الغني إذا كان صاحب الدين طالبًا لدينه راغبًا في أخذهء فإذا كان الغريم مليئًا غنيًا ومطله وسوّف 
به فهو ظالم له. ينظر: الاستذكار 7/5 45» فتح الباري .185/١‏ 

(؟) ينظر: الشرط الجزاني في الديون: على محمد الصوا (ص 55 5). 

(5) وعدم الالتفات لحقيقة الحالتين. ومسماهماء ومميزاتهما الأربع؛ يوقع في الخلط بين أحكامهما. وقد نقل صور لذلك بعض الباحثين ونقده. ينظر: الشرط 


الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص559-774). 
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ينقسم ضررمطل الغني إلى نوعين: 
)١(‏ ضرر مجرد التأخير في سداد الديون7": 
كأن يتأخر المدين عن سداد قسط ما يومًا عن موعد السداد. وهذا الضرر لا يجوز تعويض 
الدائن عليه؛ لأنه لم يلحق بأثره ضرر فعلي بالدائن» وليس له إلا رأس ماله ولو بعد حينء فالتعويض 
عنه هو عين ربا الجاهلية المحرم. 
كأن يتأخر المدين سنة عن موعد سداد الدين؛ فيفوت على الدائن فرصة مؤكدة في استثمار هذا 
الدين واسترباحه منه. 
فالفرق بين هذا الضرر والنوع السابق. هو أن الضرر هنا فعليء ولاسيما إذا تكبد الدائن 
وإنما هو أقرب للضرر المعنوي. 
فإذا وقع الضرر الناتج عن فوات الربح المفترض في المماطلة في الديونء وكان المدين مليئا 
(موسرا)ء ومماطلاء ولم يُشترط عليه تعويض الدائن عن المماطلة ولا تحديد مقدار هذا التعويض» 
وأضرت مماطلته بالدائن. وحكم عليه الحاكم بعقوبة تعزيرية مالية لصالح الدائن» فقد اختلفت 
آراء الفقهاء ف هذه العقوبة إلى المنع والجواز المطلق والجواز بضوابط, كالاتي: 
الرأي الأول: القول بتغريم المدين ماليًا لصالح الدائن (تعويض الدائن): 
فقد رأت دار الإفتاء المصرية'" وبعض البيئات الشرعية وبعض الفقهاء”": أن المدين المماطل 
قد أضرّ بالدائن (المصرف). فلولا مماطلته لأسْتُثْمِر هذا المال مع باقي الأموال المستثمرّة ولحصّل 
منه ربحًا؛ ولذلك أجازوا للدائن (المصرف) أخذ تعويض من المدين المماطل بمقدار نسبة الربح 


)١(‏ ينظر: الشرط الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص07؟3؟). 
(؟) ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص .)515-5١8‏ 
(؟) منهم: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: والبيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي في فتواها رقم (0"): والشيخ محمد سيد طنطاويء والشيخ 


عبد الله منيع: والشيخ محمد خاطرء د. محمد الزحيليء: د. عبدالحميد البعليء د. عبد العزيز القصارء وهو الاقتراح الأول للشيخ مصطفي الزرقاء ود. الصديق 


الضرير في فتواه الأولى. 
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التي كان يمكن أن يحققها المصرف لو استثمر الدين الممطول في أدني الحدود المعتادة"' في التجارة 
المشروعة,؛ ولا عبرة لسعر الفوائد المصرفية, على أن يقدر هذا التعويض المحكمة عن طريق لجنة 
خبيراء عاقيا 


قبح كتفوا المال المردوة للداكن هن الحدين: غلق آله تفويكن مال شن عبرو الماظلة6: 
وعليه قالوا بجوازه؛ مستدلين بما يأتي: 


.١‏ الآيات الآمرة بوفاء العقود. كقول الله تعالى: يا أَبهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُودِ4[سورة المائدة: 
١]ء‏ حيث قالوا: الأمر هنا للوجوبء والوفاء بالعقد يدخل فيه لزوم التقيد بمواعيد الوفاءء إذ 
كثيرًا ما يكون ميعاد الوفاء لا يقل أهمية عن أصل الوفاءء ويكون تأخير الوفاء دون رضا صاحب 
الدين» فيه حرمان له من التمتع بحقه والاستفادة منه. وهذا الحرمان ضرر يجعل المتسبب فيه 


3 


.١‏ قول النبي ظَلِفي حديث أبي هريرة #5ك: «مَطْل الْعََّ ظلْمٌ فَإِذَا أثبع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيّ فَلْيَنْبَة©. 


. قول النبي قَلِفيما رواه عنه عَمْرِو بْنِ الشَرِيدٍ عَنْ أبيهذه: «لُ الْوَاجِدٍ يُحِلُ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَّهُ»", 
قالوا: فالحديثان ظاهران في ظلم الغني المماطل. واستحقاقه للعقاب. عقوبة تعزيرية. هى 
العقورة التعزيرية الردع والزجر وأداء الحقوقء فالآمر فيه متسع أمام القاضي أو ولي الآمر؛ 
ليختار ما يحقق ذلك7". 

)١(‏ يرى الدكتور الضرير أن المصرف إذا لم يحقق ربحًا حقيقيًا في فترة المماطلة فلا يستحق تعويضاء فهو يرى أنه قد توجد المماطلة ولا يحكم للمصرف 

بالتعويض. أما الشيخ الزرقا فهو لا يتصور وجود مماطلة من غير تعويض. ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي (ص؛ ؟١).‏ 

(؟) ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ للشيخ مصطفي الزرقا ( ص 56-/31). 

في الإسلام: ماجد أبو رخية :)١74-771 ,579/١(‏ ومحاضرات في الفقه المقارن: محمد سعيد رمضان البوطي (ص58 2159-١‏ 158). 

(5) ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ (ص١1).‏ 

() ينظر: المرجع السابق (ص15). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحوالات: باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم .)5١155(‏ 

(5) سان أبي داود رقم (5772.0): 553/7. وأخرجه البخاري في صحيحه. تعليقاء في كتاب الاستقراضء باب لصاحب الحق مقالء .555/١‏ والحاكم في المستدرك: 

رقم (54./) (6/6١1)ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. ووافقه الذهي. 

قال المناوي: «اللَيّ بالفتح: المطل. يُحل: بضم أوله من الإحلال. عرضه: بأن يقول له المدين: أنت ظالم أنت مماطل ونحوه مما ليس بقذف ولا فُحش. وعقوبته: 

بأن يعزره القاضي على الأداء بنحو حبس» أو ضرب حق يؤدي». التيسير بشرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي ) ؟/ . وهو قول سفيان الثوري وعبد 

الله بن المبارك ووكيع وجماهير أهل العلم. راجع: الاستذكار (5/؟ 55)» وشرح السنة (8/ه5١).‏ وصحيح مسلم بشرح النووى ٠(‏ اللاتا)ء وفتح الباري (١1/دمكء»:‏ 

“را ). 

() ينظر: عشرون سلا وجوابًا: للشيخ سيد طنطاوي (ص5-7): وهل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ (ص35): ومطل 


الغني ظلم يحل عرضه وعقويته: عبد الله بن منيع (ص550: ا), 
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ع. قول النبي م في حديث أن هريرة ف “مَطْلْ الْعَيَّ ظَلْمْ فَإِذَا أتبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَِي فَلْيَتََغْه7". 


د. قول النبي مله فيما رواه عنه ابن عباس 45ه: «لآ ضَّرّرٌ وَلا ضرَار »7. قالوا: الحديث ينرى عن الضررء 
إزالته إلا بتعويضه عليهء حتى إن معاقبة المتسبب لا تفيد المضرور شيئًا دون التعويض عليه!”". 


المغصوبة, علاوة على رد الأصل©). 


/. من مقاصد الشريعة عدم المساواة بين المدين الباذل والمماطلء وما تقتضيه المصلحة 
من منع المماطل من استغلال أموال المسلمين ظلمًا وعدواتاء والا لاجتهد كل مدين في تأخير 
سداد دينهء والاستفادة من هذا الظلم بأكبر قدر ممكن طالما أنه لن يؤدي سوى أصل دينه2. 


ومن الاقتراحات التي تتوافق مع هذا الرأي. القول بتحميل المماطل هبوط القيمة الشرائية 
للنقود. 


وهو اقتراح مقدم من بعض الباحثين المعاصرين", وهو ظاهر فتوى دار الإفتاء المصرية؛ حيث 
قالت ب«جبر النقص في القيمة الشرائية للدين المستحق رده للبنك؛ فالمسدد للدين- في الحقيقة- يرد 
نفس قيمة المال الذي تأخر عن تسديدهء وان زاد عدده في ظاهر الأمر. يضاف لذلك أن للشخصية 
الاعتبارية- المتمثلة ف الدولة والبيئات العامة ومها البنوك- من الأحكام ما يختلف عن أحكام 
الشخصية الطبيعية»2؛ حيث قالوا: «ومن العقوبة أن يريط الحق بسعريوم سداده إذا كان فيه نقص 
على صاحبه؛ فالزيادة على المماطل بأداء الحق عقوبة يستحقها بسبب ليّه ومَطّله؛ واعطاء صاحب 
الحق هذه الزيادة يعتبر من العدل والإنصاف لأن مماطلة خصمه أضرت به بمقدار هذه الزيادة»". 


)١(‏ ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ (ص15). 

(؟) سنن ابن ماجه: رقم (١51؟71).‏ ورواه عن عبادة بن الصامت ذيك برقم .)7١4.(‏ قال الإمام البوصيري: “هذا إسناد فيه جابر - الجعفي- وقد أمهم”. وقال في 
رواية عبادة بن الصامت ذي#: “هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع”. مصباح الزجاجة (59/1). وقوّاه ابن الصلاح وحسَّنه. ينظر: جامع العلوم والحكم: ابن 
رجب الحنبلى ( ص2556). 

(©) ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ (ص65). 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص؟15١).‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص15). 

(5) منهم: د. محمود يوسف قاسم. والشيخ عبد الله بن منيع؛ وهو ظاهر كلام د. رفيق المصري. 

(0) ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص .)515-5١8‏ 

() موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار: عبد الله بن منيع (1867//7/5): وينظر: مطل الغني لابن منيع (ص5١٠١)»‏ 


وتغير قيمة العملة: يوسف محمود قاسم :.)131١١/7/5(‏ وبيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي (ص١١16١).‏ 
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الرأي الثاني: تعويض الدائن بطريقة الأرصدة التعويضية: 


مع إقراض الدائن قرضًا حسئًا ممائلًا للدين الأصليء ومؤجلًا بنفس مدة المماطلة؛ عملا بالقواعد 
الشرعية الحاكمة بمعاقبة المسيء بنقيض قصده". 


وقد انتقد هذا الرأي بأنه متلبس بالربا؛ لأنه من القروض المتبادلة. كما أنه غير مجدٍ اقتصاديًا؛ 
لأن استثمار قيمة الدين في هذا العام» لن تعادل استثمار الدين في العام السابق'". 


الرأي الثالث: القول بتغريم المدين ماليًا لصالح جبة خيرية: 


مال بعض الفقهاء المعاصرين'" إلى جواز تغريم المدين ماليّاء ولو بقدر أعلى من معدل الفائدة» 
ولكن ليس لمصلحة المدينء وإنما لصالح جهة خيرية تمثل نفع عام. فهم يرون أن يكون الإلزام بهذا 
التعويض من الحاكم على سبيل الغرامة الجزائية» إذا رأى أن المصلحة فها. 


واستدلوا لهذا الرأي بأن المال المأخوذ من باب الزواجر لا من باب الجوابرء ومستأنسين بكلام 
بعض الفقهاء القدامى2. 
الرأي الرابع: تحريم تغريم المدين ماليًا مطلمقًا: 


ذهب المجمع الفقبي بمكة إلى منع تغريم المدين ماليًا بسبب التأخير عن سداد ما عليه من ديون, 
سواء أمطل أم لم يمطل؛ حيث رأى: «أن الدائن إذا شرط على المدين» أو فرض عليهء أن يدفع له 
مبلعًا من المال» غرامة مالية جزائية محددة. أو بنسبة معينة» إذا تأخر عن السداد في الموعد 
المحدد بيهما فهو شرط أو فرض باطلء ولا يجب الوفاء بهء بل ولا يحلٌء سواء أكان الشارط هو 
المصرف أم غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه»". 


.)١ 55-١55 ينظر: البيع المؤجل لأبي غدة (ص١١٠-7١٠)»: وبيع التقسيط - تحليل فقري واقتصادي (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مجمع الفقه الإسلامي. عدد (1): 707/7١1ء‏ وحكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي: عصام أنس الزفتاويء المعبد العالمي للفكر الإسلامي» 
القاهرة. ط١ء‏ /15117ه/ 11917 مء (ص١3)ء‏ وبيع التقسيط - تحليل فقمي واقتصادي: (ص :»)١ 57-١550‏ والشرح الكبير (571/5): وحاشية الدسوقي (/575), 
والمغني (25./4). 

(؟) وهو الاقتراح الثاني للشيخ مصطفي الزرقاء واختيار ندوة مؤسسة البركة (فتوى 51): وظاهر كلام الشيخ المختار السلامي: والشيخ خليل الميسء ود. عبد 
الستار أبو غدة, ود. رفيق المصري. ويرى د. وهبة الزحيلي ود. عثمان شبير لزوم هذه الغرامة ونفاذها إذا وقعت شرطًا في العقد. 

(5) ينظر: حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي: عصام الزفتاوي (ص١١):‏ وصيانة المديونات ومعالجتها من التعثر لعثمان شبير (؟875/5: 737/9): المعاملات 
المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص178): وبيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص .)155-١5١‏ البيع المؤجل: لأبي غدة (ص 16-55): وتحرير الكلام في 
مسائل الالتزام: محمد الحطاب (ص175١).‏ 

(5) قررات اللْجْمَع الفقرى الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين (ص )١117‏ ( ق8/ د١١‏ بشأن: هل يجوز للمصرف فرض غرامة جزائية على المدين. . . 
9 ١ه/ة1ةام).‏ 
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وهو أيضا فتوى مجمع الفقه الدولي حيث قال: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط 
عن الموعد المحدد؛ فلا يجوز إلزامه أي: زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرطء لأن ذلك ربا 
محرم»”". حيث رأى أنه يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي 
يكون الالتزام الأصلي فها ديئًا؛ فإن هذا من الربا الصريح. 


وبناء على هذاء فيجوز هذا الشرط- مثلًا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاولء وعقد التوريد 
بالنسبة للموردء وعقد الاسصتناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. 


ولا يجوز- مثلًا- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان 
بسبب الإعسارء أو المماطلة», ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما 
عليه. 


وأن الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي» وما لحقّ المضرور من خسارة 
حقيقية» وما فاته من كسب مؤكد, ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي”". 


المماطلء بعلة إضراره بالمصرفء سواء أكان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة).» أم 
عن تغيّر قيمة العملة. بل لا يجوز عندهم- قضائيًا- مطالبة الدائن لمدينه المماطل بتعويض مالي 


نقدًا أو عيئًا عن تأخير سداد الدّين. سواء أكان ذلك التعويض عرفا أووَعدًاء أوشَرطصًا”. 
وقد استدلوا بما يأتي: 


.١‏ قالوا: لم يُجز الفقهاء أن يدفع المدينُ قدرًا زائدًا عن الدين كعقوبة تعزيرية, لأنه عين الرباء 
فليس للدائن إلا دينه. سواء أخذه وقت استحقاقهء أم بعد مدة الّمطل©. 


.)م1997/ه١51١١ بشأن بيع التقسيط. وهو ما أكده في (قرار رقم: 54 (7/1) بشأن عقد الاستصناع.‎ )1/1( 5١ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم:‎ )١( 
بشأن: مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية,‎ )١4/1( ١77 وقرار رقم: 85 (1/7) بشأن: السلم وتطبيقاته المعاصرة. 5165١ه/115١م. وقرار رقم:‎ 
لال اها .ام‎ 

(؟) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: :)١١/15( ٠١9‏ بشأن: الشرط الجزائي, 57١‏ اه/. ١٠٠م.‏ 

(9) ينظر: صيانة المديونات ومعالجتها من التعثر لعثمان شبير (؟7/5/ا1-؟/الى: 1914). 

من أصحاب هذا الرأي: الشيخ عبد الله بن بيه. الشيخ مختار السلامي, د. أحمد فهمي أبو سنة؛ د. وهبة الزحيليء د. نزيه حمادء د. تقي العثماني» د. محمد شبير» 
د. حسن الأمينء د. زي اليّين شعبانء د. محمد زكي عبد البرء د. البوطيء د. رفيق المصريء د. الصديق الضرير في فتواه الأخيرة. 

وهو اختيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ينظر: المعايير الشرعية لبيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
(ص5"): وهيئة الرقابة لبنك التنمية التعاوني الإسلامي بالسودان بتاريخ ١‏ من شعبان 5.05١ه‏ 

(5) ينظر: تعقيب قصير على اقتراح الأستاذ الزرقا - الزام المدين المماطل يالتعويض على الدائن: رفيق المصري (ص5١5١).‏ والشرط الجزائي وأثره في العقود 
المعاصرة (ص7١1).‏ وراجع نبي الفقهاء عن تغريم المماطل ماليًا في: مصنف ابن أبي شيبة (755/4): وأحكام القرآن: الجصاص (197/7): وتفسير القرطبي .)707/١/7(‏ 
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". قالوا: لو جاز للمصرف تعزير العميل ماليّاء فمن باب أولى أن يكون له الحق في أن يعرّره بالحبس 


". فشل هذه العقوبة في تحقيق أهداف التعزير؛ لأن الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية 
أقل من الفوائد الربوية غالبّاء لذا استمر مستحلو هذه الفوائد في مطليم غير عابئين بما يضيفه 
المصرف الإسلامي علهم من غرامات؛ وبذلك تحولت العقوبة التعزيرية إلى زيادة ترتبط بريح 
المصرف والزمنء» ورضي بهذا الطرفان! . وأصبحت الفائدة الممنوعة نظريًا تمارس عمليًا باسم 
العقوبة (جزاء التأخير)”". 

4. استبعاد هذا الرأي للمؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على أداء الدين. كأن يكون له 
كفيل فيطالبء أو رهن فينقّذ عليه عاجلًا وبدون الرجوع إلى المحكمة7". أو أن يُحرم من الانتفاع 
بالتسبيلات المصرفية في المستقبلء بأن يُشَّهر في الإعلان والصحف بكونه مماطلًا؛ فلا تتعامل 
معه ياقي مصارف الدولة9. 


د. وقد ردُُوا أدلة مجيزي هذا التغريم بما يلي: 


.١‏ قالوا: حديث: «لُِ الْوَاجِدٍ يحل عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَّهُ». لا يدل على جواز التعويض؛ لأن الحق لا 
يسدى عقوبة: فلو كان هذا التعويض حقًا فهو لا يدخل تحت الحديث©. 


. قواعد إزالة الضررء قالوا: هى أخذدّ بالعمومات التي تتعارض مع أساس الشريعة ونصوصها 
الخاصة في تحريم الربال". فضلًا عن كونه إزالة ضرر بضرر! 


. قياس المماطلة على غصّب المال: ردوه بأنه خالف النصوص الناهية عن الربا". 


9. توضيح أن مآل هذا الرأي والمصلحة التي يراعبها هى أكل الرباء وهي ملغاة شرعًا". 


.)310/1/7( ينظر: تعقيب الدكتور رفيق المصري على رأي الشيخ الزرقا (ص54١)» وبيع التقسيط- نظرات في التطبيق العملي‎ )١( 

(؟) ينظر: بيع التقسيط- نظرات في التطبيق العملي (315/1/7): وتعقيب الدكتور رفيق المصري على رأي الشيخ الزرقا (ص66١).‏ 

() ينظر: تعقيب الدكتور رفيق المصري على رأي الشيخ الزرقا (ص 5 :)١15١‏ والشرط الجزائي في الديون: على محمد الصوا (ص؟5١):‏ وتوضيح أوجه اختلاف 
الأقوال في مسائل من معاملات الأموال (ص١16١).‏ 

(5) ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقبي واقتصادي (ص؟١1١).‏ 

(5) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي .)4١١/1/5(‏ وهو رد الشيخ مختار السلامي. 

(5) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص .)١175‏ 

(0) ينظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال (ص0١١).‏ 


(8) ينظر: بيع التقسيط - تحليل فقمي واقتصادي (ص١5١):‏ وتوضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل الأموال (ص9١1١).‏ 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


٠‏ بيان أن فوات الربح المتوقع(من الدين) ليس ضررًا معوضًا عليه في الشرعء بدلالة عدم 

١‏ بيّنوا أن الحكمة من معاقبة المماطل هى حماية المجتمع والأحكام الشرعية, لا ليستفيد منها 
المت لمتضرّر شيئًا"". 

مناقشة الآراء والترجيح بينها7: 


محل النزاع في المسألة هو: هل ضِرّر المماطلة ضررٌ مادي فعلي معتبر شرعًا؟ أم أنه ضرر معنوي 
غير معتير؟ 


غرض الآراء الثلاثة الأول هنا هوزجر المماطل. وقد مال الرأي الأول- وهو فتوى دار الإفتاء 

ويمكن منع هذا الضرر ابتداءً باتخاذ البدائل التي اقترحها الفريق الرابعء وهي توثيق الدين 
سداد بعضها (مع سرعة تنفيذ هذه الآليات). 

فإذا وقعت المماطلة. وجب الإنقاص من الدين مقابل تعجيل السداد.ء فإن لم يُحِدِ ذلك. وجب 
التفرقة بين صفة المدين: 

فإن كان المدين مصّرف ( شخصية اعتبارية )» يُعلّن حرمانه من الانتفاع من التسهيلات 
المصرفية ( وهو اختيار الفريق الرابع )» فإن أدى ما عليه من دين» والا حكم عليه بغرامة مالية 
ثنفق في المصالح العامة أو الجبات الخيرية (وهو اختيار الفريق الثالث): وتقدر بما فات المصرف 
من ربح حقيقي (وهو اختيار الفريق الأول). 

وإن كان المدين إنسانًا (شخصية طبيعية)» يُوبَخْ ويعلن حرمانه من الانتفاع من تلك التسهيلات, 
فإن أذَى ما عليه من دين وإلا حُبس (وهو اختيار الفريق الرابع)ء فإن لمْ يؤد ما عليه من دين حُكم 
عليه بغرامة مالية تنفق في المصالح العامة أو الجبات الخيرية» - بعدما يرد أصل الدين فقط 
للدائن- (وهو اختيار الفريق الثالث), وفي هذا ابتعاد عما خشيه الفريق الثالث والفريق الرابع من رد 
التعويض للدائن والوقوع قي الريا. وبهذا نتجنب مسالب الآراء السابقة, ونفعّل محاسها. 
)١(‏ ينظر: أحكام بيع التقسيط: تقي العثماني (08/57/10). 


(؟) ينظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل الأموال (ص7١١):‏ والمعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي (ص .)181١-١/9‏ 


0) ينظر: مدخل لدراسة المعاملات المالية المعاصرة (ص 181-187). 
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تعالج آثار التضخم النقدي الفاحش- 
بما يحفظ استقرار المعاملات» ودرفع 
الضرر 


لم ينص الفقهاء المتقدمون على هذا الضابطء وإنما أستفيد من فتاوى مؤسسات الاجتهاد. 
التضخم ورد الديون بقيمتها''. وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التضخم'". وقرار مجمع 
الفقه بمكة بشأن غرامة التأخير". وقرار مجمع الفقه بالبند بشأن التكييف الشرعي للعملات 
الورقية'. وقرار المجلس الأوروبي للإفتاء بشأن أثر التضخم في النقود". وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث والإفتاء بالسعودية المتعلقة بهذا الشأن''. ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية بشأن 
التضخم". ومجلس دائرة الإفتاء بالأردن". وهيئة المعايير الشرعية. وغيرهم. 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


١-التعريف‏ بألفاظ الضابط 

© © © © © © © © © هه ه 

- تعريف التضخم: التضِخُم في اللغة: مشتق من (ضَّخُمَ) أصل صحيح يدل على عِظّم في الشيء. 
والضّخم: الْعَظِيم من كل شئئْء. والمصدر: الضَّحَامَةُ”. وفي المعجم الوسيط: ضَّخُم ضخامة عظّم 
وغلّظ. ضِحّمه جعله ضخمًا"". 


.)772١ص( وفتاوى الشبابء الصادر عن دار الإفتاء المصرية‎ :)17-7٠0/4 ( ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة: دار الإفتاء المصرية‎ )١( 

(؟) قرار مَجْمَعْ الفقه الإسلامي الدولي رقم: )١5/5( 7١١‏ بشأن التضخم. 

(5) ينظر: قرارات الدورات العشرين لمجمع الفقه بمكة (ص 117) بشأن فرض غرامة جزائية على المدين. 

(4) ينظر: فتاوى فقبية معاصرة: الصادر عن مَجْمع الفقه بالهندء قراره رقم: ؟ (1/1) بشأن التكييف الشرعي للعملات الورقية (ص ١77‏ ص 3717). 
(5) ينظر: قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء رقم: ١١١‏ (77/7) بشأن أثر التضخم في النقود, /ا1١1م.‏ 

(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (4 ١57/١‏ - والفتاوى رقم (7. 4-9 54/ا- 5377 .)١٠١‏ 

(0) ينظر: الفتاوى الشرعية الصادرة عن القطاع بالكويت (5/ .)151-1١7٠‏ 

() ينظر: قرار مجلس دائرة الإفتاء بالأردن رقم: (71؟) بشأن حكم المطالبة بالفائدة القانونية. 

(9) ينظر: تهذيب اللغة (08/10)», ومقاييس اللغة (9/ 5 29). 


.)07/١( ينظر: المعجم الوسيط‎ )٠١( 
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والتضخم عند الاقتصاديين هو: « كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع»7". 


واتفق الاقتصاديون المسلمون على أن حقيقة التضخم هى: ارتفاع مستمر في المستوى العام 
للأسعارء في فترة زمنية؛ يقابله انخفاض في القوة الشرائية للوحدة النقدية”". 


التعريف بالنقود: النقود في اللغة. من التقد: تمييز جودة الدراهم» ووزنها. واعطاؤها إنسانًا 
وأخذها"©. 


والنقد والنقود في اصطلاح الفقهاء القدامى: الذهب والفضة على أ صفة كاناء مسكوكين أو 
مصوغين أو الينا 


وأما النقود في الاصطلاح الفقبي المعاصرء فرى تُعرّف باعتبار وظيفتها بأنها: «وسيلة تستخدم 
كوسيط للتبادل. ومقياس القيم, أو لأداء المدفوعات الآجلة. كما قد تكون مخزنًا للقيمة»". وتعرّف 
بحسب أهم وظائفها ومادتها بأنها: «ما اتخذه الناس ثمنًا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة 
الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص»". وهي تضرب من المعادن الرخيصة: 
كالنحاس والبرونز. 


التضخم الفاحش: لم يتفق الاقتصاديون على النسبة التي إذا بلغها التضخم كان فاحشا"؛ 


.)١١؟ نقود العالم» السيد محمد الملط (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الاجتهادات الجماعية المعالجة للتضخم النقدي. حسني خيري (ص 48 ): والتضخم وتغير قيمة العملة. شوق دنيا (؟١197/54/1).»‏ وربط الأجور بتغير 
المستوى العام للأسعار. محمد أنس الزرقا (14./5/8): ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (؟١/55/54١)‏ [نتائج الحلقة النقاشية الأولى (حقيقة التضخم 
النقدي: مسبباته - أنواعه - آثاره) التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمقر البنك الإسلامي للتنمية؛ في جدة, 7١5١ه/‏ 1950 م]. 

(0) ينظر: تهذيب اللغة (5./9): ومقاييس اللغة (ه//573). 

(؟) ينظر: درر الحكام لعلي حيدر :)١١1//١(‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (554/0). 

(5) معجم المصطلحات الاقتصادية: الصادر مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص .)2١7‏ 

(1) معجم لغة الفقهاء. ط" (ص 605). 

(1) ينقسم التضخم من حيث الحدة إلى: 

التضخم الزاحف 1131100! 19أم©016: وهو ارتفاع عام للأسعار بمعدل متوسط غير أنه دائب: وقد يؤدي استمراره وتجمع آثاره إلى حدوث تضخم جامح. 
التضخم الجامح (113]10! 9أم33/10) -17113]100 لا 10033): وهو ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدلات عالية تتراوح سنوبًا بين 5٠‏ / و ١٠27/؛‏ فإذا زادت 
على ذلك أصبح التضخم مفرطً. 

التضخم المفرط 061117113]101/ا1!: وهو ارتفاع سريع جدًا في المستوى العام للأسعار يتخطى .5 / شهريّاء وهذا النوع من التضخم يؤدي إلى انهيار قيمة النقود 
بفقدان الثقة فيها بوصفها مستودعًا للقيمة» وإلى اضطراب الأنشطة الاقتصادية. 

وتقسيم حدة التضخم هو تقسيم نسبيء غير متفق عليه بين الدول والاقتصاديين؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا إذا بلغ التضخم نسبة 5-1 / فهو يعتبر 
تضخمًا زاحفاء وتعتبر نسبة 120-75 / تضخمًا جامحًا. بينما تعتبر هذه النسبة نفسها في أمريكا اللاتينية تضخمًا زاحفًا. 

ويستفاد من هذه النسب في معرفة حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة. 

ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية؛ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص575؟: 755: 357): ونقود العالم: السيد الملط (ص 167)» والتقييس ليوسف كمال 


(ص 4-007 ع). 
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وبناء عليه لم يتفق الفقهاء على تحديد نسبته؛ حيث اقتصر المجلس الأوروبي على وصفة بأنه» انهيار 
العملة. أو التضخم الذي يؤدي إلى فقدان أكثر قيمتها»", ولم يذكر له ضابطً. 


بينما قال مجمع الفقه بجدة: «يرجع ف تقديره إلى التراضي واما إلى القضاء أو التحكيم حسب 


الأحوال»”2. 


وفي المقابل حددته حلقة (ضبط حلول التضخم) بالثلثء. فقالت: «وضابط التضخم الكثير أن 
يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل»”". 


"- بيان الضابط: 
© © © © © © © 

التضخم النقدي هو تغير في القوة الشرائية للنقودء وقد يكون تغيرا يسير مغتفراء وقد يكون 
تغيرا فاحشا؛ يؤثر في العقود والالتزامات؛ مما يؤدي إلى التنازع في الالتزامات الأجلة. وظلم في عقود 


الس موكرفو الخالم عى ارهاب الديزض وتسعظ الب والوخما وق السوظض ف 


ثالئًا: حجية الضابط 


اتفق الفقهاء المعاصرون على أن التضخم اليسير لا يعتبر مسوَعًا لتعديل الديون الآجلة؛ لأن 
الأصل في الديون والقروض إذا كانت نقودًا ورقية أن يكون أداؤها بالمثلء واليسير في نظائر ذلك من 
الجبالة أو الغرر أو الغبن مغتفر شرعًا"؛ حرصا على استقرار المعاملات. 


كما اتفق جميورهم على أن التضخم النقدي إذا بلغ نسبة فاحشة وجب تعديل آثاره؛ ومراعاة 


.م7١1ا/ بشأن أثر التضخم في النقود,‎ )11/7( ١١١ قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء رقم:‎ )١( 

(؟) قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١15/7( 77١‏ بشأن التضخم. 

() نتائج الحلقة النقاشية (ضبط حلول التضخم). (5817/4). 

(5) ينظر: الاجتهادات الجماعية في التضخم النقدي (ص 5 15-5). 

(5) نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (187/4). وينظر: قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء رقم: ٠١١‏ (77/5) بشأن أثر التضخم في النقود. 
وقرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١15/7( 7١‏ بشأن التضخم.ء وقراره رقم: 47 (5/4) بشأن تغيّر قيمة العملة. 
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ولكهم اختلفوا في تحديد نسبة التضخم الفاحشء كما أنهم اختلفوا في كيفية معالجة تلك الآثارء 
هل تكون بالاحتياط من التضخم قبل وقوعه؟ أم بربط العقود والالتزامات بمؤشرات التضخم؟". 


النسبة المعتبرة في التضخم: 

ذهب جميور المعاصرين إلى أن التضخم المعتبر هو التضخم الكثير, الفاحش. ولكنهم لم يذكروا 
له ضابطًا. فما النسبة التي إذا بلغها التضخم اعتبر تضخمًا فاحشًا ترد فيه الديون بقيمتهاء وتعدّل 
فيه العقود والالتزامات الآجلة؟ وإذا لم يبلغها اعتبر تضخمًا يسيرًا ترد فيه الديون بمثلهاء ولا تعدّل 
فيه العقود والالتزامات الآجلة؟ 


هناك رأيان في تحديد النسبة المعتبرة في التضخم. وهما": 
الرأي الأول: التقديربالثلث 
فإذا بلغ التضخم ثلث الدين. وجب سداده بالقيمة”". 


وهواما فصت غلية حلقة مناقشة حلول التضهم؛ حيت قالت:«وضابظ المضيخم الكثير أن يبلة 
ثلث مقدار الدين الآجل»2©. 


ودليل هذا التقدير أن النبي ظَيِةِ جعل الثلث حدًا بين القلة والكثرة وبين الضرر المؤثر والضرر غير 


المؤثر؛ لما روى أن سعد بن أفي وقاص 4 قال للنبي : أريد أَنْ أوصي» وَانَمَا لي ابَتَ3 قُلَْتُ: أوصي 


بالتَضْفي؟ قَالَ: #«التضيف كَئِيد». قُلَْتُ: فَالثَُلُثِ؟ قَالَ: «الثلث, والئلث كثير أ كَبيدٌ». قَالَ: فأَوْضق 
التامن بِالثْلْثْء وَجَارَ ذَلِكَ ليه “0. 


ووجه هذا التقدير: أن الني قرّر أن الوصية بما زاد على الثلث مضرة بالورثة» ويقاس علها 
انخفاض قيمة النقود فهو إن زاد على الثلث فهو مضر بأصحاب الديون. ويُستانس لهذا الرأي بأن 
المالكية قالواوان الجاسة تمتين ذا يلغت كلك المال فسباعةاءولاكون ماذون ذلك جافحة: وهو 
رواية عند الحنابلة2". 


)١(‏ ينظر: قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١15/7( 77١‏ بشأن التضخم. و قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء رقم: ١١١‏ (77/5) بشأن أثر التضخم في النقود. 
التضخم والربط القياميء شوق دنيا (088/5). 

(0) ينظر: مواهب الجليل للحطاب (075/54"). 

(5) ينظر: الربط القياسي. شوق دنيا (0588/5). 

(4) نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (4/ 187). وهو اختيار: الشيخ مصطفى الزرقا. ينظر: انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم 
النقدي. مصطفى الزرقا (؟/ 214). 

(5) صحيح البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. رقم (5755). 


(1) ينظر: المنتقى للباجي (57/4): والتوضيح لخليل (010/0): والإنصاف للمرداوي .)154/١17(‏ 
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الرأي الآخر: إرجاع التقديرإلى العرف 


فإذا انخفت قيمة النقود الورقية مقدارًا لا يتسامح الناس في مثله ويعدّه العرف غبنًا عندها يجب 


الرد بالقيمة. وظاهر فتوى المجلس الأوروبي وفتوى مجمع الفقه بجدة أنهما يستندان إلى هذاء حيث 
قال المجمع: «يرجع في تقديره إلى التراضي واما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال»". 


والغالب في التراضي والتحكيم الاستناد إلى العرف. وأما القضاء فقد لا يستند إليه. ومستند 
إرجاع التقدير للعرف: هو الاستحسان.ء وتسانده القاعدة الفقهية: «كل ما ورد به الشرع مطلقاء 
ولا ضابط له فيهء ولا في اللغة يحكّم فيه العرف»”". ولم يرد في الشرع تحديد النسبة المعتبرة في 
التضخم, فيستند فها إلى العرف. 

ويؤيد هذا الاتجاه أن الاقتصاديين لم يحددوا للتضخم الفاحش نسبة واحدة عامة في كل الدول» 
وإنما اختلف تحديدها من دولة لآخرى؛ لاختلاف ظروف الدول”'". 


الترجيح بين الآراء: 


يبدوأن اعتماد العرف هو الأسلم؛ لأن ما أطلقه الشارع فالظاهر أن مراده منه الاحتكام لعادات 
الناسء ولو كان له غرض في تقييده لقيده. ولذا كان من القواعد الكلية: «العادة محكمة»0". كما أنه 
أرعى لعادات الناس في المعاملات, وأرفع للخلاف وأدعى للائتلاف؛ لأن «المعروف عَرقًا كالمشروط 


رطا 


ولأنه قد يكون التضخم كثيرًا ولا يبلغ الثلث. وقد لا يكون كثيرًا إلا إذا زاد عن الثلث”", ثم إن 
التحديد بالثلث في الجوائح وان قبله المالكية"؛ فقد رده الشافعية والحنابلة؛ لأنه لم يستند إلى 


خبر أو قياس". 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١15/7( 77١‏ بشأن التضخم. 

(؟) المنثور في القواعد الفقهية ,.)51١/5(‏ والأشباه والنظائر (ص 318). 
(©) ينظر: التقييس. يوسف كمال (ص 64). 

() ينظر: الأشباه والنظائرء السيوطي (ص 65). 

(4) ينظر: شرح القواعد الفقبية, أحمد الزرقا (ص 17؟3). 

(5) ينظر: التأصيل الشرعي لحلول التضخمء حمزة الفعر (4/ 185). 
(0) ينظر: المنتقى للباجي (54/ 377): والتوضيح لخليل (ه/ ١‏ 00). 

(0) ينظر: المجموع للنووي (47/1): والإنصاف للمرداوي (155/15). 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


ولم تبين الاجتهادات الجماعية متى يبدأ احتساب القيمة. ويبدو أن الأوفق لمقاصد الشريعة 
اعتبارها يوم العقد والقبضء. فهو أيسر في التقدير لأنه معلوم للمتعاقدين, وهو أقرب للعدل لأن 
النقود دخلت في ذمة المدين في ذلك الوقت وكان له الحق الانتفاع بها!". وقد اعتمد الإمام أبو يوسف 
في فتواه برد القيمة عند كساد الفلوسء, وانقطاعباء ورخصها"". كما اعتمده الحنابلة في المذهبء, 
وبعض المالكية في فتواهم برد القيمة عند كساد النقودا". 


المماطلة وأثرها في التضخم النقدي: 


المماطلة): هي » تأخير ما اسثحق أداؤه بغير عذر»2". وهي محرمة لحديث أبي هريرة فه: «مَطُلُ 
القن كله فَإذًا أتبة أخنكة شل عن قلونية +21 آي يحم مان الف الغافى أن مطل بالدين بعد 
استحقاقه بخلاف العاجز". 


وقد يترتب على المماطلة مضار بالدائن» كأن يماطل المدين الموسر في سداد الدين حتى تنخفض 
قيمته انخفاضًا كثيرًا. فيل يرد الدين بمثله أم بقيمته؟ وهل يرد القيمة كاملة أم توزع بينه وبين الدائن؟ 


وقد انقسمت الآراء في المسألة إلى القول بالرد بالمثل» والرد بالقيمة كاملة كالآتي: 
الرأي الأول: المماطلة توجب رد قيمة الدين كاملة: 


ذهب إلى هذا المجلس الأوروبي بقوله: «في حالة انهيار العملة» أو التضخم الذي يؤدي إلى فقدان 
أكثر قيمتها تطبق الحلول الآتية: -١‏ توزيع الخسارة على الطرفين بناء على الأخذ بمبدأ وضع الجوائح 
إذا لم يكن المدين مماطلًا وذلك بالفتوى أو بالصلح الواجب.ء أما إذا كان مماطلًا فيجب عليه رد 
قيمة النقد يوم نشوء الدين»7". فيو يُحمّل المدين المماطل وحده آثار التضخم الكثيرء ويطالبه بردّ 
الدين بقيمته منذ يوم وجود الدين. وظاهر فتواه أنه لا يطالب بذلك المدين المعسر؛ لقوله: «وأما 
إن كان معسرًا فعلى الدائن مراعاة حاله كما قال تعالى: لوَإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةٍ وَأَنْ 
تَصَّدَّفُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَحْلّمُونَ 4 [سورة البقرة: .]18١‏ 


.)١755/79( ينظر: تذبذب قيمة النقود الورقية‎ )١( 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق (4/ .)١57‏ ورد المحتار لابن عابدين (4/ 099). 

() ينظر: شرح التلقين للمازري (717/9)»: والتوضيح لخليل (5/ 04 "): والمغني لابن قدامة (7/ 457).: والإنصاف للمرداوي .)3١5 /١١(‏ 
(5) المطل في اللغة: المطل: مدافعتك الدين. ينظر: تهذيب اللغة (5١/155؟).‏ 

(4) فتح الباريء لابن حجر (4/ 418). 

(3) صحيح البخاري: كتاب الحوالات: باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (/5781). 

(0) ينظر: معالم السنن للخطابي (/15): وفتح الباري (4/ 510). 

() قرار رقم: )١107/15( ٠١١‏ بشأن أثر التضخم في النقود. 
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وهو ظاهر رأي الدكتور شوق علام مفتي الديار المصرية بالنسبة للبنوك؛ حيث أجاز للبنوك 
إضافة مصاريف وغرامات عن كل دَينٍ تَأَخَّر سداده جَرَاء الضرر الواقع عليها؛ «إذ الزيادة فيه ظاهرية 
غير حقيقية؛ لأنها تمثل جَبْر النَمْص في القيمة الشرائية للدَّيُْن المستحق رَدُّه للبنك؛ فالمسدّد للدَّيْن 
-في الحقيقة- يَرْدَ نفس قيمة المال الذي تَأَخَّر عن تسديده وان زاد عدده في ظاهر الأمر «". ولم يجز 
ذلك في تعاملات الأفراد خارج البنوك. وعلل ذلك بأن «للشخصية الاعتبارية - المتمثلة في الدولة 
والبيئات العامة ومنها البنوك- من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية»”". 


ولعل دليل هذا الاتجاه: «تسيّب المدين المماطل في إلحاق الضرر بالدائن؛ حيث انخفضت قيمة 
العملة. وانتتقص دون شك حق الدائن»27. 
الرأي الثاني: عدم مراعاة المماطلة في التضخم: 

جاء عن هيئة المعايير الشرعية للمؤسسات المالية, في «معيار المدين المماطل» قولها: «لا 
يجوز اشتراط التعويض المالي نقدًا أو عيئّاء وهو ما يسمى بالشرط الجزائيء على المدين إذا تأخر 


الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغيّر قيمة العملة»9. 


واستدلت بأن هذا التعويض «رباء واشتراطه باطلء لقوله 5: « المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِيِمْ: إلا 
شَرْطًَا حَيّمَ حَلَالّاء أو أَحَلَ حَرَامَاه”. ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: أتقضى أم تربي؟ ولأن النبي 
عن كل قرض جرّ نفعًا ثبت عن عدد من الصحابة. وبناء على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي ونصه « لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء»"... : وبما أن القضاء 
فيه إلزامء فلا يجوز الإلزام به مباشرةء ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء»””. 


)١(‏ ينظر: فتوى (/41727): بعنوان (الزيادة على أصل الدين بالتراضي في مقابل التأخير). بتاريخ: 7١/5/.7١١٠7مء‏ لمفتي الديار المصرية د. شوق علام» بموقع 
دار الإفتاء المصرية؛ حيث أجاز للبنوك إضافة « مصاريف وغرامات عن كل دَينٍ تَأخَّر سداده جَرَاء الضرر الواقع علمها». ولم يجز ذلك في تعاملات الأفراد خارج 
البنوك: 

06.110-7-عم/[1 أأآباا/ 7م35 .انلو أج ا /001ع21 )لاع /١/1ق/‏ و01 .031-2113 .للانناننا// :5ماغط 

(؟) ينظر: فتاوى وأحكام المعاملات المالية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية (ص .)1١5‏ 

(9) تغير قيمة العملة. يوسف محمود قاسم(؟7/١١17١).‏ 

() المعايير الشرعية: معيار رقم (؟) المدين المماطل (ص35). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب الصلح.ء رقم :)١١57(‏ ج “اء ص 175. وقال: حسن صحيح. 

(5) قرار مَجْمع الفقه الدولي رقم: 0١‏ (1/5) بشأن البيع بالتقسيطء ١٠51١ه/.115ام.‏ 


0) المعايير الشرعية: معيار رقم (؟) المدين المماطلء: ص”١١.‏ 
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وظاهر هذا أن المماطلة غير معتبرة عند هيئة المعايير في قضاء الديونء, ولو أدت إلى انخفاض 
قيمة العملة. 


مناقشة الآراء: 


ينبغي معرفة حقيقة غرامة التأخير والمماطلة وآثارهما؛ لفهم الخلاف في المسألة. وبيان ذلك: 
أن غرامة التأخير في عقود المداينات؛ هي عقوبات مالية سبها التأخر عن سداد الديون وقت 
استحقاقهاء ولذاكيّفها مجمع الفقه بجدة!', ومجمع الفقه بمكة”'. ومجلس دائرة الإفتاء بالأردن!", 
واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية". وهيئة المعايير في فتواها المذكورة كيّفوها على أنها فوائد 
ربوية لا تحلٌ بين الأفراد ولا المؤسسات. وقالوا: تحصيل البنوك لهذه الغرامة - أو منحها- تحت 
ذريعة جبر نقص قيمة النقود لا يجوز؛ لأن هذه الغرامة لا علاقة لبا بجبر نقص قيمة النقود؛ فبي 
تحدد في بداية التعاقد؛ مع أنه لم يقع التأخير بعد. وقد لا يوجد تضخم أصلًا. وأما جبر نقص قيمة 
النقود: فيو لا يكون إلا في حال التضخم الفاحش. ولا يصح اشتراطه ابتداءً. 


أما رد الديون بقيمتها بسبب المماطلة؛ فحقيقتا إلزام المماطل بآثار فعله؛ حيث حلّ وقت 
السداد وهو موسر فماطل حتى انخفضت قيمة النقودء فيُحمّل هو وحده آثار مطله وظلمه؛ بأن يرد 
الديون بقيمتها يوم نشوء الدين. وأما ف غير المماطل فتوزع آثار انخفاض قيمة النقود بين المدين 
والدائن؛ لأنه لم يتسبب واحد منهما في إحدائهاء فيتعاونا في تحملبها تعاون المؤمنين في تحمل البلاء. 


.ما115./ه١5١٠١ بشأن البيع بالتقسيط.‎ )1/7( 0١ قرار مَجْمع الفقه الدولي رقم:‎ )١( 

(5) ينظر: قرارات الدورات العشرين للمجمع الفقبي بمكة (ق8/ د١١‏ هل يجوز فرض غرامة جزائية. .) (ص 1917). 

(؟) حيث قال: « الفائدة القانونية التي تفرضها بعض القوانين بسبب تأخر المدين في دفع مستحقاته تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها أو الانتفاع 
بها؛ وتسميتها بالتعويض لا يغير حقيقتها الربوية». مجلس دائرة الإفتاء بالأردن. قرار رقم: (717؟) حكم المطالبة بالفائدة القانونية. .544 ١ه/‏ 8١١٠م.‏ موقع 
دائرة الإفتاء: 

5 201059 .10-600#نمأ5أعع10 0م35 .نامأ5اعع(ا/0[ .211738 .الالناننا// :5ومااط 

() ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فتوى :)31/7/١( )7/7.1١(‏ وفتوى رقم (8654؟) (5١1/؟5١1).‏ 

(5) أما تغريم المماطل الموسر بسبب مضبار أخرى تلحق الدائن سوى انخفاض قيمة النقود؛ ففها تفصيلء, أجوده قرار مجمع الفقه الدولي رقم: ١١5‏ (11/8) 
بشأن الشرط الجزائي. 
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وعليه يترجح الرأي الملزم للمماطل بآثارمطله؛ للآتي: 


)١‏ تكليف المماطل بآثار فعله. وهو العدل؛ قال تعالى: « وَلِتُجْرَى كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ #[سورة 
الجائية: ,]7١‏ لإ وَلَا تَكْسِبُ كُلْ تَفْسٍ إِلّا عَلَهَا ولّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى 4[سورة الأنعام: .]١75‏ 

؟) تحمل تبعة الانتفاع بالمال؛ فطالما أن المال كان في ذمة المماطل ينتفع بغنمه فعليه غرمةه؛ 
للحديث: «الْخَرَاجُ بالضَّمَانِ لاك وللقاعدة الفقبية: «الغرم بالغنم»". فيلزم هو وحده بآثار فعله. 


ولا توزع بينك وبين الدائن. 


رابعًا: أدلة الضابط: 


أولا: القرآنا عر 


ير غموو 


قول الله تعالى: ولا تَأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» [سورة البقرة: .]١184‏ فالآية تقرر مبدأ العدل 
واحترام الحقوق في المعاملات؛ وعليه يجب تعديل آثار التضخم إلى ما يقيم العدل بين المتداينين/". 


ثانيًا: السنة النبوية: 


©. ه ه ه ه ه مهاه 
قوله -صلى الله عليه وسلم-: ١‏ ضِرَرَ وَل كبراوع, 


قوله-صلى الله عليه وسلم-: «لَّوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمََاء فَأصَابَئُهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأَخُدَ 
شَيْنًا يم تأخذ ماك أخيلك يقر خَق 045 


وجه الاستد لال: 


فده التصوطى شه غدوانة تقل عمال" التسكم وقرق اهن المهبال المرسلة لتسطلا 3 
نطاق المصالح المعتبرة للشارع". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم )١5775(‏ (777/5.0). عن عائشة رضى الله عنها. وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
(؟) شرح القواعد الفقبية. أحمد الزرقا (ص 5537). 

(5) ينظر: مقاصد المعاملاتء عبد الله بن بيه (ص 502 ه9؟). 

(5) الموطأ: كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرفقء رقم (9/88؟) .)١٠١1/8/4(‏ 

(5) صحيح مسلم: كتاب المساقاة. باب وضع الجوائحء رقم :))١555( - ١5(‏ عن جابر ظك. 


) ينظر: مقاصد المعاملاتء عبد الله بن بيه (ص 52 57؟- 3760). 
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والحديث الثاني يقرر مبدأ وضع الجوائح”"؛ فيجب أن يعتبر التضخم الكثير جائحة:؛ ويعالج 
بأحكامبا. لكنهما يعدان مصيبة نزلت بأحد طرفي التعاملء ولا يمكن دفعبها ولا الرجوع على المتسبب 
فيها". 


ثالثا: المعقول: 


© © © © © © © 
5 قياس التضخم اليسير على يسير الغبن أو الغرر أو الجبالة؛ مغتفر شرعا رفعًا للحرج وتيسيرًا 
لقضاء الحاجة؛ نظرًا لعسر نفيه في المعاملات بالكلية'". وتفريعًا على قاعدة: «ما قارب الشيء 
يعطى حكمه»'". وطلبًا لاستقرار التعاملات"؛ فتقضى الديون هنا بالمثل بدليل هذا القياس. 


؟. تحقيق العدل بين المتداينين» ورفع الضرر عنهماء تطبيقًا للقاعدة الكلية: «الضرر يزال»2"7. وذلك 
بتوزبع آثار التضخم بيهماء فلا يتحملها طرف واحدء وهو لم يتسبب في إحداثه”". 


". رفع الظلم عن الدائن 2 حال استلامه نقوده وقد انخفضت قيمتها كثيرًا. 


. الاستئناس بأساس التعويض عن العيب بناء على قاعدة الجوابر", باعتبار أن التغير الكبير في 
القوة الشرائية للعملة عيب يستوجب جبر النقص,» وبمبدا (المظالم المشتركة)., وهي النوائب 


)١(‏ الجائحة: لغة المصيبة تنزل بالمال. وشرعًا: عند المالكية في المشهور: ما لا يستطاع دفعه لو علم به. فتشمل فعل الآدمي كاللصوصء وغير الآدمي كالمطر 
والبرد؛ فعمموها نظرًا لمقاصدها. وعند الشافعية والحنابلة: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمى؛ فقصروها على الثمر اعتبارًا لنصها. ينظر: التوضيح 
لخليل (5/ 517): والمجموع للنووي (17/11): وشرح منترى الإرادات للبهوتي (؟5/ 67): وتهذيب اللغة (88/0). 

(؟) ينظر: التضخم والربط القياميء لشوق دنيا (/ 11ه). 

(5) مقاصد الشريعة لابن عاشور .)48١/9(‏ 

(5) ينظر: المنثور في القواعد الفقبية .)١154/(‏ 

(5) ينظر: نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (4/ 385): وتغيرات النقود لنزيه حماد (177/4/5). 

(5) الأشباه والنظائرء السيوطي (ص 65). 

() ينظر: نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (4/ 7/87: 584). 

(8) الجوابر: هي الأحكام المشروعة لاستدراك المصالح الفائتة. ينظر: الذخيرة للقرافني .)”.١/59(‏ 
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5.خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 


-١‏ ربط القروض والديون بالقيمة أومؤشرات التكاليف: 


أ- تصوير النازلة: 

القرض"" في الشرع: «دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله»"". وهو مشروع على غير القياس 
رفقًا بالمحاوبج؛ لقول التي 8: « مَنْ نَمنَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدّنْيَاء نَمْسَ الله عَنْهُ كُرْبَهَ مِنْ 
كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ» وَمَنْ يَسَرَعَلَى مُعْسِرِء يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ في الدَّنيَا وَالْآخِرَة وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمَاء سَثَرَهُ الله 
في الدِّنْيَا وَالْآَخِرَةء وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه »2. 

والدّين: «كل ما ثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته. وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في 
الذمة من أموال»2. والقرض نوع من الدينء وهو أكثر ما يستعمل في النقود. أما الدين فأعمّ» ومنه: 
أثمان ما يباع بالأجل. ومؤخر الصداق (المهر)ء وقيم الغصب والمتلفات, وغيره؛ فكل قرض دين» 
وليس كل دين قرضًا". 

واذا وقع التداين بالنقود الورقية وأصابها التضخم؛ وانخفضت قيمتها؛ فكيف تقضى هذه 
الديون؟ برزت عدة اتجاهات لمعالجة ذلكء منها"": 
.١‏ وفاء الديون الثابتة بعملة ما بالمثل وليس بالقيمة, لآن الديون تقضي بأمثالها. 
؟. الأخذ بمبدأ (وضع الحوائج) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة. 
". الأخذ بمبدأاً الصلح الواجبء بعد تقرير أضرار الطرفين (الدائن والمدين). 
. ربط الديون والالتزامات بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود). 
ه. ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام). 
". التفرقة بين تخفيض الدولة عملتها بقرار صريح. وانخفاض قيمة العملة بظروف السوق. 
. التفرقة بين انخفاض قيمة العملة بسياسات تتبناها الحكومات وبين الانخفاض لعوامل خارجية. 


.)/١/0 ,37/5( القرض لغة: القَطُّع. والسلف. وما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه وكأنه شيء قد قطعته من مالك. ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)61١7/9( (؟) كشاف القناع‎ 

() صحيح مسلم: كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: رقم (52/ 5595). 

(4) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية؛ نزيه حماد (ص 50"). 

(5) ينظر: الفروق اللغوية»: أبو هلال العسكري (ص .)١17١‏ 

(1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/؟/ 8059). 
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والحقيقة أن هذه الاتجاهات جميعها ترجع إلى قاعدتين: 


الأولى: قضاء الديون والقروض بمثلها. أي أن يرد المدين إلى الدائن مثل الذي قبض وثبت في 
ذمته. فإن كان قبض ألف درهم ردها ألقَاء بلا زيادة أو نقصان غير ملتفت إلى انخفاض قيمة النقود 
أو زيادتها. 

والقاعدة الأخرى: قضاء الديون بقيمتها. أي أن يرد المدين إلى الدائن نفس القوة الشرائية للدين 
الذي قبضه. فالعبرة بقيمة ما قبضء لا بعدده. ومثاله: أن يقرض رجل آخر ٠١‏ آلاف جنية». تقاس 
بالذهب فتعادل ٠١‏ جرامًا. فإذا حلّ وقت الوفاء ردها المقترض بقيمة العشرين جرامًا؛ سواء زادت 
عن العشرة آلاف أو نقصت"". وغالبًا ما تزيد. 


ونادى بتطبيق هذه القاعدة فريق من الاقتصاديينء» واتفقوا على أنه يجب أن تربط الديون 
بمقياس يقي الدائنين من انخفاض قيمة النقود وهو ما عُرف بربط الديون. أي تقويم قيمة الديون 
سواء كانت قروضًا أو بيوعًا مؤجلة أو مهورّاء أو نحوه؛ تقويمها بمقياس مناسب للقوة الشرائية 
للنقود”". 


من السلع أو مجموعة سلعء وقد يكون عملة حقيقية:؛ مثل: الدولار» أو عملة حسابيةء. مثل: الدينار 
الإسلامي. وقد يكون ذهب أو فضة”". 


ب- الحكم الفقبي: 


إذا أصاب النقود تضخم؛ فبل تقضى بمثلها ولا يُلتفت إلى التضخم؟ أم يلتفت إليه وتقضى 
بقيمتها؟ وقد جاء في هذا وأمان: أولهما: يوجب قضاء الديون بمثلبا. والآخر: يفرق بين نسبة التضخم 


بجدة والمعهد الإسلامي للاقتصاد بباكستان؛ في جدة عام 19/17 م (جدة: المعبد الإسلامي للبحوث والتدريب. 41١6‏ ١ه/1395م):‏ ط١‏ (ص 304). 
(؟) ينظر: حُسن وفاء الديون وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعارء صالح البقمي ("/ 5857). 


() ينظر: التضخم والربط القياسي. شوق دنيا (091/5). 
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الرأي الأول: قضاء الديون بمثلها: 


ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الديون ترد بمثلهاء لا بقيمتهاء وعليه رفضت ربط القرض بالقيمة: 
حيث قالت:«لا يصح اشتراط مراعاة قيمة قرض الجنيهات عند الأداء بل المراعى هو عددها مالم ينقطع 
التعامل بها. ومما سبق يتبين أنه لا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض ربط القرض المثلي بالقيمة 
أو القيمة الشرائية بالنسبة لسلعة أخرى أو عملة أخرى بحيث تراعى بدلّا من العدد في المعدودات أو 
الوزن في الموزونات أو الكيل في المكيلات؛ وذلك لما يترتب عليه من الوقوع في النبي عن بيع وسلف 
وبيعتين في بيعة, وكذا ما أجمع عليه المسلمون من حرمته من قرض يجر نفعا للمقرض»”". 

وهو رأي مَجْمع الفقه الإسلامي الدولي في فتواه الأولى'". حيث بيّن أنواع الربط الممنوعة”", 
فقال: «لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: أ- الربط 
بعملة حسابية؟. ب- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات". ج- الربط بالذهب أو 
الفضة. د- الررط بسعر سلعة معينة. ه- الررط بمعدل نمو الناتج القومي. و- الربط بعملة أخرى. ز- 
الربط بسعر الفائدة. ح- الربط بمعدل أسعار سلعة من السلع. وذلك لما يترتب على هذا الربط من 
غرر كثيرء وجهالة فاحشة بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه فيختل شرط المعلومية المطلوب 
لصحة العقود. واذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم 
التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في العقدء فهو ربا «0". 


وبيّن وفي دورته الثامنة -عام 1197 م- كيفية وفاء الديون" غير ملتفتٍ إلى التضخم فقال: «.. ثالنًا: 
يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة 
أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق". 


.)57١ص( موسوعة الفتاوى المؤصلة:ء الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (11/4). وبنظر: فتاوى الشباب لدار الإفتاء المصرية‎ )١( 

(؟) ينظر: قرار مَجْمع الفقه الدولي رقم: ”5 (5/54) بشأن تغير قيمة العملة. 5.5 ١اه/‏ 1584م). 

(؟) جاء هذا القرار نتيجة حلقة فقبية اقتصادية عقدها المجمع ل(دراسة الحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم على الحقوق والديون الآجلة)؛ في المنامة 
عام 1195م). راجع نتائجها في مجلة المجمع (؟١/5/ .)3875-18١‏ 

(5) أي: عملة اعتبارية لا وجود لها في الواقع إلا وجودًا محاسبيًا دفتريّاء وهي نقود كتابية تستخدم في التعاملات الدولية» ومنها: الدينار الإسلامي الذي لجأ إليه 
البنك الإسلامي للتنمية للحد من أثر التقلبات في القوة الشرائية للنقود المقرضة. ينظر: الربط القيامي للديون بعملة اعتبارية: رفيق المصري (758/7/1). 
() سيأتي التعريف بمؤشر تكاليف المعيشة والسلع عند الحديث عن أثر التضخم على الإجارة. 

(5) قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١١/9( ١١5‏ بشأن التضخم وتغير قيمة العملة. 55١‏ ١ه/١.١٠5م).‏ 

(0) جاء هذا القرار نتيجة ندوة عقدها المجمع بالتنظيم مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب؛ لمناقشة (ربط الأجور بالمستوى العام للأسعار)؛ في جدة, 
أبريل: “13157م. مع الاستفادة من نتائج ندوة (ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار)ء /19/1م. 


(0) يجوز ذلك؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة؛ فلهما تحديد العوض (عملة أو ذهب)» وطريقة الوفاء كيف شاء. ينظر: مجمع الفقه الإسلامي .)587/4/١5(‏ 
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رابعًا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة 


تلك العملة من الذهب, أو من عملة أخرىء على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة 
الأشرى المتفق غلى الأو عيباني 


كما احتاط مجمع الفقه بالهند لحقوق النساء في مؤخر الصداق؛ فاستحسن أن تحدد المهور 
المؤجلة بالذهب أو الفضة:. لا بالنقود الورقية؛ حماية وحفاظًا على حقوقهن من آثار انخفاض 
القدرة الشرائية للعملات الورقية. بحيث يجب أداء المقدار المحدد من الذهب والفضة إذا حان 
موعد الأداء, وللزوجين الاتفاق على أداء ما يعادل قيمة الذهب أو الفضة من العملات الورقية حين 
موعد الوفاء©. 

كما نصحت هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية المقترض بحسن الوفاء؛ بأن يرد إلى المقرض 
الفرق الذي حصل بسبب انخفاض قيمة العملة أو بعضًا من هذا الفرق؛ لتخفيف الضرر الذي 
لحق بالمقرض. كما قيدت اللجنة العلمية للإفتاء بالسعودية الزيادة في رد القرض بأن لا يسبقها 
شرط أو تواطؤ أو عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ ونصتا على أن ذلك ليس واجبًا على المقترضء 
وإنما هو من قبيل البر وحسن الوفاء9؛ لما رواه أبو هريرة ذه أَنَّ رَجْلّا أَنَى النيّ عل يَتَقَاضَاهُ بَعِيرَاء 
فَقَالَ وَسُولْ اللَّهِ : «أَعْطُوهُ», فَقَانُوا: مَا نَجِدُ إِلّا سِنا أفضّل مِنْ سِبّهء فَقَالَ الَجُلُ: أَوْفَيْتَني أَوْفَاكَ 
الله فَقَالَ وَسُولُ اللّه : «أَعْطُوهُء فَإِنَّ مِنْ خِيَارٍ النّاسِ أَحْسَتَيُمْ قَضَاءًه09. 


وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي بالهند» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية, 
وقطاع الأققاد بوزارة الأوقاف الكونتية: ٠‏ فقن ذهيوا جديعا إل أنه لا يلعفت إل آثر التطبيهم عل 
القروض والديونء وأنه لا يجوز ربط الديون بأي مؤشرات الربط؛ لأن الديون تقضى بأمثالها من دون 


النظر إلى رخصها أو غلوها”. 


)١(‏ لأنه لا يثبت في ذمة المدين إلا ما قبضبه فعلاً؛ منعًا للتنازع عند الوفاءء لأنه عند هبوط قيمة النقود سيرغب المدين في الوفاء بما قبضه فعلاً. بينما سيرغب 
الدائن في الذهب أو العملة الأخرى. ينظر: قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١1/5( ١١0‏ بشأن التضخم وتغير قيمة العملة. 

(؟) قرار مَجْمع الفقه الدولي رقم: 7 (/1) بشأن قضايا العملة. 

(7) ينظر: فتاوى فقبية معاصرة. لْجْمع الفقه بالهند (قراره رقم 4 )١/1(‏ بشأن التكييف الشريي للعملات الورقية (ص ١157‏ 1/ا3). 

(5) ينظر: مجموعة الفتاوى الشرعيةء الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية فتوى رقم -1١7./5( )١1857(‏ ١1١)ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. فتوى رقم (8364؟) .)1١4/١54(‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الاستقراضء باب هل يعطى أكبر من سنه. رقم (5595). 

() ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١ 57 /١5(‏ [الفتاوى: 719.7. 5"55/اء 477١٠]ء‏ ومجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن وزارة 


الأوقاف الكويتية (5/ .)151-15٠‏ 
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آخذين برأي جمهور الفقهاء القائل بذلك وهو رأي ل حنيفة, والقول الأول ان يوسفء وقول 
المالكية في المشهورء والشافعيةء. وهو المذهب عند الحنابلة. وذهب إليه يحيى بن سعيدء وربيعة 


بن عبد الرحمت7". 


ودليلهم في هذا الرأي: 
)١‏ صعوبة تطبيق الربط بمؤشرات الذهب والفضة والأسعار؛ لأنها مبنية على الأصول الفنية 
الدقيقة7". 


؟) منع التنازع؛ لأن مؤشرات الأسعار مبنية على الظن والتخمين, وقد يؤدي ذلك إلى إثارة نزاع شديد”". 
”) منع الغرر والجهالة؛ لأن الذهب نفسه أصبح سلعة تجارية تتقلب أسعارهاء وربط الديون الآجلة 
بمؤشرات الذهب أو غيره يشتمل جهالة فاحشة؛ لأنه يُجبل ما تسفر عنه هذه المؤشرات عند وقت 
الوفاء؛ فلا يعرف كل طرف ما له وما عليه. فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. 


؟) منع الربا؛ لأنه إذا صعدت المؤشرات المربوط بها ينعدم التماثل بين ما في ذمة المدين وما يطلب 
أداؤه ومشروط في العقد. فهو رنا©. 

5) شرع القرض للإرفاق, ورده بالقيمة يجعله وسيلة للاستثمار وحفظ قيمة المال: وهذا مخالف 
لمقصده". 


0( مراعاة مقاصد الشريعةء وطلها وضوح الحقوق والواجبات» وقطع التنازعات واستقرار 
المعاملات". 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخمي :57/١5(‏ 59). ورد المحتار (5/ 577, 5/ 318)»: والمدونة (؟/ 5١‏ 157/4)» والجامع لابن يونس »)05//١7(‏ والتبصرة للخمي 
(1877/5)ء ومواهب الجليل (4/ :)١4 ٠‏ وقطع المجادلة للسيوطي :)1١7/١(‏ والمجموع للنووي (77/5: :)١57/٠١‏ وشرح المنتبى الإرادات .)٠١1/5(‏ 

(؟) ينظر: فتاوى فقبية معاصرة لَجْمع الفقه بالبند (قرار رقم: 6١‏ (11/7): التكييف الشرعي للعملات المعاصرة: ١571١ه/‏ ١٠١٠م)‏ (ص /17/ا”). 

() ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة (4/ 17): وفتاوى فقبية معاصرة لمجُمع الفقه بالهند (ص/3217). 

() ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة (17/4): ومجلة مجمع الفقه الدولي (5 .)391/4/١‏ 

(5) ينظر: ومجلة مجمع الفقه الدولي (؟151/5/1: وفتاوى فقبية معاصرة لمجمع الفقه بالهند ( ص 777): وموسوعة الفتاوى المؤصلة (552757/5). 

(5) ينظر: توصيات ندوة (ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار)ء المنعقدة في جدة عام 541١م‏ (ص 374). 


(0) ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة (17/4). 
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الرأي الثاني: القول بالتفريق بين التضخم اليسيروالتضخم الفاحش: 

استقرت فتوى مجمع الفقه بجدة. وحلقة (ضبط حلول التضخم) التي نظمها("'. على أن الديون 
ترد بمثلها أو بقيمتهاء وذلك يتوقف على مقدار التضخم الذي يصيب النقود. 

فقالوا: إن عدم التضخم فالديون تقضى بأمثالها؛ لأن «الأصل في الديون والقروض إذا كانت 
نقودًا ورقية أن يكون أداؤها بالمثل»'". ولا يجوز الاتفاق على أداء الديون بقيمتها عند التعاقد قبل 
وقوع التضخم'". 

وكذلك إذا كان التضخم عند التعاقد متوقعّاء ولم يلتفت إليه المتعاقدان؛ « فإنه لا يترتب عليه 
أي تأثير في تعديل الديون الآجلة. فيكون وفاؤها بالمثل وليس بالقيمة. وذلك لحصول التراضي ضمنًا 
بنتائج التضخم. ولما في ذلك من استقرار التعامل «. 

ثم اقترحوا حلولًا للتحوط من التضخم؛ فقالوا:«يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد 
بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يُعقد الدين بما يلي: أ- الذهب أو الفضة. ب- سلعة 
مثلية. ج- سلة من السلع المثلية. د- عملة أخرى أكثر ثبانًا. ه- سلة عملات»". «وذلك لانتفاء الربا أو 
شبهته؛ لأن للعاقدين الحق في تحديد الثمن بما يتراضيان عليه»7. « ويجب أن يكون بدل الدين في 
الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلًا «". 

وكذلك قالوا: «إذا كان التضخم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوعًا لتعديل الديون الآجلة؛ لأن الأصل 
وفاء الديون بأمثالباء واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغبن مغتفر شرعًا»”. وبِيّن 
مجمع الفقه بجدة أن « قراره رقم 57 (5/54) الصادر في دورته الخامسة", والذي يرى المجمع أنه 
يطبق في حالة عدم التضخم. وفي حالة التضخم اليسير»7". 


)١(‏ نظمها مجمع الفقه بجدة. في المنامة. عام 119159١م:‏ بعنوان (ضبط الحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم على الحقوق والديون الآجلة)؛: ونشرت 
نتائجها في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. ١5457١ه/١١٠٠٠مء‏ مجمع الفقه الإسلامي؛ /5/١5(‏ 586- 3184). 

(؟) قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء رقم: ١٠١١‏ (11/5) بشأن أثر التضخم في النقود. 

(5) قرار مجمع الفقه الدولي رقم: 71١‏ (14/1) بشأن التضخم وتغيّر قيمة العملة. 

(9) نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (385/4). 
() قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١١/9( ١١‏ بشأن التضخم وتغير قيمة العملة. 


(1) ينظر: نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (4/ 587). 


(0) قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١١/5( ١١5‏ بشأن التضخم وتغير قيمة العملة. 

(8) نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (4/ 187). 

(5) وهو قوله: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ماء هي بالمثل وليس بالقيمة. لأن الديون تقضى بأمثالباء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة» أيّا كان 
مصدرهاء بمستوى الأسعار «. قرار مجمع الفقه الدولي رقم: ؟؟ (5/54) بشأن تغير قيمة العملة: /158م). 


)٠١(‏ قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١15/5( 71١‏ بشأن التضخم. 
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ثم قرروا أنه»عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدينء لا مانع من اتفاق الدائن والمدين 
عند السداد على رد الدين بالقيمة»'". وأته من الأفضل الرد بالأحسن لقوله مَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ 
أَحْسَنْكُمْ قَضَاءَ»7". فإذا لم يرده بالأحسن فلا أقل من أن يرده بالقيمة لتبرأ ذمته مادام قادرّاء كما 
قال تعالى: ل وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا ُظلَمُونَ4 [سورة البقرة: 175؟], حيث دل 
على رعاية قيمة رأس المال دون نقصان. 


فإذا رفض المدين رد قيمة الدين. وحلّ وقت سداد الدين - فيما عدا الحسابات الجارية7- 
تصالح الدائن والمدين صلحًا واجبًا على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بينهماء فيتحمل كل منهما 
نسبة يتراضيان علمها". 


فإن تعذر تهبالكيما وفراضيينا ق تحديد هده القسية» قإنة يضار إلى حدق هاتين الوسيلتين (6: 
-١‏ التحكيم: بأن يتفقا على تولية من يفصل بينهما بحكم ملزمء يطبق الشريعة الإسلامية". 


؟- القضاء: وذلك برفع أحد الطرفين الأمر إلى القضاءء فينظر القاضي في مقدار الضرر الواقع 
على الدائن (فرق التضخم) ويحدد ما يتحمله المدين على نحو ما قيل في الصلح. 


ولا ينبغي لأحدهما التعنت برفض اللجوء إلى إحدى الوسائل السابقة. 


وقد أوجب الإمام الرهوني المالكي [ت: ١77١ه]‏ رد القيمة في الفلوس إذا رخصت رخصا فاحشًا؛ 
لأن الدائن دفع شيئًا منتفعًا به لأخذ منتفع به؛ فلا يُظلم بأن يُعطى ما لا يُنتفع به". وهو ما استحسنه 


عدد من الفقهاء المعاصرين". 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١15/7( 5١١‏ بشأن التضخم. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الوكالة: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة: رقم (7.5): عن أبي هريرة ذلكه. 

(5) استثنتها الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] -ينظر: نتائجها (4/ .)١87‏ وذلك لأن الحسابات الجارية تكييف في المصارف الإسلامية على أنها ودائع 
وهي ترد بمثلباء لا قيمتها. 

(5) ينظر: نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (587/4): قرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١15/7( 7١١‏ بشأن التضخم. 

(5) ينظر: نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (4/ :)١87‏ وقرار مجمع الفقه الدولي رقم: )١5/7( 77١‏ بشأن التضخم. 

(5) أجاز التحكيم بهذه الصفة مجمع الفقه بجدة: ومجلس الإفتاء بدائرة الإفتاء الأردنية. ينظر: موقعهما: 

امضغط .090/2002 .1أج-]11 .للالثالنا// :ماغط 

9 .أ -ع .ال الالانانا// :5م11 963096099686-9609968596099/6 9008 869686/ 

(0) ينظر: التوضيح لخليل (5/ 5.؟): وحاشية الرهوني على الزرقاني (1/0؟١):‏ وحاشية المدني على الرهوني .)١١8/0(‏ 
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آنا قعواهم يقحباء الديون يمقلا فق هال العذيهم التيدير» فر تليمة قياين التطرهم البسير عن 
يسير الغبن أو الغرر أو الجبالة فهو مغتفر شرعًا رفعًا للحرج وتيسيرًا لقضاء الحاجة؛ نظرًا لعسر 
نفيه في المعاملات بالكلية!", وتفريعًا على قاعدة: «ما قارب الشيء يعطى حكمه»'". وطلبًا لاستقرار 
التعاملات2؛ فتقضى الديون هنا بالمثل بدليل هذا القياس. 


وأما فتواهم بقضاء الديون بقيمتها في حال التضخم الفاحش؛ فدليلهم فيها") 
)١‏ الأخذ بمبدأ وضع الجوائح؛ للحديث: «لَّوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَّمَرَاء فَأَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُ لَكَ 


أن تاخةونة قزناء يه تخد كال أحيك يقزر حَق عق ؟ »+ '؛ فيعتبر التضخم الكثير جائحة » ويعالج 
بأحكامها". 


؟) تحقيق العدل بين المتداينين» ٠‏ ورفع الضرر عنهماء تطبيقًا للقاعدة الكلية: «الضرر يزال»7". 
وذلك بتوزلع آثار التضخم بيهماء فلا يتحملبا طرف واحدء وهو لم يتسبب في إحداثه. 


*) رعاية المصلحة؛ لاندراج التضخم تحت عمومات كثيرة ترق بها عن المصالح المرسلة لتجعلبا في 
نطاق المصالح المعتبرة للشارع؛ لعموم قوله تعالى: بولا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ» [سورة 


البقرة: 188]. وحديث: «لآ ضِّرَرَ ولا ضِرَارَ»/). وحديث: «بم تَأخدٌ مال أخبلت بغَيْرِ حَقّ؟ ان 


غ) الاسدلتامن ام التعويض عن العيب 000 الجوابر, 2 التغير الكبير في 
ا سس ل م در 


.)48١ /9( مقاصد الشريعة: لابن عاشور‎ )١( 

() ينظر: المنثور في القواعد الفقبية (8/ .)١154‏ 

() ينظر: نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (185/4): وتغيرات النقودء نزيه حماد (1774./5). 

(5) ينظر: نتائج الحلقة النقاشية [ضبط حلول التضخم] (587/6: 3818). 

(5) صحيح مسلم: كتاب المساقاة؛ باب وضع الجوائح: رقم :))١504( - ١4(‏ عن جابر ظ4ك. 

(1) ينظر: التضخم والربط القياسي. شوق دنيا (9/ 117ه). 

(0) الأشباه والنظائرء السيوطي (ص 65). 

(/) الموطأ: كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفقء رقم .)٠١7/5( )١151(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (؟508/5). 


(9) ينظر: مقاصد المعاملاتء عبد الله بن بيه (ص 375). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


أ- تصوير النازلة: 
الإجارة في اللغة: جزاء العمل7". 
وشرعًا: «عقد على منفعة مباحة معلومة». مدة معلومة. من عين معينة أو موصوفة في الذمة 
أو عمل معلوم, بعوض معلوم»”". وغالبًا ما يبقى العوض (الأجرة) قي ذمة المستأجر حق لسقوق 
المنفعة فيدفعه لمالك العين أو للأجير. وكلما طالت مدة الإجارة تناقصت القوة الشرائية لبذه 
معالجة لبذه الآثارء منها: 
-١‏ عقد مدة الإجارة على فترات قصيرة نسبيّاء يؤمن في مثلها التغير الفاحش في قيمة النقود. 
؟- في حالة عدم التمكن من التعاقد لفترات قصيرة نسبيًا أو في حالة الخشية من التغير السريع 
المفاجئ, فإنه يمكن أن يتم التعاقد أساسًا بعملة معينة لا تتغير كثيرًا كالدولارء أو أن يتم 
التعاقد بالذهب ونحوه”". 
؟- ربط الأجور النقدية بمؤشر عام للأسعار”“؛ بأن يُتفق منذ بداية العقد على أن يزداد الأجر 
للأسعارء ويعني الربط عمليًا: تمكين الأجير من شراء نفس الكمية من السلع والخدمات التي 
بُي علبها المؤشر؛ مهما تقلبت أسعارها خلال سريان عقد العمل بسبب التضخم". ويكون 
هذا الررط عن طريق قرارات حكومية؛ أو اتفاق أرباب العمل وممثلي العمال (النقابات)". 
وتختلف صورهذا الربط؛ والمعتاد أن مؤشرات تكاليف المعيشة تعلن نسبة زيادة التكاليف ف 
نماية كل فترة (سنة مثلًا). وقد يُعتد بهذه الزيادة مطلقّاء وقد لا يعتد بها حتى تبلغ نسبة معينة مثلًا 
٠‏ /. وقد تزاد الأجرة بنفس نسبة زيادة الأسعار أو بأقل منهاء وفي البلاد التي تعاني من التضخم 
الجامح تعدل الأجور كل بضعة شبور ف ضوء الغلاء الواقع ف الشبور السابقة3",. 


(1) مشابيين اللغة 19/1 
)١(‏ شرح المنتبى للبهوتي .)55١/5(‏ 

() ينظر: ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار في ضوء الدلة الشرعية. حمزة الفعر .)0١١/9(‏ 

(5) مؤشر الأسعار: هو مقياس تتولاه جبة رسمية متخصصة. يتألف من مجموعة من سلع منتقاة بطريقة فنية, يحسب تغيرات أسعار السلع في فترة محددة. 
ومثاله: مؤشر تكاليف المعيشة. ينظر: ربط الأجورء محمد أنس الزرقا (5/59؟5). 

(5) ينظر: ربط الأجورء محمد أنس الزرقا (650/7). 

(5) ينظر: ربط الأجورء حمزة الفعر (5/ 6505). 


(0) ينظر: ربط الأجور. محمد أنس الزرقا (9/9؟7). 
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ب- الحكم الفقبي: 


أجاز مجمع الفقه الدولي بجدةء والمجمع الفقبي بمكة. ومجلس الإفتاء بالأردن الربط القياسي 
للأجور بالمستوى العام للأسعار. 


قال مجمع الفقه بجدة عام 1957ه": «يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات 
الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القيامي للأجورء على ألا ينشأ عن 
ذلك ضرر للاقتصاد العام. 


والمقصود هنا بالربط القيامي للأجور: تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغير في مستوى الأسعار 
وففًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاصء والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من 
انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقديء وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في 
المستوى العام لأسعار السلع والخدمات؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل 
حرامًا أو يحرم حلالًا. على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق علهها أحكام الديون المبينة في 
قرار المجُمع رقم 5١‏ (5/ه)»". 


وقالديجورق الابسارات العلوياة للأميان فعريد عدار الكمرة عن الفقرة الأول والاقفاق فق عفد 
الإجارة على ربط أجرة الفترات اللإحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند 


بدء كل فترة»27. 


وأوضح مجلس الإفتاء الأردني أن الغرض من هذا الربط أن» يتحاكم إليه طرفا عقد الإجارة في 
تحديد مبلغ الأجرة بداية كل فترة من فترات الإجارة الطويلة «7؟. ووافقهما تمامًا مجمع الفقه بمكة 
)0 
عام ١6‏ ٠3م‏ 


)١(‏ عقد مجمع الفقه الإسلامي ندوة لبحث الموضوع بجدة عام 11/17 م؛ وقررت الندوة أن» ربط الأجور المتكرر بتغير الأسعر يتضمن غررًا ناشئًا عن الجهالة 
بمقدار الأجر... وهو محل نظر ويحتاج إلى بحث وتحليل جديدين «. ثم عقد لها ندوة أخرى بجدة. في أبريل 1197 م, ثم ناقشها في دورته الثامنة وأجازها. ينظر: 
نتائج ندوة (ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار)ء المنعقدة في جدة عام /1141ام (ص 375). 

(؟) قرار مَجْمع الفقه الدولي رقم: 0 (8/7) بشأن قضايا العملة. ١4‏ 5١ه/9597ام.‏ 

() قرار مَجْمع الفقه الدولي رقم: )١١/9( ١١5‏ بشأن التضخمء 57١‏ اه/١١٠٠م.‏ 

(5) قرار مجلس الإتاء الأردني رقم: )١185(‏ حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير منضبطء. 1577ه/17١١٠م)‏ بموقع دائرة الإفتاء الأردنية: 

2016515 .50710-186#أ5أع ]7م35 .لو أ5أاعع(]/0[ .211593 ./لالثالنا// :وماغط 


() مجلة المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة» العدد (؟؟) (ص )١19‏ (ق7/ د17,: بشأن البيع أو التأجير بالسعر المتغيرء 5557 ١ه/ه١١5م).‏ 
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واستدلوا بما يلي: 


)١‏ «الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامًا أو يحرم حلالًا»". 

( «انتفاء حصول التزاع بيسلب هذا الربط, ولأنه أبعد عن وقوع التغابن بين العاقدين»27. 

*") يغتفر في عقد الإجارة من الغرر ما لا يغتفر في البيع. «باعتباره يقوم على بيع منافع في المستقبل 
تتجدد شيئًا فشيئًا بخلاف عقد البيع الذي يقع على عين قائمة؛ وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته. وأجازوا استئجار الظئر. بحسب العرف؛ ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من 


شبية الربا كن 


.ما957/ه١5١‎ 4 قرار مَجْمع الفقه الدولي رقم: 0 (8/5) بشأن قضايا العملة,‎ )١( 
.م1١١؟/ه١‎ 577 (؟) قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (185) حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير منضبط,‎ 


() مجلة المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة؛ العدد (؟؟). ص 77١‏ (ق7/د77ء بشأن البيع أو التأجير بالسعر المتغير. 5757 اهار ١١5م).‏ 
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نوازل الوقف 


"9 


أشار إلى معنى هذا الضابط: الكاساني[ت: /المهه]”",. وأبو المحاسن المَلمطي الحنفي[ت: ممالل 
وابراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي[ت: 7١17ه](",‏ وابن نجيم[ت: ١٠91ه],‏ 
وشهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي[ت: 11 هك وأبو الوليد الباجي الأندلسي[ت: ها 
وابن الحاجب المالكي[ت:1547ه]”". وضياء الدين الجندي المالكي المصري[ت: /الاه]”". والمواق[ت 
17 ه]". والماوردي[ت . 55ه]'"". والشيرازي[ت: 55 ه]'", وأبو المعالي الجويني ت: //ا4ه]!"", 
والغزالي[ت: 5.5ه]("". والعمراني[ت: 58ده]“". والرافعي[ت: 177ه]*""'. وابن الصلاح[ت: 
ا والنووي[ت: 55 هز"". وابن الرفعة[ت: ١.١لاه]"",‏ والبلقيي[ت: م 


.)١50//7( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(؟) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (0/1). 
(0) الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص .)١١‏ 

(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ه/7١3).‏ 

(5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (؟/77). 
(5) المنتقى شرح الموطأ .)17١/5(‏ 

(0) جامع الأمبات (ص:448). 

(8) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (/1/ 319). 
(9) التاج والإكليل لمختصر خليل (18/7). 

.)١1١9 الإقناع للماوردي (ص:‎ )٠١( 

.)1١5 التنبيه في الفقه الشافعي (ص:‎ )1١( 

.)6١ /7( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١1١( 

(19) الوسيط في المذهب (4/ 589). 

.)6١ البيان في مذهب الإمام الشافعي (17/1): و(1/‎ )١5( 
.)١1١١ /4( فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )15( 

(17) فتاوى ابن الصلاح (5/ 519). 

(10) روضة الطالبين وعمدة المفتين (0/ 5 91). 

(1) كفاية النبيه في شرح التنبيه (058/10). 


(19) التدريب في الفقه الشافعي (5157/5). 
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والدميري[ت: ١٠6ه](".‏ وزكريا الأنصاري[ت: 377ه]'". وابن حجر البيتمي[9174ه]". والمقرئ 
الأذمن الحنبلي[ت: 749ه]!'. ومحمد بخيت المطيعي[ت: 55١١ه]".‏ والدكتور محمد سيد 
طنطاوي[ت: ١57١ه]".‏ 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


-١‏ التعريف بألفاظ الضابط 


© © © © © © © © © © © 
-١‏ تعريف الملك: 

© الملك لغة: حيازة الإنسان للمال. والاستبداد به؛ أي الانفراد بالتصرف فيه يقال: ملَكَهُ يَمْلِكُه 
ملكا مُتَلّتَةً: احْتَواهُ قادرًا على الاسْتِبْدَادِ به". 


تصرف غيره فيه. وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف". 
© الملك قانونًا: عرفه السهوري[ت: ١75١ه]‏ بأن «حقّ ملكية الثيء هو حقٌ الاستثمار باستعماله 
وباستغلاله بالتصرف فيه على وجه دائم»"". لكنه قيّد التصرف فيه بعد ذلك بالوظيفة 


)١(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (ه/05"). 

(؟) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 51 5). 

(9) تحفة المحتاج (3030//5). 

(5) المنور في راجح المحرر (ص: 557). 

(4) نظام الوقف والاستدلال عليه (ص١6).‏ 

(1) فتوى رقم: 7١5‏ سجل: ١1١‏ بتاريخ: 11407//8/57م. من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطوي. فتاوى دار الإفتاء .)1١5/5(‏ 

(0) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (/ 5 5): ولسان العرب (57717/57): والقاموس المحيط (ص: 155): وتاج العروس (/ا7/ 755). 

(/) ينظر: التوقيف (ص 1720)» والتعريفات, للجرجاني (ص :)١١٠١‏ وفتح القدير (457/5).: والفروق للقرافي :.)3١97/5(‏ والأشباه والنظائرء للسيوطي (ص5١"),‏ 
والواضحء لابن عقيل( :)١/١714‏ ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 255). 

وينقسم الملك الشرعي إلى ملك تام: وملك ناقصء أما الملك التام: هو الذي يخوّل صاحبه حقّ التصرّف المطلق في الثيء الذي يملكه؛ فيسوَغ له أن يتصرف 
فيه بالبيع والببة والوقف. وأن يتصرف في المنفعةء بأن يستوفها بنفسه أو يملكها لغيره فيؤجرهاء وكذا يسوغ له أن يعير العين» وأن يوصي بمنفعتها. ينظر: 
مرشد الحيران (م .)١١‏ 

وأما الملك الناقص: أو الضعيف كما سمَّاه الزركثي. حيث جاء في «قواعده»: الملك قسمان: تام. وضعيف. فالتامٌ يستتبع جميع التصرفات: والضعيف 
بخلافه. وقد ضبط ابن الرفعة الملك الضعيف بما يقدر الغير على إبطاله قبل استقراره». 

ينظر: القواعد للزركشي (178/7)ء وشرح مرشد الحيران للأبياني وسلامة (8): وشرح منتبى الإرادات (١/50غ):‏ والهداية وشروحها (١/481)ء‏ وكشاف القناع 
(577/1): ومعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: 54١‏ ). 


(5) الوسيط (4359/2). 
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الاجتماعية وبما في القانون من الحدود,ء وقال: «ما دام ملتزمًا حدود القانون أن يستعملهء وأن 


ينتفع به» وأن يتصرف فيه دون أي تدخل من جانب الغيرء بشرط أن يكون ذلك متفقًا مع ما 

لحق الملكية من وظيفة اجتماعية»2". 

؟- تعريف الصحة اصطلاحا: الصحيح من حيث وصفةه: ما يتعلق به النفوذ وبعتد به, والصحة 
في العبادات تعني الإجزاء واسقاط القضاءء وفي المعاملات تعني ترتب أحكامها المقصودة بها عليها”". 


الثاني : بيان الضابط: 
م .أمه .6ه ...6ه 

الإنسان لا يصح منه تصرف في شيء من عقود المعاوضة ولا التبرع إلا إذا كان مالكا لذلك الشيء 
ملكا تاماء ولا يبسري تصرفه إلى ملك غيره7". والوقف من عقود التبرع التي لا تصح إلا في ملك خالص 
معتبر شرعا؛ لأنه يسلك فيه مسلك المثمن في البيع صحة وفساد|©. 


ثالنًا: حجية الضابط 


أجمع الفقهاء على أن وقف مالا يَملك؛ لا يصح» قال أبو المحاسن المَلملي الحنفي(ت: 7 .له): » 
وقف مالا يملك غير صحيح كالإعتاق اتفاقا»". 


وعلل ذلك محمد أبو زهرة[ت: 5 9١١ه]‏ بقوله: «لأن الوقف تصرف يلحق رقبة العين الموقوفة؛ 
فلا بد أن يكون الواقف مالكا لهاء أو يملك التصرف في الرقبة بالوقف. وذلك بالوكالة عن صاحب 
العين الموقوفة أو الوصاية منه»". 


وهذا الإجماع مقتضاه اشتراط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف إجمالاء لكنهم اختلفوا في 
اشتراط أن يكون مملوكًا له وقت الوقف؛ فهل يجوز أن يُوقِف الواقف الشيءَ قبل تملكه, أي يعلق 
الوقف علق وقت ملكيته للموقوف مستقبلا؟ للفقهاء فها قولان: 


(1) الوسيط (458/1). 
(؟) _ينظر: شرح الكوكب المنير (516/1) و(411): والإحكام :)170/1١(‏ وفواتح الرحموت :)١17/١(‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع :)٠٠١/1(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص .)١١6‏ وتيسير التحرير (590/5). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/15؟)» والمنتقى للباجي (58/5؟). 

(5) الإنصاف (3/7). 

(0) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (7./1). 


() محاضرات في الوقف (ص .)١١5‏ 
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القول الأول: يشترط لصحة الوقف أن يكون مملوكًا له حين الوقف ملكا باتاء وهذا مذهب 
الجميبور من الحنفية”". والشافعية". والحنابلة9. 


القول الثاني: لا يشترط أن يكون الوقف مملوكًا وقت الوقف. فلو علق وقفه على ملكه له. كأن 
قال: إن ملكت دار فلان فيوي وقف. ثم ملكه فيلزمه ما التزمه؛ ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلكء. وهذا 
هو مذهب المالكية2. 


رابعًا: أدلة الضابط: 


قول الله تعالى: (وَلَا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 184]. 

وجه الدلالة: أن الذي يتصرف ني مال الغيرء أو ما لا يملك عموماء بالبيع ونحو ذلك من العقود, 
كما لو أجر أو عَمَدَ عَفْدَ شركة. أو عقد مساقاة أو هبة أو وقف دون أن يكون هناك إذن؛ فلا يصح 
تصرفه؛ فكونه يبيع ملك غيره هذا من أكل أموال الناس بالباطل". 


ثانيًا: السنة النيودة 
© © © © © © © © 

-١‏ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طُلَاقَ إِلّا فِيمَا تَمْلِكُء ولا عِْقَ إِلّا فِيمَا تَمْلِكُء وَلَا بَيْعَ 
الكافيها كناك ول وَقاء تذر إلا فيمًا تمْلِكُ»2. 


وكذلك الوقف". 


.)4./4( وحاشية ابن عابدين‎ :)5١” /5( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (ه/ :)7١5‏ وأسنى المطالب :)55//١(‏ ومغني المحتاج (؟/ /1/1"). 

(0) ينظر: كشاف القناع (4/ :)١45١‏ وشرح منتبى الإرادات (7917/5): ومطالب أولي النبى (5/ .)307١‏ 

(4) ينظر: جامع الأمبات (ص: 555): والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (17/ 118).: والمختصر الفقري لابن عرفة (577//8): والتاج والإكليل لمختصر 
خليل (158/17): والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ :)16١‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 77): وضوء الشموع شرح 
المجموع (4/ 19): ومنح الجليل شرح مختصر خليل (8/ .)١155‏ 

(5) ينظر: شرح عمدة الطالب .)١١/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود :)5١110(‏ وأحمد :.)1551١(‏ والدارقطني (1975). وحسنه الخطابي في معالم السنن (141/5): وصححه النووي في المجموع (7107/9). 


0) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .)70/1١(‏ 
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3 عن حكيم بن حزامء قال: يا رسولاللهء يأتيني الرجلٌ فيريد مي البيعَ ليس عندي, أفأبتاعه له 
مِن السوق؟ فقال: «لا تَبعْ ما لِيينَ عندّك»7". 


وجه الدلالة: معنى «لا تَبِعْ ما لين عندَك» يعني ما ليس في ملكك”"؛ والنبي هنا يقتضي فساد 
المنبي عنه("؛ فما لا يصح ملكه لا يصح بيعه: ولا التصرف فيه بوقف ولا هبة ولا غيره. 


- حديث: «إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطّعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ تَلاثِ: صَّدَقَةٍ جَاربَة أَوْعِلْم يُنْتَمَعُ به أو ولد صالح 


يدعو له»2. 


وعن عبد الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلَى اللة عَلَيّْهِ وَسَلَمَ- يَقُولُ: 
لا تقبّلٌ صَلَاةٌ بِعَيْرِ طَبُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ من عُلُولي0. 


وجه الدلالة: فسر الترمذدي", وغيره"؛ الصدقة الجارية بالوقف. بل حصرها الغزالي في الوقف", 
ومثلها لا يقبل إلا إذا كانت طيبة ويملكها صاحهها ملكا شرعيًا صحيحاء كما في الحديث الثاني. 


خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 
١-وقف‏ العقارات المرهونة للصناديق أو المؤسسات الحكومية أوالتجارية: 


أ- تصوير النازلة: 
إن عددا من الجهات الدائنة تطلب توثيق ما لها من حقوق على مدينيها برهن عقارات لهم» سواء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55.7).ء والترمذي (75١١)ء:‏ والنسائي :)55١1(‏ وابن ماجه :)5١181/(‏ وأحمد (11/79). وحسنه الترمذي (5/ه5ه). 

(0) الحاوي الكبير (258/0). 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي (55/5). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم (1171). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الطبارة, بَابُ وُجُوبٍ الطَّمَارَةِ ِلصّلآةٍ (8؟5) 

(5) ينظر: سنن الترمذي (17077)؛ حيث أورد حديث الصدقة الجارية في (كتاب الأحكام: باب في الوقف). 

(0) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (5/ :)١15‏ والمبسوط للسرخبي :)"7/١١(‏ وفتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ »)٠٠١‏ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ 775): وشرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (1/ 115). والتبصرة للخمي (// 475 "): وإكمال المعلم بفوائد 
مسلم (277/5"): وقواعد الأحكام في مصالح الأنام :)١١ 5 /١(‏ والشرح الكبير للرافعي (7/ :.)١15١‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ 5764): والكافي في فقه الإمام 
أحمد (؟/ :)56١‏ والمغنيء لابن قدامة (5/ *): وعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص7750): والعدة شرح العمدة (ص: :)"١١‏ وشرح الزركثي 
على مختصر الخرقي (528/4). 

(8) الوسيط في المذهب (737/54), ونحوه في: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)57١/5(‏ والذخيرة للقرافي :)7١/7(‏ وشرح السنة للبغوي :).٠ /١(‏ والبيان 
في مذهب الإمام الشافعي :)١١0/8(‏ وشرح النووي على مسلم /١١(‏ 65): وكفاية النبيه في شرح التنبيه /١١(‏ 5): ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(مردته). 
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كانت من الأراضي أو البيوت أو غيرهاء وذلك مثل: العقارات المرهونة لصندوق التنمية العقاري, أو 
الرراي: أو الصيعاي» أو عن طريق تغلاة:الرهن العهاري- أو المغارات المرهوفة للمضبارف التجارية. 
سحيب 'الغروض التبيعم مععبامن المبصر فك القرض السكي ا الانتكمارطويل الأل» أو الميهيا رن 
المرهونة. ولكن قد يلجأ الراهن إلى وقف هذا العقار المرهون رغم تعلق حق المرتهن به"". 


ب- الحكم الفقبي: 

حكم وقف العقارات المرهونة للصناديق أو المؤسسات الحكومية أو التجارية مبني على مسألة 
(حكم وقف الرهن).» وتتمثل في ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يكون الوقف بإذن المُرتّين: 

وهو صحيح بالاتفاق في الجملة"؛ لأن المرتهن أسقط حقه في الرهن حين أذن بالوقفء. فبطل 
بذلك عقد الرهن. وصح عقد الوقف ولزه”". 
الحالة الثانية: أن يكون الوقف بعد عقد الرهن وقبل القبضء من غير أن يآذن المرتهن. 

وهذا ينبني على مسألة (هل الرهن يلزم بمجرد العقد أم بالقبض؟ )؟ 

القول الأول: الرهن لا يلزم إلا بالقبض. 

وهذا قول الحنفية”. والشافعية'", والحنابلة!'. وبعض المالكية”". 
الحالة الثالثة: أن يكون الوقف بغيرإذن المرتهن بعد قبضه للمرهون. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: بطلان الوقف. 

وهذا مذهب الجمبور من المالكية". والشافعية", والحنابلة!"". 


)١(‏ ينظر: نوازل الوقفء د. سلطان بن ناصر الناصر (ص 4-91 1؟). 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (5.59/57): وحاشية الدسوقي (351/7).: وتكملة المجموع للمطيعي :)359/١١(‏ والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص555). 
(5) جاء في نهاية الزين للجاوي (551): « ونفذ كل من التصرفات الممتنعة على الرهن بإذن مرتهن؛ لأن المنع كان لحقه؛ وقد زال بإذنه؛ ويبطل الرهن بالإذن». 
(5) ينظر: المبسوط :.)65/5١(‏ والعناية شرح الهداية .)30١/١٠١(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (5370/5).: والبيان للعمراني (22/7). 

(5) ينظر: الكافي (؟/5/). 

(0) ينظر: ينظر: حاشية الدسوق (1/5؟35): ومنح الجليل (418/0). 

(8) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل :)١١5/7(‏ والشرح الكبيرء الدردير (0/17/4. 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (588/4): :)97/٠١(‏ وروضة الطالبين (717/4). 

)٠١(‏ ينظر: الكافيء لابن قدامة (؟/5.0؟): والمغني (/ه"). 
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وامشق النالعية ما الى فعن تليق لوقف ها انفكاك الرمن: قفالا مسحنة ارقف هنما 
لتصحيحيم الوقف المعلق على شرط”. 


واستدل الجمبهور على بطلان الوقف: بأن تصرف الراهن بالوقف يبطل حق المرتهين في الاستيفاء 
من الرهن, وحق المرتهين مقدم؛ فلم يصح الوقف". وبأن الوقف تصرف بإزالة الملك, وقد ورد على 
مالا يصح بيعه؛ لتعلق حق الغير به2. 


القول الثاني» صحة الوقف. ولكنه موقوف على صحة الرهن. «فإذا افتكه نفذء وان لم يفتكه 
حتى مات وترك مالا فإنه يفتك منهء وان لم يترك مالا يبطل»؟ الوقف. 


وهذا هو مذهب الحنفية”, ويه قال من المعاصرين: الشيخ محمد أبو زهرة”". والدكتور الصديق 
الضرير". 


وأما الحكم قبل الفكاك أو الوفاة. فأضاف بعض الحنفية: أن الراهن «إذا كان موسرا؛ أجبيره 
القاضي على دفع ما عليهء وإذا كان معسرا؛ أبطل الوقف. وباعه فيما عليه»". 


ووجه قول الحنفية: أن الراهن أثبت للمرتهن حق الاستيفاءء وأثبت للموقوف عليه حق الاستغلال» 
وهما حقان متنافيان الأول في ذمة الراهنء والثاني في العين المرهونة, فإن أمكن الجمع بين الحقين؛ 
تعين المصير إليه. وإلا قدم حق المرتهن وبطل الوقف". 


وثمة قول ثالث بصحة الوقف مطلقا. 


وهو وجه عند الشافعية!'", وقول بعض الحنابلة20,. 


.)07/4( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) ينظر: تكملة المجموع: المطيعي (15/1؟): والمغني (0/5) 
(0) ينظر: مطالب أولي النبى (3728/5). 

() حاشية ابن عابدين (05/4/6. 

(5) ينظر: الإسعاف للطرابلسي »)5١(‏ والبحر الرائق (ه/ه١5).‏ 
(1) ينظر: محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة (ص .)١١75‏ 
(0) ينظر: ديون الوقف (70). 

(4) حاشية ابن عابدين (917/5). 

(9) ينظر: البحر الرائق(5/ :)3١5‏ وحاشية ابن عابدين(517/54"): و قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (9/ .)7/١‏ 
)٠١(‏ ينظر: المهذب :.)٠٠١/5(‏ والشرح الكبير للرافعي .)95/١١(‏ 
)1١(‏ ينظر: الإنصاف للمرداوي (ه/ه6١).‏ 
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واستدلوا بالقياس على العتق؛ لأن كلا من الوقف والعتق حق لله تعالى» لا يصح إسقاطه بعد 


ثبوته7". 


وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن «وقف المرهون بعد تسليمه صحيح ويجبر القاضي 
صاحب الوقف دفع ما عليه إن كان موسراء وان كان معسرا بطل الوقف وباعه فيما عليه» وان بقي 


شيء منه فهو على وقفه». 
وبهذا أفتى الشيخ محمد عبده". ويمثله أفتى الشيخ محمد بخيت المطيعي”". 


وذهب آخرون إلى منع وقف الراهن للعقار المرهون للصناديق أو المؤسسات الحكومية أو 
التجارية. وبه أفتت البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات)2. 


؟- وقف سيارات ذوي الإعاقة فترة حظر البيع: 


أ- تصوير النازلة: 

تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة 
الجمركية أيا كان نوعبا وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها. . . على أن يكون الإعفاء للشخص ذي 
الإعاقة أياكانت إعاقته. سواء كان قاصرا أم بالغاء وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. 

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت 
حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه 
الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح 
بقيادة السيارة بنفسه. 


ولا يجوز التصرف ف هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها بأي 
صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل» أم بالبيع الابتدائي» أو النهائي» أو غيره, أو استعمالبها ف 
غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة". 


.)81/5( ينظر: البيان للعمراني‎ )١( 

() ينظر: فتاوى دار الإفتاء (0//7): فتوى رقم: ١417‏ سجل: ٠"‏ بتاريخ: 1/ 1507/0 م. 

(؟) ينظر: فتاوى دار الإفتاء :)١198/5(‏ فتوى رقم: ١15‏ سجل: ؛ ١‏ بتاريخ: 1917//8/17مء وفتاوى الأزهر (1/ 570). 

(5) ينظر: البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الإمارات): فتوى رقم (4195). 

(5) الجريدة الرسمية- العدد ١‏ مكرر (ج)» في 15 فبراير 7018؛ قانون رقم ٠١‏ لسنة 18١1م:‏ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مادة (1) بند 


رقم (©)ء ول2). 
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يحظر القانون المصري بيع السيارة التي يحصل علهها صاحب الإعاقة لمدة أقلها ثلاث سنوات 
(بعد الترخيص من خلال مصلحة الجمارك. بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة)ء 
وأقصاها خمس سنوات (يفك الحظر مباشرة بانقضائها). وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها". 


ب- الحكم الفقهى : 

أجمع الفقهاء على بطلان بيع ما لا يملك'". واذا كان يحرم على الإنسان بيع ما لا يملك اتفاقا؛ فلا 
يصح منه وقف ما لا يملك. 

وبناء على هذا الإجماع صدرت فتوى دار الإفتاء بخصوص هذه النازلة؛ حيث عرض سؤال على 
دار الإفتاء -خلال بث مباشرء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوكء يوم الخميس ١18‏ نوفمبر 5١١٠م‏ 
-: «هل يجوز بيع جوابات سيارات المعاقين للغير؟ «. 

فأجاب الشيخ عويضة عثمان- أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- قائلا: «لا يجوز بيع سيارة 
المعاق للغيرء وحتى إنها علها حظر للبيع؛ فبي ممنوع بيعبا؛ لآنها: 

أولا: تأتي بدون جمارك؛ فالدولة تتحمل تكلفة الجمارك كاملة؛ إعانة منها لبذا الضعيف. 

وتابع قائلا: «طالما أنت بست بحاجة إلها فلا تقدم على هذا الأمر من البداية ووفرها لغيرك الذي 
ردما كان في حاجة إليهاء كذلك أقول لمن يتحايل على التأمين الصحي بالمرض ليأخذ دواء ويبيعه؛ 
وهذا لا يجوز»". 

وتخريجا على فتوى دار الإفتاء المصرية بحرمة بيع هذه السيارات 2 فترة الحظر؛ نقول: كذلك 
لا يجوز وقف هذه السيارات من ذوي الإعاقة على أي من مصارف الوقف طالما كانت في فترة الحظر 

وكذلك الأمرنيا لشقق السكنية المرصودة لذوي الإعاقة, والحالات الخاصة الموهوب لها بشروط 
خاصة؛ وعليه فلا يملك ذو الاحتياجات الخاصة نقله لأحد من الأضصجاء سواء بطريق المعاوضة أو 
التبرع أو الوقف لفوات الوصف الذي هو مناط الاستحقاق, ولعدم تحقق الملكية في فترة الحظر. 
)١(‏ الجريدة الرسمية- العدد 0١‏ (مكرر)ء. ١7‏ ديسمبر /1١٠م-‏ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7777 لسنة 7٠١1/8‏ -اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة: مادة ه7. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق (4/ 55): والإشراف على مذاهب العلماء :)٠١77/4(‏ ومراتب الإجماع (ص :)١15١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (9؟/ 0؟3). 


(0) فتوى مرئية منشورة على قناة دار الإفتاء على اليوتيوب. بتاريخ 70/8/75١م.‏ 


1021/5 207200 اق /لا/ماهن .عصان أنا0 لا .الاللانانا// :5ماغاط 


() ينظر: الإنصافء للمرداوي (5/9). 
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*- الوقف الإلكتروني لما له ملكية فكرية للغير: 


أ- تصوير النازلة: 

© الوقف الإلكتروني: هو «تحبيس الأصول الالكترونية. وتسبيل منافعها في أوجه الخير». وبيانه: 
أنه حبس للأصول الالكترونية من برامج» ومواقع. وحساباتء وقوالب. وسيرفرات ونحوهاء وهذه 
الأصول تعمل بطريقة تقنية إلكترونية من خلال إعدادات وبيانات ومعطيات. يحصل المستفيد 
على منافع وخدمات معينة في جميع المجالات الدينية والدنيوية المباحة. فهو وقف منافع خيري 
تقني إلكتروني دائم”". 
وعُرّفَ بأنه: كل حق معنوي وقف بصيغة رقمية عبر وسيط مناسب؛ للإفادة منه أو من ربعه"". 
تعريف الملكية الفكرية: هي «سلطة مباشرة يعطها القانون للشخص على كافة منتجات 

عقله وتفكيره, وتمنحه مكنة الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه الأفكار من مردود مالي 
للمدة المحددة قانونا ودون منازعة أو اعتراض من أحد»2". 

ومفهوم الملكية الفكرية. يشمل جميع جوانب الأنشطة الإنسانية. الصناعية مها والتجارية 

والفنية والعلمية والأدبية» وبالتالي فمفردات الملكية الفكرية تتعدد لتنتظم ثلاث مجموعات: 
#> الملكية الصناعية. 
الملكية التجارية. 
*- الملكية الأدبية والفنية. 

© فالملكية الصناعية: هي التي ترد على كل المبتكرات الجديدة المتعلقة بالنشاطات الصناعية» 
كالاختراعات. والرسوم والنماذج الصناعيةء ولاستغلال الحقوق الصناعية أهمية كبيرة في 
العنية الةقتشيادية والقورة العلمية. 

© والملكية التجارية: هي التي ترد على قيم تجارية معنوية. وتشمل المبتكرات الجديدة لإقامة 
النشاطات التجارية» ولممارسة مهنة تجارية معنية كالعلامات التجارية والأسماء التجارية: 
ويطبق على أغلبها أحكام القانون التجاري. 


)١(‏ الوقف الخيري الإلكتروني: د. ظافر بن حسن آل جبعانء: منشور على موقعه الشخصي. بتاريخ 5758/5/٠‏ ١ه‏ /131م/0ام» .2317 0ع زاج .الاللاللا// :مااما- 
ككلم امطقط 
)١(‏ الأوقاف الرقمية وأحكامها الفقبية. ماجستيرء للباحث سهيل بن سليمان الشايع (29). 


(5) الملكية الفكرية, عامر محمود الكسواني (75: 18). 
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والحقوق المجاورة7"؛ لأن الأصل في النشر الالكتروني «أن يتم بمعرفة المؤلف نفسه. وقد يتم 
عن طريق ناشر يتنازل له المؤلف عن حق استغلال مصنفه في مقابل مالي يتم الاتفاق عليه فيما 
بينهما»27". 

© الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: يتم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بعدة صور: 


.١‏ التقليد: هو: «اصطناع شيء كاذب على نسق شيء صحيح., ولا يشترط في الشيء المقلد أن يكون 
مشابها تماما للشيء الصحيح, بحيث ينخدع به الفاحص المدققء وإنما يكفي أن يصل التشابه 
إلى درجة يكون من شأنها خداع الجمبورء والعبرة في تقدير توافر التقليد هي بأوجه الشبه بين 
الثشيء المقلد والشيء الصحيح»”". 


وجريمة التقليد: عرفها بعض الباحثين بأنها «نقل مصنف لم يسقط في الملك العام من غير 
إذن مؤلفه», بينما عرفها بعضهم بأنها كل اعتداء على الملكية الأدبية, وأنه لا بد من توافر شرطين 
أساسين لقيام جريمة التقليد هما: وجود سرقة أدبية كلية أو جزئية للمصنف. وأن يتسبب هذا 


الاعتداء بضرر ما»0. 


ويمكن أن يكون التقليد في صور نسبة مصنف إلى غير مؤلفه» وهذا ينطبق على برنامج الحاسب 
والنتيجة هي الحصول على نسخة من البرنامج مقلدة وبها من الحذف أو التغيير أو الإضافة وغيرها". 


والتقليد في الملكية الفكرية: يتمثل في الاعتداء على مؤلفات ومصنفات المؤلف والفكرية 
والإبداعية عن طريق النقل والاستنساخ الكلي والجزني لمصنف محمي قصد الاتجار به»ء وهذا ما 
يسمى ب: «التقليد في الملكية الأدبية والفنية». كما قد يتعلق الأمر بالاعتداء على حقوق أصحاب 
العلامات التجارية والصناعية, وكذا المخترعين عن طريق اصطناع علامة أو رسم أو نموذج مزيف 
تقليدا للعلامة أو الرسم الأصلي أي مشابه له في الشكل أو الأسلوب بحيث ينخدع الغير بذلك وهذا 
ما يسمى: «بالتقليد في الملكية الصناعية»27. 
)١(‏ ينظر: الاعتداء على حق الملكية الفكرية: زواني نادية ( ص 4).؛ والإنترنت والملكية الفكرية (ص 40-44). 
(؟) النشر الالكتروني وحقوق الملكية الفكرية؛ د. إبراهيم الدسوق أبو الليل (مؤتمر المعاملات الالكترونية): (ص )١5.‏ 
(9) الاعتداء على حق الملكية (ص .)١١‏ 
() حق المؤلف. القاضي مختار (ص .)16١‏ 


() ينظر: الانترنت والملكية الفكرية (ص 35). 


(5) الاعتداء على حق الملكية الفكرية: زواني نادية (ص .)1١‏ 
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فإذا كان التقليد كلياء بنسخ المؤلف كاملاء وتضييع حقوق مالكه الأصليء. فهذه سرقة لحق 
مالكبا الأصلي"". 
غير المشروعة التي يقوم بها البعض للسطو على المؤلفات والأعمال الفكرية و الإبداعية للغير 


واستخدامها بغير ترخيص". 


فمفهوم القرصنة واسع جدا فهو يشمل التقليد بالنسبة للمصنفات الأدبية, أو الفنية, وكذا 
النسحات العجارية أو الشداعية: ومل الفش المعلوماي أو التغول لنظام حاسوق معين بدون 
ترخيصء ويشمل التزوير والتزييف والانتحال”". 


ب- الحكم الفقبي: 


اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم نسخ ونشر هذه المنافع دون إن صاحها؛ بناءً على اختلاف 
الفقهاء قديمًا في مسألة: (هل المنافع - والتي منها الملكية الفكرية- - مال متقوم أم لا؟). 


للفقهاء في كون المنافع أموالا قولان: 
الأول: أن المنافع أموال: وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية. والشافعية©. والحنابلة". 
والثاني: أن المنافع ليست أموالاء وهو قول الحنفية". 


وقد ذهبت دار الإفتاء إلى رأي الجمهور من كون المنافع أموالاء وأن حقوق الملكية الفكرية من 
المنافع المالية؛ فردا على سؤال عن حكم من يقوم بطبعء أو نشرء أو توزيع» أو شراء كتاب لُمِوَلّفء 
أو دار نشر تملك حق طبع ونشر هذا الكتاب بأي صورة من صور النشر المقروءة والمسموعة 
والمرئية والإلكترونية دون موافقة أو إذن كتابي من المُوَلّف صاحب العمل أو الدار الناشرة له مما 
يطلق عليه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية (التزوير)؟ 


.)١5-١17ص( ينظر: الاعتداء على حق الملكية الفكرية‎ )١( 

.)٠١ ينظر: قانون البرمجيات: فاروق الحفناوي (ص‎ )١( 

() ينظر: الاعتداء على حق الملكية الفكرية (15). 

(5) ينظر: بداية المجتهد :)١1١١/4(‏ حاشية الدسوق (447/9): مواهب الجليل (5/4؟؟): منح الجليل (51:/5). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (67/17): الشرح الكبير للرافعي (١١/5؟3):‏ نهاية المحتاج (51/8): مغني المحتاج (؟/؟). حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ( 
5 )).: حاشية الباجوري على شرح الغزي .)5.0/١(‏ 

(1) ينظر: المبدع (407/5©): :)٠٠/0(‏ شرح منتبى الإرادات (70/7): كشاف القناع :)1١6/5(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (510/4). 


(0) ينظر: بدائع الصنائع (7578/5), البحر الرائق ( /5557).: فتح القدير (ه/ه55): مجمع الأنهر (5/"): تبيين الحقائق :)١١9/5(‏ حاشية ابن عابدين (ه/١10١).‏ 
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أجابت دار الإفتاء بأنه: «لَّمّا كان الإنتاج الفكري- ومثله العلامة التجارية- مما يُقطّع بمنفعته 
بحيث يحصل به الاختصاص الحاجزء ويجري فيه التقويم والتداول عرفًاء ويُتَّحَدُ محلا للتعامل 
والمعاوضة بين الناس؛ بسبب ظهور آلات الطباعة. ووسائل النشر وتطور العصر ويثبت فيه حق 
المطالبة القضائية في العُرف القانوني: ولا معارض لذلك في الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه 
الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لباء واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع 
بها بدون إذنهم. 


كما جاء الشرع بتحرّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرّم انتحال 
الشخص قولا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله, أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا 
لحق قائله. وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقابء. ومن جية أخرى فقد احترم 
الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق... 


كما أن الجهود المضنية والأموال التي قد يبذلبا أصحاب الإنتاج الفكري في التوصل إلى أبحائهم 
وطباعة كتبهم تجعل مِن التعدي علها أكلا لحقوقهم وتضييعًا لجيدهم بالباطل وإلحاقًا للضرر بهم 
والله تعالى يقول: إيَأيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا أَمْوَالَكُم بَبْتَكُم بالْبَاطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ تَجَارَةً عن تَرَاضٍ 
مَنَكُمْ) [النساء: 19] ويقول سبحانه: (وَلَا تأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِلٍ وَتُدْنُوا بها إلى الْحكّام لِتَأكُنُوا 
فَرِيِقًا مّنْ أَمْوَالٍ النّاسٍ بالإثم وَأَنَثُمْ تَحْلَمُونَ) [البقرة: 184]... 


وعلى ذلك: فحقوق التأليف والنشر ملك لأصحابهاء يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق 
خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاعه بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعةء ومن جواز 
معاوضيعا بالمال إذا امتعن التدليمى «والعري:ومق تحريم الانقاعيها على «الوجه الذي يتضوو .يه 
أصحابها بغير إذنهمء: ومن حرمة الاعتداء عليها بإتلافهاء أو إتلاف منفعتهاء أو تزويرهاء أو انتحالها 


زورًا وكذيًا. ... 
وبناءً على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية أو التعدي عليها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعا؛ 
لأنه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل»07. 


وجاء قي فتوى أخرى: «فموضوع الملكية الفكرية هو كل إنتاج فكري مهما كان نوعه ونمطه. 
أديكًا وقد (كتاب. سه لخن ) :وق المجال الصعا يكون مضع عجاركا أو مبناعكا (علامة زربيقا أو 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (517-710/90), حكم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية دون إذن من المُوَلّف. 
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نموذجًا صناعيًا أو اختراعًا). ومما سبق يتبين أن التقليد التجاري وغيره إن كان فيه ضرر لصاحب 
السبق فيه» فإنه يعد اعتداء على حقوق الآخرين الفكرية؛ كما أنه يحتوي على غش وتدليسء إضافة 
إلى ما فيه من إخبرار بالآخرين من الناحية الأدبيّة والماليّة... : فحماية الحقوق الفكرية كلها مطلب 
شرعي؛ لأنها تحافظ على حق صاحهاء وتؤدي في النهاية إلى التقدم الإنساني»"". 


ووافق فتوى دار الإفتاء المجمع الفقبي الإسلامي الدولي في القرار رقم: 44 (9/4) بشأن حقوق 
التأليف للمؤلفينء الذي انتبى فيه إلى أن للمؤلف والمخترع حقا فيما ألّف أو ابتكرء وهذا الحق هو 
ملك له شرعّاء لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه, وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف 
ولا لغيره تعديل شيء من مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلفء أما المؤلف أو المخترع 
الذي يكون مستأجرًا من إحدى دور النشر ليؤلف لبا كتايّاء أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها 
شيئًا لغاية ماء فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له» ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها 
بيهما مما تقبله قواعد التعاقد7". 


وبه صدر قرار المجمع الفقبي الإسلامي لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر 


وبه قال مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن"؛ حيث رأى أن الكتاب الذي 
أفرغ المؤلف فيه علمه بعد جهد وشقة وعناء يعتبر من المنافء0) 


52 وقف الأسهم والصكوك المحرمة التي تاب أصحابها عنها: 


أ- تصوير النازلة: 
وهو يقايل حصة الشريك في شركة الأشخاص»2". 


© والأسهم المحرمة: «هي جميع أسهم الشركات التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية»((. 


)١‏ فتاوى دار الإفتاء(99/؟؟3). 

؟) ينظر: قرارات المجمع الفقبي الإسلامي: قرار رقم: 46 (3/4). 

*) قرارات مجلس الإفتاء بالأردن» قرار رقم (58)» بتاريخ 5/754// 577 ١هء‏ الموافق 6١1/1//1١٠1م.‏ 
ع) وينظر: الضوابط الفقبية المتعلقة بالوقف الالكتروني (ص 09"). 

5) الشركات التجارية: علي يونس (ص 550). 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) الاحتفاظ بالأسهم المحرمة إلى حين ارتفاع سعرهاء محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي (ص؛). 
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ويقصد بوقف الأسهم المحرمة: وقف الأسهم المشاركة في شركات ذات نشاط محرم شرعاء التي 
تاب منها أصحابهاء ويريد أن يتخلص من ربحها المحرم. 


ب- الحكم الفقبي: 


ينبني حكم وقف أموال الأسهم المحرمة التي تاب منها صاحها على مسألة (ملكية ما اكتسب بعقد 
فاسد بإذن مالكه), وقد اتفق الفقهاء على عدم حصول التملك ابتداء لما اكثّيسب من الحراه”". 


قال أبو العبّاس القرطبي[ت: كمكهز]: «وانما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه غير 
مملوك للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيهء والتصدق به تصرّف فيه»". 


والمال الحرام في تعريفات بعض المعاصرين: «كل ما حرّم الشرع دخوله في ملك المسلم لمانع»”", 
واذا حرّم الشرع دخول مثل هذا المال في ملك المسلم فمن باب أولى يحرم عليه الانتفاع به؛ لأن 
الانتفاع ثمرة من ثمرات الملك/. وكذلك لا يجوز التصرف فيه على سبيل القربة. 


والمال المحرم قسمات©: 


الأول: المحرم لذاته: كالخمر والخنزير والميتة» وهذا مال خبيث لا يدخل تحت الملك أصلًا فضلًا 


عن أن يؤدى به واجب شرعي0". 
الثاني: المال المحرم لكسبه. وهو نوعان: 


ضاحنه 7 


.)554/59( :)501/54( ينظر: المبسوط (١7/1؟): ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١8( وممن نقل الإجماع: وقف المال الحرام وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقبية مقارنة» محمد مطلق حمدان شلاح‎ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (581/9). 

() أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي: د. عباس أحمد الباز (29). 

(8) ينظر: المصدر السابق (40-89). 

(4) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (59/ »)©7١‏ زاد المعاد ( 8/ 0/57). 

(5) ينظر: البحر الرائق (771/7): وحاشية الدسوق :)451/١(‏ وإحياء علوم الدين .)11١/5(‏ والمجموع شرح المهذب ( 020/5 والقواعد لابن رجب (ص: 
85 "). وكشاف القناع (4/؟1١1).‏ 


(0) ينظر: النتف في الفتاوى :)177/١(‏ حاشية الدسوق :.)457/١(‏ والمغني (؟/ .0"). 
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؟. مال مكتسب بعقد فاسد بإذن مالكه, كالمال المكتسب بالريا أو الغرر. ونحو ذلكء. فلا خلاف 
بين أهل العلم في حرمة اكتسابه. ولكن اختلفوا في ثبوت ملكه:ء على قولين: 


الأول أن هذا المال الخرام المبذول ف المحصية يرد إلى مالكهء ولا عبت ملكينه للمشارك فق 
الإئم". 


وهذا قول ذهب الشافعية". والحنابلة!" في الصحيح عندهم. 
والثاني: أنه لا يرد إلى صاحبه. وأن قبضه يفيد الملك”'. على أن يتخلص منه لأنه كسب خبيث. 
وهذا مذهب الحنفية", وقول عند المالكية7", وأحد القولين عند الحنابلة". 


فأما المحرم لذاته فلا يجوز وقفه إلا ف بعض حالات: من مثل وقف الكلب المعلم, وكلاب 
الحراسة والمهيمات الأمنية". 


وأما المحرم لكسبه: فإن كان بغير عقد بغير إذن مالكه. كالمغصوب والمسروقء فإن عرف وجب 
رده حتماء ولا يصح وقفه بحال؛ إذ هو متمحض لملك الغيرا". 


وأما ما كان بعقد فاسد بتراضي الطرفين كحلوان الكاهن, ومبر البغي» والفوائد الربويةء وقد تاب 
صاحبه. فبل يرده لصاحبه أم لا يرده؟ - وعلى ذلك ينبني صحة وقفه أو بطلانه- للفقهاء فيها قولان: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (5/ 377): وفتح القدير (37/1)» والحاوي الكبير (5/ 107؟), والمجموع شرح المهذب (9/ 153): والمغني (707/5؟): وشرح المنتبى 
ام 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (107/5؟): والمجموع شرح المهذب (5/ 0575. 

(9) ينظر: المغني (707/7؟), وشرح المنتبى (157/5). 

(5) بدائع الصنائع (77/5"). وفتح القدير (67/5). 

(9) ينظر: الفتاوى البندية (9//؟؟), 

(5) ينظر: المقدمات (111/9): 

(0) ينظر: الإنصاف :)١١7/١١(‏ وكشاف القناع (10//5؟). 

(8) ينظر: التجريد للقدوري (8/ 71859): وعمدة القارئ /١5(‏ 57): شرح أبي داود للعيني (5/ 707)» البناية شرح الهداية (/550/1): الدر المختار (5/ 2)195 
البداية شرح البداية (/ »)١5‏ والبحر الرائق :)1١19/5(‏ والذخيرة للقراني ,)"١1/5(‏ وشرح مختصر خليل للخرثي (/7/ 79), والشرح الكبير للشيخ الدردير» 
وحاشية الدسوقي (4/ .)١5‏ وضوء الشموع شرح المجموع (4/ 1).: وبلغة السالك (4/ 9): وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (5/ 7315).: ومنح الجليل 
شرح مختصر خليل (5/ 555): والبيان للعمراني (157/8): والشرح الكبير للرافعي (557/5).: والإنصاف (580/54): :)٠١/17(‏ ووقف المال الحرام وتطبيقاته 
المعاصرة دراسة فقبية مقارنة لمحمد مطلق حمدان شلاح: مجلة علوم الشريعة والقانونء المجلّد 58: ع ٠"‏ سنة ١7١7مء‏ (ص"-5). 

وستأتي دراسة (حكم وقف الكلاب المعدة للمهمات الأمنية). 


(9) ينظر: المبسوط للسرخمي :)51/١5(‏ والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار ٠ /١(‏ "): والمنتقى للباجي (558/7). والإنصاف (/9/1). 
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الأول: القول بملكيته لباذله ووجوب رده إليه, وبمنع وقفه والتصدق به من قبل المشارك ف 
الإثم. وهو قول الشافعية!", والحنابلة ف الصحيح عندهم”". 


الثاني: القول بعدم رده لباذله. ووجوب التخلص منه؛ وأجاز أصحاب هذا القول لقابضه 
التصدق به ووقفه. وهو قول الحنفية'". وقول عند المالكية”'. وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم 
من لحتايلة قال ان توميو "وقد يهال الاتركون الواسو مهما كما لو كان فون حمر أو مسري أ 
حلوان كاهن فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبهء بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء. 


وكذلك كل من كسب مالّا محرمًا ثم تاب إذا كان برضا الدافع ويلزم مثل ذلك في مبر البغي وحلوان 
الكاهن. 


وعلله بأنه موافق لأصول الشريعة التي تفرق بين التائب وغير التائب كما في قوله: (فَمَنْ جَاءَهْ 
مَوْعِظَةٌ مِنْرَبَهِ فَانْتى فَلَّهُ مَاسَلَفَ) [البقرة: 170]» وقال تعالى: [قَل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتهُوا يُغْفَرْلَهُمْ 
مَا قَنْ سَلَّفَ) [الأنفال: /9]©. 


وعلل ابن القيم التصدق بهذا النوع من الكسب وعدم رده إلى باذله بأن قابضه إنما قبضه ببذل 
مالكه له ورضاه ببذله. وقد استوفى عوضه المحرمء فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف 
يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله. ورضي بإخراجه فيما يستعين به علها ثانيا وثالثا؟ 
وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع أن يقضى للزاني 
بكل ما دفعه إلى من زنى بهاء ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرها فيعطاه وقد نال عوضه؟ 


وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ. فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذهء وقد سلم له 
ما في قبالته من النفعء فكيف يقال: ملكه باق عليه ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به 
فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك. وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه 
بذلكء وأن لا يعود إليه فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف 


عنك الإثم ولا يقوى الفاجر به ويعان, ويجمع له بين الأمرين". 


.)75( ينظر: الحاوي الكبير (587/15): والأحكام السلطانية» للماوردي‎ )١( 
.)2117/5( وكشاف القناع‎ :)5١7/١١( (؟) ينظر: الإنصاف‎ 

(5) ينظر: الفتاوى البندية (55/6؟): وحاشية الرهوني .)1١/7(‏ 

(4) ينظر: المقماتء ابن رشد (618/5. 

(4) ينظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (؟/ .9ه-0175). 


(5) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (١/97؟-‏ 5515). 
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وعلى هذا فتثبت ملكية المال الحرام- الذي هو برضا الباذل- للتائب منه» ملكية تُجَوَزْ لصاحها 
التصرف فيه بالتخلص منهء لكنها لا ترتب على هذا المال صحة اكتسابه؛ فيكون الناتج المترتب على 
إثبات الملكية جواز وقف المال الحرام هنا الذي آل إلى الحلال بعد توبة صاحبه. 


ومن الأمقلة على هذا التقرير:شراء البهوت والعقارات بالفروض الريوية: كم فونة أضبحاهها من هذا 
الشراءء فلا يلزمهم التخلص من هذه البيوت, فهذه داخلة في ملكهم» ولو أقدم مالك لعين أو عقار 
يريد وقف هذا العقار لله. كان القول بجواز وقفه ظاهر من جبة حصول الملك له بعد توبته؛ فجواز 
الوقف ارتبط هنا بصحة تملك الواقف للمال المكتسب2". 


وعلى هذه الصورة يتخرج حكم وقف الأسهم المحرمة التي تاب منبا صاحبهاء وقد قرر مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة 
الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى ه جمادى الأولى 57٠‏ ١هء‏ الموافق 7٠١ - 7١‏ نيسان 
(إبريل) 9١٠٠مء‏ أنه: يمكن لمن حاز أموالًا مشبوهة أو محرّمة لا يعرف أصحابها أن يبرئ ذمّته 
ويتخلّص من خبئها بوقفها على أوجه البرّ العامة في غير ما يقصد به التعبّدء من نحو بناء المساجد 
أؤ.ظباعة المضاحف "0 


ه- وقف الكلاب للأغراض الأمنية: 


أ-تصوير النازلة: 

الكلاب الأمنية: وهب الله سبحانه صفات عديدة للكلبء انتفع بها كثير من الناس قديما وحديثاء 
في الأماكن المحمية؛ للكشف عن المواد الممنوعة. بدلا من تفتيش الأمتعة والألبسة أو المركوبات» 
وفي ذلك تحقيق لمصلحة الأمن. سواء كانت تلك المواد المحظورة من المتلفات للعقول أو الأبدان”"". 


)00( ينظر: وقف المال الحرام وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقبية مقارنة.ء محمد مطلق حمدان شلاح .)١١7(‏ 
(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم ١8١‏ (19/1). وينظر: مسائل في تطبير الأسهم: فيصل بن سلطان المري .)5١(‏ 


5) نوازل الوقفء. د. سلطان بن ناصر الناصر (0؟53). 
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ب-الحكم الفقبي: 


يتخرج حكم الكلاب المدربة للأغراض الأمنية على حكم وقف الكلب الذي يباح اقتناؤه. كالمعلم 
وكلب الحراسة خاصة: 


وللفقهاء فيها قولان: 


وهو مذهب المالكية0", ووجه عند الشافعية9", وقول الحارثي[ت: ١الاه|]‏ من الحنابلة9, 


واختيار ابن تيمية". 


وقد صحح المالكية وقف كلب الصيد؛ لأنهم يشترطون في الشيء الموقوف أن يكون مملوكاء وإن 


لم يجز بيعه”. 


وهو عند من اختاره من الشافعية مخرج على: 
©” جواز إجارته: فالشيخ أبو حامد كما حكاه عنه في «الإبانة». والماوردي والقاضي الحسين 
بنوه على جواز إجارته”". 


#>” منفعتهء قال الشيرازي: «ومهم من قال: يجوز الوقف لأن القصد من الوقف المنفعة وفي 


الكلب منفعة فجاز وقفه»". 


©>” صحة هبته: قال الجويني: «ومن أصحابنا من خرّج صحة وقف الكلب على صحة هبته؛ فإن 
الوقف إثبات اختصاص في جبةء فكان في معنى الببة: وليس الكلب فيه كالحر؛ فإنه ليس 


)١(‏ ينظر: الذخيرة للقرافي (17/5؟): وشرح مختصر خليل للخرثي (179/7): والشرح الكبير للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي (4/ 70). وضوء الشموع شرح 
المجموع (15/5).: وبلغة السالك (3/4): وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟7375/5): ومنح الجليل شرح مختصر خليل (504/5). 

(؟) ينظر: البيان للعمراني (11/8): والشرح الكبير للرافعي (07/1؟). 

(9) ينظر: الإنصاف (80/54؟). .)١٠١/8/(‏ 

(9) ينظر: الفتاوى الكبرىء ابن تيمية (ه/5757): الإنصاف .)١١/١(‏ 

() شرح مختصر خليل للخرشثي (1/ )١9‏ قال: « الشيء المملوك يصح وقفه ويلزم ولو لم يحكم به حاكم وأراد بالمملوك ما تملك ذاته وإن لم يجز بيعه كجلد 
الأضحية وكلب الصيد ونحوه «. 

وينظر: الشرح الكبير للشيخ الدرديرء وحاشية الدسوقي (54/ 75)ء وضوء الشموع شرح المجموع (54/ 11).: وبلغة السالك (1/5)ء وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (؟/ 574): ومنح الجليل شرح مختصر خليل (5/ 555). 

(1) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 57): وكفاية النبيه في شرح التنبيه :)8/١5(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (9/ .)٠١٠١‏ 

0) المهذب في فقه الإمام الشافعي (؟/ 7"). وبنظر: المجموع شرح المهذب .)271١/16(‏ 

(8) نهاية المطلب في دراية المذهب (57/8). وينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ .)0١١‏ 
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©>” صحة الوصية به: قال العمراني: «وقال بعضهيم: يصح وقفه وجهًا واحدّاء كما تصح الوصية 
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> ومنهم من بناه على أن الوقف لا يقتضي نقل الملك". 


وهو عند من اختاره من الحنابلة (الحارثي وابن تيمية) مخرج على جواز إعارته". وجواز بيعه؛ 
لاستثنائه من النبي عن بيع الكلاب©. 


القول الثاني: منع وقف الكلاب المعلمة: 
وهو مذهب الحنفية”", والوجه الأصح عند الشافعية". وهو الصحيح من مذهب الحنابلة". 


والذي يترجح -بناء على ماسبق- صحة وقف الكلب للأغراض الأمنية؛ لكون هذه الأغراض الأمنية 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنٍ اتَّخَدَ كَلْبَاء إِلّا كلب رَرْع أؤ خَنَمء أو 


صَيْدِء يَنْفْصُ مِنْ أَجْرِه كُلّ يَوْم قِيراط»". 


)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/؟17). 
(؟) كفاية النبيه في شرح التنبيه (؟5١35-8/1):‏ الهداية إلى أوهام الكفاية )457/5٠١(‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 577).» قال: « ويصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة وما لا يقدر على تسليمه. وأقرب الحدود في الوقوف أنه كل عين 
تجوز عاربتها». والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (2377/17). 

(5) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (2077/17). 

(5) هو مقتضى قول الحنفية حيث قالوا بعدم جواز وقف المنقول الذي ينتفع به مع بقاء عينه. ينظر: عمدة القارئ /١5(‏ 57): شرح أبي داود للعيني (7/ 
07”)ء البناية شرح البداية (540/1)»: الدر المختار (5/ 117).: البداية شرح البداية (؟/ :)١5‏ والبحر الرائق .)5١9/0(‏ 

(1) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (715/7): وروضة الطالبين (ه/١7).‏ 

(0) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 355): الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ :)55٠١‏ المغني (7/ 5 "): الإنصاف :)١٠١/7(‏ كشاف القناع (5554/5): 
الاغتراب في أحكام الكلاب (584). 

(8) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشيةء برقم (04/0): ومسلم في كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» 


وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلكء برقم :»)١151/5(‏ واللفظ له. 
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م١‎ 


كل من تصح أهليته للتبرع يصح 


٠ 


أشار إلى معنى هذا الضابط: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري[ت: 
ه]”". و سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي(ت ٠١5‏ ٠١ه)”".‏ وابن عابدين[ت:557١١ه](",‏ 
والقرافي[ت: 185ه]!. وابن عرفة[ 6٠.7‏ ه]", وأبو الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي المصري 
المالكي[ت: 3179ه]", والزرقاني[ت: ١٠١39‏ ه]". والعدوي[ت: 89١١ه]".‏ والدردير[ت: ١١١١ه]‏ 
, وأبو إسحاق الشيرازي[ت: 517ه]"", والنووي[ت: 557ه]"'", والدميري[ت: 08٠6ه]”".‏ وابن 
قاسم الغزي[ت:118ه]”". وابن حجر الهيتمي[ت: 4 91ه]92", والخطيب الشربيني[ت: اا هك 


وشمس الدين الرملي[ت: 5٠١٠١٠١ه]"".‏ وأبو الخطاب الكلوذاني[ت: ١٠١0ه]”"",‏ ونصير الدين محمد 


.)5١7 /( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(0) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق .)2١١/9(‏ 

(5) ينظر: رد المحتار على الدر المختار .)”41١-*4./6(‏ 

(8) ينظر: الذخيرة (1/5.. 

(4) ينظر: شرح حدود ابن عرفة (ص: .)6١7‏ 

(1) ينظر: كفاية الطالب (5/؟045). 

(0) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (17/ 8؟1). 
(0) ينظر: حاشية العدوي (2457/5). 

(5) ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (5/ 77). 
)٠١(‏ ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: .)1١‏ 

.)158 ينظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص:‎ )1١( 
.)555 ينظر: النجم الوهاج في شرح المهاج (ه/‎ )١10( 

(19) ينظر: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: .)5١07‏ 
)١5(‏ ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (507/5). 

(15) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (/ 077). 
(17) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (ه/ 209). 


(10) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 4 79) 
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بن عبد الله السامري الحنبلي[ت: 7١5ه]'".‏ وشرف الدين الحجاوي المقدمسي[ت: 9558ه]", 


والهوتي[ت: ١١١٠ه](".‏ والسبكي[ت: ؟07١١ه]""؛‏ ومحمد أبو زهرة[ت: 95١١ه]2".‏ 


ثانيًا: بيان معنى الضابط: 


-١‏ التعريف بالأهلية: 


© © © © © © © © 
هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه". 
وثم اعتبارات متعددة للأهلية, منها: 
-١‏ أهلية الالتزام: صلاحية الشخص لأن يوجب على نفسه. 
؟ - أهلية التصرف: صلاحية الشخص لنقل حق أو لتحميل عين بحق من الحقوق العينية. 
7 أهلية الوجوب: صلاحية الشخص لكسب الحقوق والالتزام بالواجبات. 
- أهلية الأداء: صلاحية الشخص لإبرام تصرفات شرعية/". 
ادييان الضبابيظ: 
© © © © © © © 


وتتمثل أهلية الواقف للتبرع في كونه حرا مكلفا (عاقلا بالغا)؛ فلا يصح وقف المجنون والصبي 
والمكره والمحجور عليه والمكاتب6#. 


.)188/9( ينظر: المستوعب‎ )١( 
ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (؟/7).‎ )5( 

() ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ ١5؟).‏ 

(9) ينظر: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (59/ 5717 "). 

(4) ينظر: محاضرات في الوقف .)١١7(‏ 

(5) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي (ص :)٠١5‏ ودستور العلماء. القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري :)١47 /١(‏ ومعجم 
لغة الفقهاء .)95/1١(‏ 

(0) ينظر: معجم لغة الفقهاء (351/1). 

(8) ينظر: البحر الرائق (ه/ :»)3١7‏ والهر الفائق شرح كنز الدقائق :)١١/7(‏ وحاشية العدوي (757/5): وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني 
(138/0). والشرح الكبير للشيخ الدردير (777/5): والنجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ 555): وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (7؟/ 167): والإقناع 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل (؟/ ): وكشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)55١‏ 
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ولا بد في صحة التصرف من رضا المتصرف وموافقة الشرء”) 


فإذا تحقق- تحققت أهليته صحت تصرفاته المالية »ولو كان غير مسلم”” '. فردا كان أو جماعة. 


ثالنًا: حجية الضابط 


أجمع الفقهاء على أن من صحت أهلية تصرفه في ماله وأهلية تبرعه-بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا 


حرا- صح وقفهء وجعلوه شرطا من شروط الواقف!" 
ولا يعلم مخالف لهذا الحكم, ويعلم بالاستقراء 
رابعًا: أدلة الضابط 


أولًا: القرآن الكريم 


قال الله تعالى: [فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْيُمْ رْشْدًا فَادْفَعُوا إِلَهِمْ أَمْوَالَيُمْ) [النساء: 1]. 
وجه الدلالة: 


الرشد اسم جامع لشروط الأهلية من البلوغ والعقل» » فمتى تحقق في المكلف جاز له التصرف في 
أمواله بشتى صنوف التصرفات. ومنها التبرعات والوقف؛ فالتبرعات لا تصدر إلا من رشيد2". 


© © © © © © © هه 

عَنِ ابْنِ عْمَرََضِي اللَهُ عَنْهُمَا: أنْ عْمَرَبْنَ الخَطَابٍ أَصَّابَ أزضًا بِحَيْبَ فأتى النّيّ_ صَلى الله عَلَيْهِ 
فقلى تنتابز قينا كقال كاوقول اللف مي م كه ا 
ا قَمَا تَأُمُرُ به؟ قَالَ: «إنْ شئْت حَبَسْتَ أَصْلَهَا ؛ وَتَصَدَّفْتَ ياه قَالَ: فَتَصَدَّقَ يها ع حمق أنه لآ يها 
وَل يو هَبُْ وَل وه وَتَصَّدَّقَ يها في الفُقَمَاءِء وف القُرْتى وَفي الرَّقَابِء وَف سَبِيلٍ اللّهء وَابْنِ ن السَّبِيلٍء 
)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (5931/5). 
0( قال الكاساني: » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع وف روه ):« الكفر لا ينافي أهلية التمليك ألا ترى: أنه يصح بيع الكافرء وهبته فكذا وصيته». بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (1/ 6""). وينظر: البحر الرائق (5/ :)3٠١7‏ وبدائع الصنائع (5/ :)١١15‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقىء الأبحر لشيخي زاده (؟5/ 0518): والشرح 
الكبيرء لأبي البركات سيدي أحمد الدردير (5/ /ا/). وحاشية الدسوق (5/ /): ومغني المحتاج (؟5/ 1/7 -0/7؟): والمغني (4/ 077”). 
() ينظر: شروط الوقف في الإسلام؛ د. محمد نبيل غنايم (57؟). 


() ينظر: محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة .)١١(‏ 
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وَالضَّيْفٍ لآ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلمََا أنْ يَأكُلَ مِمْهَا بالْمَعْرُوفِء وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوقِ قَالَ: فَحَدَنْتُ بِهِ ابْنَ 
سيرين» فَقَالَ: غَيْرَ متأ مُتَأَبَلٍ ماب 


عَنْ أي حُمَيْدٍ حُمَيْدٍ السَاعِدِيّء قَالَ: «غَرَّوْنَا مَعَ النَّيّ _صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم_ تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَهَ 
لِلنّّ _صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم_ بَعْلَهَ بَيَضَاءَ وَكَسَاهُ بَرْدَاء وَكَتَبَ لَه ب بتخرهم»” 


2 أن أكنية ذوقة أهدذى " ابي _صَلَى الله علي وَشلم توت حَرِيرِء فَأَغْطَاهُ عَلِكاء 


و2 


فَقَالَ: مشقفة كفنا خَمُرًا بَيْنَ بَيْنَ الْمَوَاطم». وَقَالَ أَبُو بَكْرِء وَأَبُو كُرَيْبٍ: «بين نَ النّسْوَة»2. 


5-7 7 


2 -عَنْ أَنْسٍ بْن مَالِكِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 01 


5 3 


يجُودِيّةَ أَنَتِ النَّيّ_صلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم_ بِشَاةٍ مَسْمُوهَ 
فَأَكَلَ مِنَْاء فَجِيءَ يبا فَقِيلَ: ألا نَقُتُلََا قَالَ: «لآ». قَمَا فَمَانْلْتُ أَعْرِفُهًا في لَهَوَا فوقول الله ل اله عتاه 
م 


-عَنْ عَبْدِ اليَحْمَنٍ بْنِ أي بَكْرِ رَضِيّ اللَّهُ عَْمُمَاء قَالَ: كُنَا مَعَ النّيّ _صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم_ تَلآئِينَ 
وَمِانَةء فََالَ النّئُ _صَلَى لاسي «مَل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَّعَاٌ؟ ». فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَّاءٌ مِنْ 
طفاع أو نكواء قفون ثُمَّ جَاءَ َجُلّ مُشْرِكٌء مُشْعَانٌَ طُوِيلُء بِعَنَم يَسُوقْهَاء فَقَالَ الب _صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم_ : « بيد م عَطِيَةَ أَوْ قَالَ: َم هِيَة؟ «. قَالَ: لآ بَلْ بَيُعٌْء قَا فاكترق هئة شّاة قصبيكك: وأمة 
الب _صَلَى ل .يواد البَطن أَنْ يُشُوَىء وَايْمُ اللّهء مَا في التَلآئِينَ وَالمائَة إِلّا قَدْ حَرّ 
النَّئُ_صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه_ لَهُ خُرَّةَ مِنْ سَوَادٍ بَطّْمّاء إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَغْطَامًا إدَ ُو نْ كَانَغَائكًا خَهَا 
لَه فَجَعَلَ مِنهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْتَاء فَمَصَلَتِ المَصْعَنَانِء فَحَمَلْنَاهُ عَلَى البَعِيرِ أَوْكُمَا 
قَال©. 


.)١1757؟5؟(مقر صحيح البخاريء كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. رقم (77717). وصحيح مسلمء كتاب الوصيةء باب الوقفء‎ )١( 

() صحيح البخاريء كتاب الجزية؛ باب: إذا وادع الإمام ملك القربة؛ هل يكون ذلك لبقيتهم؟ . حديث رقم: (171): وصحيح مسلم. كتاب الحج؛ باب أحد 
جبل يحبنا ونحبه؛ رقم .)١1595(‏ 

() صحيح البخاريء كتاب الببة وفضلها والتحريض علههاء باب هدية ما يكره لبسهاء رقم (4 ١1؟)؛‏ وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة, باب تحريم استعمال 
إناء الذهب, رقم (011؟). واللفظ لمسلم. 


(5) صحيح البخاري: كتاب الببة وفضلها والتحريض علهاء باب قبول البدية من المشركين: رقم(7117): وصحيح مسلم: كتاب السلام: باب السم. رقم 


(019). 
(5) صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول البدية من المشركين» رقم(5118): وصحيح مسلمء كتاب الأشربة: باب إكرام الضيف 
وفضل إيثارهء رقم (5055). 
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وجه الدلالة: 


لما كان الوقف من الببات والتبرعاتء. وقد قبل النبي _صلى الله عليه وسلم_ -وأقر- المبات من 
المسلمين والكافرين!", ومن الرجال والنساء؛ ثبت أن الوقف يصح من كل من تصح أهليه للتبرع 
رجلا أو امرأة. مسلما أو كافرا. 


ل 
أعوقف اليؤشينات عب الإتالاشة غان الحيهيات اللخيرية, والموؤنسات الإقافية الشاضة 
بالمسلمين: 
أ- تصوير النازلة: 
تقوم عدة مؤسسات وقفية غربية (غير إسلامية) بدعم أنشطة وجمعيات خيرية ومؤسسات 
إغاثية: تارة في شكل أوقاف توفر المنح للتعليم والأبحاث إلخ مثل مؤسسات فورد وروكفلر وأوقاف 
ومنها أوقاف لمنح جوائز دورية لمن يخدمون البشريةء لا سيما السلم المجتمعي, ومن أبرزها 
جائزة نويل بفروعباء ووقفها متاح للمسلم وغير المسلم ممن تتحقق فهم شروط الواقف. 
وقارة ق شكل اعدال إغاقية ق حالاك اللجاعات والكوارث الطبيعية وغيرهاء قدهم با النوسسات 
الإغاثية بمختلف توجهاتما. 
خيرية في العالم. 
ويحتاج بعض المسلمين التعامل معها أخذا - كما في الحالات السابقة- واعطاءء كما أنها من 
النوازل الى سحقاجيها الأقليات المسلمة ق'الدول هين النسلمة. 
ب- الحكم الفقهى : 
وحكم وقفه يتمثل في ثلاثة محاور: 


)١(‏ يقول ابن عبد البرّ: « وقبوله [صَلَّى الله عليه وسلم]» البديّة من المسلمين والكفارء أشهر وأعرف عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك هاهنا». 


.)199 /١54( الاستذكار‎ 
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الأول: حكم قبول وقف غير المسلم ديانة: 


اتفق الفقهاء على أن تقرب غير المسلم بالوقف لا يثاب عليه في الآخرة؛ لأن غير المسلم لا تصح 
منه عبادة؛ لفقد شرط الإسلام”"؛ ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَمَا مَتَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْيُمْ نَفَقَامُهُمْ إلا 
أَتَهُمْ كَفَرُوا باللّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة: 154]» وإن كان غير المسلم يثاب في الدنيا على صدقاته وإحسانه؛ 
لحديث أَنّسٍِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إنَّ اللة لَا يَظْلِمْ مُؤْمِنَا حَسَنَةٌ: 
يط بها في الدَّْاوتُجْرَى بها في الاخرةء وَأَمّا غير المسلم فَيُطْعَمْ بحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ به لله في الدَّنَْا؛ 
حَتى إِذَا أفضى إِلَّ الآخِرة: لم تكن لَهُ حَسَنَةٌ بُجْرّى يباه". 


الثاني: اشتراط صحة الإسلام لصحة الوقف: 


لأجل أن الوقف يجمع بين كونه تصرفا محضا في المال وتبرعا به على وجه التقرب في جل صورهد. 
فقد اختلف العلماء في صحته من غير المسلمء والحكم في هذه المسألة يستوي إذا ما كان الواقف 


مؤسسة أو فردا أو دولة. 
اختلف الفقهاء في اشتراط صحة الإسلام لصحة الوقف على قولين: 


القول الأول: صحة وقف غير المسلم» وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية'" والشافعية, 
والحنابلة"؛ وعامة المالكية". 


قال ابن الهمام: « أما الإسلام فليس بشرطء فلو وقف الذمي على ولده ونسله. وجعل آخره 
للمساكين؛ جاز»". 


واستدلوا بأن الوقف صدر ممن يصح تبرعه. وليس هو عبادة محضة؛ بحيث لا يصح من غير 
المسلم أصلاء بل التقرب به موقوف على نية القربة» وهو بدونها مباح» وغير المسلم يصح بيعه 


وشراؤه وعتقه وتبرعه؛ فوقفه كذلك2. 


.)190/107( قال النووي: « أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة». شرح مسلم: للنووي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات غير المسلم في الدنياء رقم(5804). 
() ينظر: فتح القدير .)3٠١/7(‏ وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 84"). 

(5) ينظر: مغني المحتاج (075/5): وحاشية قليوبي (585/4). 

(5) ينظر: شرح منتبى الإرادات :)5١1/7(‏ والروض المربع (651/1). 

(5) ينظر: شرح مختصر خليلء للخرشي (61/1): والشرح الكبيرء للدردير (0/8/4. 

() فتح القدير .)3٠١/5(‏ وبنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ ه0©). 

(8) ينظر: الشرح الكبيرء الدردير (7/9/4): ومغني المحتاج (077/9): والإنصاف (15/1). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


القول الثاني: بطلان وقف غير المسلمء وهذا قول بعض المالكية”". 


قال الونشريسي[ت: ١‏ قها]: رلا يجوز شيء من تحبيس الهودف»". 


واستدلوا بقول الله تعالى: إوَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلام دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ) 
[آل عمران: 866]. 


وجه الدلالة عندهم: أن الوقف قربة. وهو ليس من أهلها؛ فلا تصح منه"". 


عقود الدنيا. ومنها الوقف2©. 


الثالث: حكم وقف غير المسلم بالنظرإلى الموقوف عليه: 
للفقهاء في هذه المسألة أربعة أقوال: 


الأول: لا يصح وقف غير المسلم إلا فيما كان قربة عندنا وعندهم, فلو وقف على البيعة لم 
يصح.ء ولو وقف على الحج والعمرة لم يصح. أما لو وقف على بيت المقدس أو على مستشفى عام أو 
أيتام صح» وهذا مذهب الحنفية". 


الثاني: لا يصح وقف غير المسلم إلا إذا كان قربة عنده, فيصح وقفه على الكنيسة أو القناطر 
دون المسجدء وهذا المعتمد من مذهب المالكية". 


الثالث: لا يصح وقفه إلا إذا كان قربة في حكم الإسلام. فيصح وقفه على المسجد والقناطرء ولا 
يصح على الكنيسة: وهذا مذهب الشافعية/ والحنابلة". 


الرابع: لا يصح وقفه مطلقاء وهذا قول بعض المالكية!"". 


.)/8/5( ينظر: شرح مختصر خليلء الخرشي (17/1).: والشرح الكبيرء الدردير‎ )١( 

(؟) المعيار المغرب (ا/16). 

() ينظر: شرح مختصر خليلء الخرثي (17/1). 

() ينظر: الإبباج شرح المنهاج (187/1). والبحر المحيطء الزركشي »)١19/1(‏ ونهاية المحتاج (51/7): ونيل الأوطار .)1١91/5(‏ 
(5) ينظر: فيض القديرء المناوي .)20/1١(‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق :)3٠١4/4(‏ ومجمع الأنهر .0/91/1١(‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير (16/9): وشرح مختصر خليل: الخرشي (15/1). 

(8) ينظر: مغني المحتاج (077/5), وحاشية قليوبي (49/5). 

(9) ينظر: الإنصافء المرداوي )١15/7(‏ والروض المربع .)605/١(‏ 

.)17/1/( ينظر: الشرح الكبير (78/4): وشرح مختصر خليلء الخرشي‎ )٠١( 
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وإلى القول بالجواز ذهبت دار الإفتاء. حيث سئل الإمام محمد عبده عن مسيسي أنشأ مسجدا 
بأبعاديته بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم» والتمس التصريح بإقامة الخطبة فيه, ومن التحريات التي 
جرت تبين أن هذا المسجد تام البناءء وعلى وضع صحي ومستعد ولائق لإقامة الخطبة فيه. وأرضه 
مملوكة للمنشئ المذكورء ووقفها لبذا الغرضء فأجاب: « لا أجد مانعا شرعيا من الإذن على مذهب 
الحنفية» وأرى أن يعتبر المسجد وقفا كذلك على مذهب الشافعية حرصا على منفعة المسلمين»27". 


وأما الشيخ عبد المجيد سليم» فقد رجح مذهب الحنفية, بأن وقف الذمي يصح فيما هو قربة 
عندنا وعندهمء قال: « إن وقف الذمي على ما هو قربة شرط فيه أن تكون هذه القربة قربة عندنا 
وعندهم... أما إذا وقف على ما هو قربة عندنا فقط. .. فهذا الوقف غير صحيح., بمعنى عدم صحة 
جعل هذه الجبة مصرفا لهذا الوقف. .. وقد ظهر لنا أن اشتراط كون القربة قربة عندنا وعندهم في 
صحة الوقف علها يتفق مع ما قاله الصاحبان في وصية الذمي على ما هو قربة من اشتراط كون هذه 
القربة قربة عندنا وعندهم, أما على مذهب الإمام من الاكتفاء بكونها قربة عندهم سواء كانت قربة 
عندنا أيضا أم لا فلا يتفق هذا الاشتراط معه. والسبب في الأخذ بمذهب الصاحبين في الوقف أن 
الصاحبين هما اللذان يقولان بلزوم الوقف. فكان الاشتراط مبنيا على مذههما «ا". 
وفي إجابته على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: 
السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل 
نسبة من الدخلء لا تزيد عن »/5١‏ لغرض المعيشة. ومتابعة العمل؟ 


قرر المجمع الفقبي الإسلامي ما يلي بالنسبة للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقطء 
وكان جانهم مأموئاء ولم يكن في أخذها ضرر يلحق بالمسلمينء بأن ينفذوا لهم أغراضًا في غير صالح 
المسلمينء أو يستذلوهم بهذه الإعانة, وكانت خالية من ذلك كله. وانما هي مجرد مساعدة واعانة 
فلا يرى المجلس مانعًا من قبولها»”. 


وبهة أخذ القانون المصري رقم 58 لسنة ١555‏ م وفيه: « وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن 
على جبة محرمة في شريعته وفى الشريعة الإسلامية». 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء. :)١15/5(‏ فتوى رقم: ٠٠٠‏ سجل: ١‏ بتاريخ: 9/ ١1١١/5‏ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 

() فتاوى دار الإفتاء (8/ :)١15‏ فتوى رقم: 4١‏ سجل: 5١‏ بتاريخ: ١147/4 /١١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. وينظر: فتاوى الأزهر (5/ :)١18‏ 
وفتاوى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق. نشر مجلة الأزهرء في رجب 7١14اه‏ 

() قرارات المجمع الفقبي الإسلاميء قرار رقم: 07 )٠١/7(‏ بشأن الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية. وينظر: القرار رقم: 54 
(لتلن١).‏ 
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-١‏ الوقف العالمي 


أ- تصوير النازلة: 
الوقف الحالدي هي الذى يكون الواقق فيه مقعدى | اغالميا: أى أن .يكو هذ| الوافقق تجيعين أو 
أكثر على صعيد العالمء كأن يكون دولتين فأكثر. أو تجمعين إقليميين فأكثر. 
وكقسو ختالبية هد ا" الوققف .امور مناه 
3 كوق الواققن بات غالمية تهددة 
؟. كون الموقوف عليه جبات عالمية متعددة كذلك. 
". الامتداد الجغرافي واتساع دائرة التعامل بين عدة دول. 
4.. تعدد وقعدية المتافم والعواقد الوقفية. 
ق:قيام الأداء الوقفي عاق العمل الموؤسدي والقاقوتي والفناون الدول. 
الفرق بين الوقف الجماعي والوقف العالمي: 


الوقف الجماعي هو منطلق الوقف العالمي ومدخل له؛ وذلك لقيامه على المعنى الجماعي الذي 
يستوي فيه مع الوقف العالميء وإن كان الاختلاف بينهما حاصلا في: 


الأحجام والمقادير المالية الوقفية. 
وفي المساحة المغطاة من قبل الأموال الموقوفة. 
وفي شدة الاندماج والتداخل والتفاعل مع والغير. 


ولا شك أن الوقف العالمي أشد تعقيدا وتشابكا من الوقف الجماعيء» من حيث الأمور المالية 
الاستثمارية والإدارية الفنية والقانونية الدستوربة: وغير ذلك مما يستلزمه الوقف العالمي الممتد 
والمتسع. وعل أي حالء فإن الوقف العالمي يبنى على الوقف الجماعي المبني على الوقف الفردي. 


| الضوابط الفقبية - المجلد الأول ج 


ب-الحكم الفقبي: 
والحكم على هذه الصورة من الوقف مبني على عدة مسائل: 


المسألة الأولى: تعدد الو اقفين في وقف واحد: 


الأصل عند عدم ورود دليل على المنع؛ هذا مع كونه لم يشتهر نص شرعي يدل على الوقف الجماعي 
في غير المسجد". إلا أن المقاصد الشرعية في باب التبرعات تدعو إلى التكثير منها؛ لما فها من 
المصالح العامة والخاصة؛ مما يدعو إلى تفعيل مثل هذه الصيغ الوقفية» بل وجعل الأصل فيها هو 
التوسيع لا الحظرا". 

قال السرخسي[ت: 578ه]: « ولو تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على المساكين 
وجعلا الوالي لذلك رجلا واحدا فسلماها إليه جميعا جاز لأن تمام الصدقة بالقبض والقبض مجتمع 
فقد حصل قبض الكل من واحد في محل عين. . . فقد صار صدقة مع كثرة المتصدقين»27. 


المسألة الثانية: وقف غير المسلم, وسبق تحريره. 
المسألة الثالثة: اشتراك غير المسلم مع المسلم في وقف واحد. 


فإذا قررنا صحة الاشتراك في الوقف. وصحة وقف غير المسلم: فليس هناك ما يدل على اشتراط 
أن يكون جميع الواقفين مسلمين؛ وعليه فالأصل جوازه. 


المسألة الرابعة: الوقف على غير المسلم استقلالا أوتبعا: 


والأصل فيه الجواز أيضاء قال ابن قدامة[ت: ١17هإ]:‏ « ويصح الوقف على أهل الذمة؛ لأهم 
يملكون ملكا محترماء ويجوز أن يتصدق عليهم؛ فجاز الوقف عليهم كالمسلمين»9©. 


)١(‏ قال في المجموع: « وقد استدل البخاري على صحة وقف المشاع بحديث أنس في قصة بناء المسجد وَأَنَّ الي _صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ (ثامنونى 
حائطكم, قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل) وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم- قولهم هذا وبين 
لهم الحكم. « المجموع شرح المهذب /١١(‏ 277). 

(5) ينظر: مجالات وقفية مقترحة؛ د. أحمد هليل (ص :)١١‏ وسندات الوقف, د. محمد عمر (ص ؟5١).‏ 

(0) ينظر: المبسوط .)677/١5(‏ 

وقال الشيباني: « وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على بعض الوجوه التي وصفت لك ودفعاها إلى والٍ يقوم بها كان ذلك جائزا؛ لأن الصدقة 
مقسومة معلومة لا يبطلها كثرة أهلها الذين تصدقوا بها». الأصلء للشيباني .)١١١/١5(‏ 

وينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟5/ 4؟1١).‏ 


(5) المغني (29/7). وينظر: حاشية ابن عابدين (257/4)» وبلغة السالك )٠١7/4(‏ ونهاية المطلب (/2075). 
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المسألة الخامسة: تعدد جبات الصرف من وقف واحد: 


وهذا لا بأس به مطلقاء قال السرخمي: « ألا ترى أن المتصدق لو كان واحداء وفرق الغلة سهاماء 
بعضها في الحجء وبعضها في الغزوء وبعضها في أهل بيم. وبعضها في المساكين؛ كان ذلك صدقة 
جائزة»7". 

فإذا قررنا الجواز في المسائل المتقدمةء فيكون الأصل في صورة هذا الوقف الجواز والصحة: 
وقد يأخذ حكما آخر لاعتبار خارج عن ذات الصورةء كما لو وجدت مصالح شرعية منهء فيقال 
باستحبابه» أو يكون وسيلة لتحقيق واجب شرعي؛ فيقال بوجوبه» أو يشتمل على محرم أو يؤدي 
إليه؛ فيقال بتحريمهء أو يكون وسيلة إلى مكروه؛ فيقال بكراهته". 


.)4١-4./1١5( المبسوط‎ )١( 
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ا 


أشار إلى معنى هذا الضابط: الطرابلسي[ت: 77 3ه]!". وابن نجيم[ت: ١‏ 91ه]/". وابن عابدين[ت: 
اها والقراني[ت: 1ه ]ة". والنفراوي[ت: 57١١ه]".‏ والدردير[ت: ١١١1١ه]",‏ وزكريا 
الأنصاري[ت: "7 وه]", والخطيب الشربيني[ت: 7 ه]". وابن عقيل[ت: 1١7‏ هه]". وبهاء الدين 
المقدمي[ت: 775 ه]”'". وزين الدين المُنَجّ بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي[ت: 595 ه]!'", 
وابن تيمية[ت: 778 ه]"". وابن القيم[ت: ١ه/اه]7".‏ 


ومن المعاصرين: دار الإفتاء المصرية“". ومجمع الفقه الإسلامي الدولي7”". وقطاع الإفتاء 
بالكوىت١١‏ 


.)1١ص( ينظر: الإسعافء للطرابلبي‎ )١( 

.)5١7ص( ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين (91/5).؛ و (278/9). 

(5) ينظر: الذخيرة. للقرافي (32.0/5). 

(5) ينظر: الفواكه الدواني (5/١11؟)‏ 

(1) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوق (؟818/5). 

(0) ينظر: منيج الطلاب /١(‏ 705): وأسنى المطالب (5/؟077/5؟). 

(8) ينظر: مغني المحتاج .)01١/5(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (578-777/91). 

)٠١(‏ ينظر: العدة شرح العمدة (ص:217). 

.)185 /9( ينظر: الممتع في شرح المقنع‎ )1١( 

.)157 ينظر: مجموع الفتاوى (51//51), و(7111/91). والمسائل الماردينية (ص:‎ )١١( 
.)501/4( ينظر: إعلام الموقعينء ابن القيم‎ )1( 

.)١؟9/9(و ينظر: فتاوى دار الإفتاء (.7/4؟5).:‎ )١5( 

(15) ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرار رقم: .4 :)15/1(١1‏ بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وربعه. 


(15) ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (/97/ .)١١١‏ 
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١-التعريف‏ بألفاظ الضابط: 

© © © © © © © © © © © 

تعريف الا ستثمار: 

© الاستثمار لغة: ورد في تاج العروس: «تثَمّر الرجل ماله تثميرًا أنماه وكثّره»". وكذا قال ابن 
فارس[ت: 555 ه]: « ويقال في الدعاء: ثمر الله ماله 5 نماه»”". 


وقد ورد هذا المصطلح في المعاجم اللغوية مزيدًا بالسين والتاء الدالة على الطلب بمعنى التنمية» 
حيث ورد في لسان العرب: « نسلناها أي استثمرناها وأخذنا نسلها»””. 


وجاء معنى الاستثمار في المعجم الوسيط بالمعنى العصري: « هو استخدام الأموال في الإنتاج إما 
مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية واما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات»©. 
© الاستثماراصطلاحا: هو « التوظيف المنتج لرأس المال»7©. 
© استثمار أموال الوقف: يقصد به « تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولًا أم ريعًا بوسائل 
استثمارية مباحة شرعًا»". 
"- بيان الضابط: 
م6 .6ه هه .٠ه‏ 
ينبغي للقائم على إدارة الوقف أن يراعي في تصرفاته تنمية الوقف واستثماره؛ إذ إن غرض الوقف 
هو الحصول على منافع وعوائد لإنفاقها في وجوه البرا". 
«وتشمل عملية الاستثمار كلا من: 
© تكوين أصل رأسمالي» ويتمثل ذلك بإنشاء الوقف ثم الإضافة عليه وتجديده وإحلاله للمحافظة 
على طاقته الإنتاجية ممثلة فيما يغله من منافع أو عوائد. 
© «عملية استخدام الأصل للحصول على الغلة»". 


)١(‏ تاج العروس مادة (ثمر). 

(؟) مقاييس اللغة مادة (ثمر). 

(0) لسان العرب مادة (نسل) وقد جاءت استثمر بمعنى تكاثر الولد. 

(5) المعجم الوسيط .)٠٠١/١(‏ مادة: ثمر. 

(5) الصيرفة الشاملة ذات الخدمات الكاملة؛ د. صلاح الدين: ود. أحمد أمين (ص 4): واستثمار المدخرات في الإسلام: د. ماهر الحولي (ص .)١‏ 
() قرارات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم )١15/1(١4.‏ بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه. 

(0) ينظر: الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه. د. محمد عبد الحليم عمر (ص: .)١‏ 


(0) الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه؛ د. محمد عبد الحليم عمر (ص: 7). 
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ثالنًا: حجية الضابط 


لا يوجد خلاف بين المجامع الفقبية ودور الإفتاء والفقهاء المعاصرين على مشروعية الاستثمار 


الوقفي. وان وجد خلاف في مشروعية بعض صوره. 


رابعًا: أدلة الضابط: 


أولًا: القرآن الكريم: 


© © © © © © © © 
يقول تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّقََاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْرُقُوهُمْ فِيَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا 
لَّيْمْ قَوْلّا مَعْرُوقَاا [النساء: 5]. 


وجه الدلالة: 


وجه الدلالة في هذه الآية, هو أن الإسلام يُلزم ولي الأمر أن يستثمر للضعفاء أموالهم حتى لا تأكلها 
عاديات الدهر؛ فالله تعالى قال: «وَارْزُقُوهُمْ فِيهًا» [النساء: 0] ولم يقل: «منها». وهذا يدل بوضوح على 
وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة هؤلاء المحجور علمهم (من الأطفال والمجانين) في الأرباح المتحققة 
من الاستثمار وليست من رأس المال نفسه. وكذلك الأمرفي استثمار أموال الوقف. قال الزمخشري: 
« وَارْرْقُوهُمْ فهها: واجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحواء حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من 
صلب المال فلا يأكلبا الإنفاق»27". 


١-قول‏ الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قل إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْنَا [البقرة: ١٠؟].‏ 


وجه الدلالة: 


أن التجارة في مال اليتيم جائزة إذا كان في ذلك حظآً له؛ لقوله تعالى: ( قل إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرْ) [البقرة: 
٠؛‏ ولأن ذلك نظر له ومصلحة وتنمية لماله وتعريضًا للتثمير فيما أمكن من فعله به وكان فيه 
الحظ له جازء وسواء كان بتجارة أو شراء ضيعة أو عقار ليستغل أو ما يراه الناظر له حظًا وصلاحًا". 
وكذلك مال الوقف. 


.)4057 /١( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 


() المعونة على مذهب عالم المدينة: عبد الوهاب البغدادي (5///ا١١).‏ 
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جاء في قواعد الأحكام: «يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولىّ عليه درءا للضرر والفسادء 
وجلبًا للنفع والرشادء ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلحء إلا أن يؤدي إلى مشقة 
شديدة, ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حق أنفسهم, مثل أن يبيعوا درهمًا بدرهم أو 
مكيلة زبيب بمثلهاء لقوله تعالى: (وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إِلّا بالِّي هي أَحْسَنْ) [الأنعام: 157]. وإذا كان 
هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال 
العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر من اعتنائه بالمصالح الخاصة»'", «ومن المتقرر 
أن الناظر الخاص والعام لبما ولاية على مال الوقف ويجب علبهما فعل الأصلح»". 


ثانيا: السنة النيودة: 
© © © © © © © © 
-١‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَرَضِيّ الله عَنْمُمَاء قَالَ: أُصَّابَ عْمَرُ بِخَيْبَرَ أزضاء فَأَنَى النَّيَّ صَلَى اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


وَتَصَدَّفْتَ ياه فَتَصَدَّقٌ عُمَرُ أَنَهُ لا يُبَاءٌ أَصلَهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُوَرَتْ في القُقَرَاءِء وَالقُرْيَى وَالرَقَابٍ وَفي 
سَبِيلٍ اللَّهِ وَالضّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلٍء لآ جُتَاحَ عَلَى مَنْ وَلِينَا أَنْ يَأَكْلَ مها بِالْمَعْرُوفٍِء أو يُطْعِمَ صَّدِيقًا 
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وفي لفظ آخر قَالَ البِيّ _ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: « اخبس الْأَصْلَ وَسَبَلِ التَّمَرَةَ»ه9. 


وجه الدلالة: 


المقصود بتسبيلهاء وتسبيل الثمرة ودوامها يتحقق أول ما يتحقق من خلال الاستثمار لتنمية الموارد 
والربع©. 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/55). وقال السبكي: « فينبغي لولي اليتيم أن يجتهدء وحيث غلب على ظنه غلبة مصاحة اليتيم التي أشار الشارع إلمها 
يفعلباء وهو مع ذلك تحت هذا الخطر الدنيوي. وبحسب قصده يعينه الله عليه». فتاوى السبكي .)"577/1١(‏ 

(؟) استثمار الوقف. دراسة فقهية تطبيقية (15). 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يكتب؟ ‏ رقم (1775): ومسلمء كتاب الوصيةء باب الوقف. رقم (1775). 

() أخرجه الشافعي في الأم :)٠١8/5(‏ والحميدي في «مسنده». حديث رقم (184)» والبهقي في السنن الكبرى. حديث رقم :)١١785(‏ وصححه ابن عبد البر في 
التمبيد .)73١7/1(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (9/ 107). 


(5) ينظر: المبذب في فقه الإمام الشافعي(؟/77): وكفاية النبيه في شرح التنبيه :)7/١(‏ والمغنيء لابن قدامة (1/ 54): و(0/1): وكشاف القناع (144/4). 
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وإن استثمار الوقف لاستمرار الردع يتفق مع أصل مشروعية الوقف, ويحقق أهدافه وغاياته 2 


وهذا يوجب البحث الاقتصادي في أموال الأوقاف واستثمارها ف أحسن السبل المضمونة. والتي 
تعطي أعلى دخل للريع» وتوجب منع تعطيلها المؤدي إلى فقدان مبرّر وجودها”". 


؟- روى الشافعي بإسناده عن يوسف بن ماهكء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « 
ابْتَعَوًا في مَالٍ الْيَتِيمء أؤ في أَمْوَالٍ الْيَتَامَى حَتّ لآ ثذهبهاء أؤ لآ تَسْتَبْلِكََا الصَّدَقَةُ»9. 


وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم.: «اتَّجِرُوا 
في أَمْوَالٍِ الْيَتَامَىء لآ تأَكُلَا الرَكامُ9. 


وروى مالك بلاغا أن عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_قال: «اتجروا في أموال اليتامىء لا تأكلها الركاة»". 


وجه الدلالة: 


اليتيم أن يترك مال الموصى عليه دون استثماره والاجتهاد في تنميته. والا ضاع المالء وهذا ينافي 
المصلحة الشرعية في الحفاظ على كلية المالء والتي تعد إحدى الكليات الخمس التي رعاها الإسلام 
ودعا إلى الحفاظ عليها وشرع عقوبات وتعزيرات لمن أتلفهاء فبذا عمر بن الخطاب يقول في شأن 
تنمية مال اليتيم: « اتّجِرُوا في أَمْوَالٍ الْمَتَامَىء لآ تأَكُلَهَا الرْكاةُ". فكذلك مال الوقف حكمه حكم 
لمن أوقف علهم وحفاظا عليه من الضياع»”". 


.) 0 ينظر: الاستثمار المعاصر للوقفء الدكتور محمد الزحيلي (ص‎ )١( 

(؟) مسند الشافعيء. حديث رقم (618). 

قال البهقي: «وهذا -أي حديث ابن ماهك- مرسل إلا أن الشافعي -رحمه الله- أكده بالاستبدال بالخبر الأول -وهو عموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقًا- 
وبماروي عن الصحابة في ذلك». السنن الكبرىء للبييقي (5/ 175). 

(0) المعجم الأوسطء حديث رقم (؟55١6).‏ 

قال البيثمي في مجمع الزوائد: « أخبرني سيدي وشيخي-يقصد الحافظ العراقي- أن إسناده صحيح». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (57//9). 

(5) موطأ مالك. حديث رقم (6557). 

(5) قال أبو الوليد الباجي: « قوله اتجروا في أموال اليتامى إذن منه في إدارتها وتنميتها وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم مقام الأب له فمن حكمه أن ينمي ماله 
ويثمره له ولا يثمره لنفسه؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم» وإنما ينظر لنفسه فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه 
القراض بجزء يكون له فيه من الربح وسائره لليتيم». المنتقى شرح الموطأ (؟/ .)1١١‏ 

(1) موطأ الإمام مالك كتاب الزكاة» باب: رَكَاةُ أَمْوَالٍ الْيَتَامَىء وَاليِّجَارَُ لَمُمْ فيا رقم .)١7(‏ 

(0) الاستثمار الوقفي والتنمية المستدامة» د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم .)١١-١٠١(‏ وينظر: فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام (65): واستثمار 


الأوقاف في الفقه الإسلامي» أد/ محمود أبوليل ود/ محمد عبد الرحيم (ص ء)ء وتنمية الوقف بجزء من ربعهة (ص: ه). 
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خ1امنا: نييات الضابط التقاضرة 


)807( استثمارالوقف عن طريق عقود الإنشاء والتشغيل والتحويل والمعروفة باسم:‎ -١ 


أ- تصوير النازلة: 
عقد البناء والتشغيل والإعادة: أخذ اسم (807) اختصارا للكلمات الآتية: 
© (0االا8)- بمعى البناء. 
© (عآكوع08)- بمعنى التشغيل. 
© (8الاكهع0/لا0 018 ع184080158)- بمعنى الإعادة أو التحويلء أو نقل الملكية. وهو اتفاق 
تعاقدي يتولى بمقتضاه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة: 
بمافي ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق خلال فترة 
زمنية محددة يسمح له فها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق. . لتمكين ذلك 
الشخص من استرجاع الأموال التي استثمرها ومصاريف التشغيل والصيانة» بالإضافة على عائد 
مناسب على الاستثمارء وفي نهاية المدة يلتزم الشخص المذكور بإعادة المرفق إلى الحكومة» أو 
إلى شخص جديد يتم اختياره عن طريق الممارسة العامة/". 
وصورته في الاستثمارالوقفي «أن الوقف إذا كان يمتلك أرضًا فضاء فيمكن أن تعقد الجبة متولية 
الوقف عقدًا وفق ترتيبات ال8.0.7 بأن تقوم جهة ما بتقدم عرض لبناء قطعة الأرض لأي غرض تجاري 
حسب دراسة جدوى المشروعء وتتكفل تلك الجبة بكل الأعباء التمويلية اللازمة مقابل منحها حق 
استغلال هذا المشروع لفترة زمنية متفق عليها تكون كافية لاسترداد أصل التمويل والأرباح المتوقعة 
ثم تنتبي فترة الامتياز الممنوحة لتلك الجهة يقوم بعدها بتسليم المشروع مصان ومتجدد وقابل لإدرار 
وتوليد الدخل إلى الجهة متولية الوقف لتنفق من ذلك الدخل على مختلف أغراض الوقف”". 


ب- الحكم الفقهى : 
أفتى بجواز استثمار أموال الأوقاف وأرضه من خلال عقد البناء والتشغيل (جه8)ء مجمع الفقه 


الإسلامي الدولي المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. ففي جلسته بشأن تطبيق نظام البناء 
والتشغيل والإعادة (807) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة قرر ما يأتي: 


.)53١؟ ينظر: دليل منظمة اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (ص‎ )١( 


(؟) تطبيق نظام البناء والتمليك في تعمير الأوقاف والمرافق العامة (ص: 4"). 
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© عقد البناء والتشغيل والإعادة عقد مستحدث. فهو وان شابه في بعض صوره التعاقدات وأدوات 
الاستثمار المعبودة فقهاء فإنه قد لا يتطابق مع أي منها. 


© يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة"". 


أ- تصوير النازلة: 

تتمثل إجراءات تطبيق هذه الصيغة في إعمار الوقف في الاتفاق المبدئي مع مقاول لبناء عقار 
على أرض وقفء ثم اللجوء إلى طرف ثالث يمول عملية البناء في إطار عقد استصناع يبرم بين جهة 
استصناع مواز مع المقاول للبناء ويدفع له قيمة البناء حسب نسبة الإتمام من واقع المستخلصات 
المعتمدة. وعلى أن تكون قيمة عقد الاستصناع الأول بين جهة الوقف والممول أكبر من قيمة عقد 
الاستصناع الموازي المنعقد بين الممول والمقاولء والفرق بيهما يعد بمثابة ربح للممول» وتقوم 
جبة الوقف بالسداد للممول على أقساط دورية طويلة الأجل تحدد بالشكل الذى تتمكن فيه من 
السداد من عائد أو غلة تأجير المبنى مع إبقاء جزء منها للتوزيع على المستحقين". 
ب- الحكم الفقهى : 

عفد الالعسيها لون اقباط بالوقةعتساكر بإجناع الفشباء"ا, ولكن لشفت المحاصرون حول 


جواق استثمان الوقف من خلال عقد الاستصناع بناء على اعتباز المضالع والمفاسد الى تلحق 
بالوقف نهرام الاستصيجاء: 


() قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. قرار رقم 185 (15/1). 
وينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي: قرار رقم :"/١7‏ وقرارات المجلس الشرعي لبيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, 
القرار رقم .)١(‏ 

.)2١ ينظر: الاستثمار في الوقف وفي غلاته وربعه, د. محمد عبد الحليم عمر (ص:‎ )١( 

5) نقل ابن رشد الحفيد إجماع العلماء على إجارة الناس على الأفعال أو الأعمال المشروعة المباحة. بداية المجتهد (114/4). وعقد الاستصناع جزء من 
الإجارة. 


وقال الكاساني: « ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك؛ لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير». بدائع الصنائع (ه/2-9). 
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أولا: المجيزون: 


قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز استثمار الأوقاف من خلال عقد الاستصناع حيث قال: «ينبغي 
استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف 
وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف علهم. وعلى هذاء فإذا كانت الأصول الموقوفة 
أعيانًا فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتهاء وان كانت نقودًا فيمكن أن تستثمر بجميع 
وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع»”". 


وفي فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت: «ويمكن أن تتم مقاولة شاملة للمواد والبناء على أساس عقد 
الاستصناع بمقابل يراعى فيه حصول الربح المطلوب, ثم يتم الاتفاق بين الوقف الممول وبين مقاول 
يقوم بتنفيذ العمل وتقديم المواد بعد ذلك بسعر حاضر أقلء وتكون علاقتين تعاقديتين إحداهما 
بين الوقفين والأخرى بين الوقف والممول وبين مقاول خارجيء ويبقى الوقف الممول مسئولا وحده 
مباشرة قبّل الوقف الآخر»"". 


وكذا في قرارات وتوصيات ندوةء إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف”". 
ثانيًا: المانعون: 


ذهب بعض المعاصرين'' إلى منع استثمار أموال الوقف بهذه المعاملة لأنها من المجالات والصيغ 
عالية المخاطر”؛ حيث إنها تحتوي على محاذير يمكن أن تذهب بأرض الوقف ...؛ لما يترتب من 
حق للطرف الذي بنى على أرض الوقف, وربما لا تتمكن الإدارة المشرفة على الوقف توفير المبالغ 
المطلوبة لشراء الأبنية. . . وغالبًا ما يكون, لذلك رأوا عدم جدوى هذه الصيغة حتى لا تكون منفدًا 
جديدًا لترتب الحق على الوقف. لأنه لا محالة سيصار إلى مصالحة الجهة التي بنت على أرض الوقف 
بدفع التعويض عن ثمن الأرض ويسلم لها البناء والأرض"". 


)١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرار رقم: . 4 :)١5/5(١‏ بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وربعه. 

(؟) فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (/ا/ )١١١‏ ١/5ع/50.:‏ فتوى رقم .]5١١5[‏ 

(5) قرارات وتوصيات ندوةء إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف (ص ؛ 650-54). 

(4) ينظر: منهج وأساليب إدارة أموال المؤسسات الوقفية؛ د. حسين حسين شحاتة (ص: 4): واستثمار موارد الأوقاف (الأحباس). الشيخ خليل الميسء مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي .)257/1١7(‏ 

(5) ينظر: منهج وأساليب إدارة أموال المؤسسات الوقفية. د. حسين حسين شحاتة (ص: 5.) 


(1) ينظر: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس). الشيخ خليل الميسء مجلة مجمع الفقه الإسلامي /١١(‏ 0917). 
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*- استثمار الوقف عن طريق التأمين التعاوني: 


أ- تصوير النازلة: 

الناشئة عن تلك الأخطارء وذلك بدفع اشتراكات ف صندوق تأمين له ذمة مالية مستقلة. بحيث يتم 
نه التعويضي هن الأخران الك "ملح المتتركان مك جراء وتوع الاخطان المؤمق اليا ويخزق إدازة 
الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو شركة مستقلة وتأخذ جبة الإدارة أجرًا مقابل إدارتها 
وكيا بأجر أو مضاربًا»". 

نطبيفهق المجال الوقفي: 


أن يقوم الوقف - باعتباره شخصية اعتبارية- بإقامة شركة تأمين تعاونية إسلامية, حيث «يعتبر 
المؤمّن له بقبوله التعامل مع الشركة على أساس تعاوني (تبادلي) وتقوم الشركة باستثمار اشتراكات 
النامين كلكا أو جركا عن اغانى فقن المعبارية نظزر مب شائعة الشركة من الرص تدتعا مضبارنا 
كما تقوم بإدارة عمليات التأمين نظير عمولة محددة. وحصتهم من الربح عن الاستثمار وعمولتها عن 
الإدارة تحدد كل منهما في الوثيقة» أو تحدد في الإعلان العام في مركز الشركة وفروعها قبيل بداية كل 
عام مبلادي”. 


أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز التأمين التعاوني بنوعيه ما لم يشتمل على محرم:. حيث ورد في 
فتاوى دار الإفتاء المصرية في (حكم التأمين التكافلي): « 
والتأمين على ثلاثة أنواع: 


الأول: التأمين التبادلي: وتقوم بك مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق 


)١(‏ المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: معيار التأمين الإسلامي (ص *45). وينظر: التكييف الشرعي 
حي محمد أمين الكوردي )2:0 2 


(؟) التأمين الإسلامي التكافلي. أسسه الشرعية وضوابطه: والتكييف لجوانبه الفنية: الدكتور/ عبد الستار أبو غدة (21). 
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الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي 
يتعرضون لباء ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي» وتقوم به الدولة. 


الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض. 


والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ 
لكونهما تبرعًا في الأصلء وتعاونًا على البر والتقوىء. وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين 
المسلمين دون قصد للربحء ولا تفسدهما الجهالة ولا الغررء ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فهما عن 
الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجلء وانما هي تبرع لتعويض أضرار 
الخطر". 


وكذا قرّر مشروعيته مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف قي مؤتمره الثاني عام ه1١‏ 
ه والمجمع الفقبي الإسلامي7", ومجمع الفقه الإسلامي الديل 


وقد عرض موضوع التأمين واعادة التأمين في كل من الندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي 
(الأول» والثانية. والرابعة), وصدرت بشأنه هذه الفتوى قي الندوة الأول: » تأكيد ما انتبى إليه مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة من عدم إباحة التأمين التجاري بصورته الحالية» وأن البديل المشروع المتفق 


على جوازه هو التأمين التعاوني2. 
وبناء على هذا أفتى جمهور المعاصرين بجواز الاستثمار الوقفي عن طريق التأمين التعاوني©. 


.)١5ا/ وبنظر: فتاوى دار الإفتاء (5 ؟/‎ .)١١١/5.0( فتاوى دار الإفتاء‎ )١( 

(؟) قرارات المجمع الفقبي الإسلامي. قرار رقم: ه (1/5) التأمين بشتى صوره وأشكاله. 

(5) قرارات مجمع الفقه الإسلاميء قرار رقم: 3/9(19) بشأن التأمين وإعادة التأمين. 

(5) أعمال الندوة الفقبية الأولى» الفتوى ثانياء الفقرة (5). وممن قال بجوازه: 

الشيخ محمد أبو زهره وبحثه في أصول الفقه الإسلامي (ص 057). 

والشيخ علي الخفيف في بحثه: التأمين. وهو منشور في مجلة الأزهر ح ١‏ سنة /3؟, 1977 مء (ص .)48١‏ 

والشيخ مصطفى الزرقا في رسالة: عقد التأمين وموقف الشريعة منهء دمشق. ط ١١‏ 1177 مء (ص 59). 

والشيخ عبد الوهاب خلاف. صحيفة لواء الإسلام: رجب 1505 م. 

ود. محمد الدسوق في كتابه التأمين وموقف الشريعة منه ص 9". 

وأ. د. حسين حامد حسان في كتابه حكم الشريعة في عقود التأمين (ص ١1١5‏ )وما بعدها. 

وأ د. عباس حسن في كتابه عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (ص ؟727). 

وأ. د. محمد بلتاجى في كتابه عقود التأمين (ص١٠١٠)‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه: القاضي محمد تقي العثماني. والتأمين التكافلي من خلال الوقف بديلا عن التأمين 
من خلال الالتزام بالتبرع؛ د. عبد الستار أبو غدة: والتمويل التكافلي من خلال الوقف. د. يوسف بن عبد الله الشبيليء واستثمار أموال الوقف في التأمين 
التعاوني: د. مجيد الخليقة: واستثمار أموال الوقف من خلال التأمين التعاوني» د. عمر علي أبو بكر سلطان. 
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4- الاستثمارالوقفي عن طريق التأجير التمويلي: 


أ تصورر النازلة: 


الإجارة التمويلية للوقف: يراد بها ما يقع من تأجير العقار مدة طويلة بأجرة محددة ليقيم 
المستأجر علها بناء يعود ملكه بعد انتهاء مدة الإجارة للمؤجر”". 


سنوية محددةء ليقيم المستأجر عليها بناء يعود ملكه بعد انتهاء مدة الإجارة للعقار الموقوف"". 


وقد أشار بعض المعاصرين إلى أن هذه الصورة تتضمن عقدين ف عقد حيث إنه بالإضافة إلى 
كون أصل العقد عقد إجارة لأرض الوقف إلا أنه كذلك يتضمن اتفاقا مع المستأجر أن تشتري 
المستأجر من أجرة الأرض2". 

وهذا يعني أن يتم سداد قيمة البناء من خلال انخفاض الأجرة بما يحقق مصلحة الطرفين. 


الصورة الأولى: أن تقوم إدارة الوقف بتأجير أرض الوقف مدة طويلة من الزمن بأجرة سنوية 
محددة. على أن يقيم المستأجر بناء على أرض الوقف ليستفيد منه طيلة مدة الإجارة: وتكون أجرة 
الأرض المخصومة للمستأجر كافية لتسديد قيمة البناء عند انتهاء مدة الإجارة. 


إخازة الوق هن اركب وذلك حموما هب إدازة الوقف ففيب ا منفاية إل الله ومعدات لاتكماد 


بياله | )ك الى 


)١(‏ ينظر: صيغ تمويل التنمية في الإسلام: إعداد بنك التخامن الإسلامي (ص8 5 :)١‏ والشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية لمحمود عبد الكريم 
أحمد إرشيد (ص 66). 

(؟) ينظر: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) لخليل محي الدين الميسء مجلة مجمع الفقه عدد؟١: :)14.١/١1(‏ والصيغ الحديثة لاستثمار الوقف وأثرها في دعم 
الاقتصادء لراشد العليوي (؟1/5١5١١).:‏ والوسائل الحديثة للتمويل والاستثمارء لأنس الزرقاء (ص .)١199‏ 

(7) ينظر: استثمار الوقف: دراسة فقبية تطبيقية :)١374(‏ و أساليب استثمار الوقف وأسس إداراتها لنزيه حماد. ص85١..‏ 

(5) ينظر: تنمية موارد الوقف والمحافظة علهاء د. العياشي الفداد (0"): وتنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده. سلطان الملا حسين (51) المنشور ضمن 


مؤتمر الأوقاف الأول بمكة ؟5575١ه‏ 
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ومن فوائد استخدام هذه الصورة من صور الاستثمار الوقفي": 


أن تثمير الوقف من خلاها يحقق مصلحة الوقف ويسد حاجته. ومن ثم يسهم في تكثير غلتها. 


كما أن عقود الإيجار هي من أقل العقود انطواء على المخاطرة ومنها هذه الصيغة, حيث إن العقار 
الموقوف لم ينتقل عن ملكية الوقف. مما يخفض مخاطر الاستيلاء عليه» ومن المتقرر أن اعتبار 
انخفاض المخاطرة مهم جدًا في تقدير الصيغ الاستثمارية الأولى, لا سيما إن انضم لها آجال متوسطة 
لعقد الإجارة تنخفض معه مخاطر الاعتداء على الوقف”", وتم ذلك بعد دراسة وافية للجدوى. 


أن هذه الفوائد لا تقتصر على الوقف من جبة أن هذه الصيغة توفر إعمارا للوقف يؤول له 
بالكامل بعد سنواتء بل تعود بأثر حميد على المجتمع من خلال منح المستثمرين عقارا يكون مقرا 
للاستثمار عبر إنشاء مصنع أو مبنى أو غير ذلك, وعليه فبي محققة لمصلحة الطرفين. 


أما الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- فجائزة ومشروعة, بإجماع العلماء””. 


وقد جاءت الفتاوى الفقبهية بالقول بجواز الاستثمار الوقفي عن طريق الإجارة عموما؛ لما فيه من 
تنمية الملك الوقفي ولاستمرار منفعته الاجتماعية والاقتصادية". 


العول الأول الجواؤة يدا على اق الأضل ف العقوه الإباعة مع كورورةكواشرطبوايظ شرعية فية. 


وهو ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية حيث أجازت التأجير التموياي الذي يتم فيه البيع 
بالتقسيط7©. 


.)250( وينظر: استثمار الوقف: دراسة فقبية تطبيقية‎ .١١0١/7 ينظر: الصيغة الحديثة لاستثمار الوقف وأثرها في دعم الاقتصاد د. راشد العليوي.‎ )١( 

() ينظر رؤية استراتيجية للهوض بالدور التنموي للوقف(51/5). 

() ينظر في نقل الإجماع: بدائع الصنائع (4/ »)١74‏ وتبيين الحقائق (ه/ 5١٠)ء‏ والبحر الرائق (/1/ 191)ء ومجمع الأنهر» (5/ 587): والإشرافء للقاضي عبد 
الوهاب (؟/ 15)ء وبداية المجتهد (؟/ ١4‏ - 177١)ء‏ ومواهب الجليل (0/ . 55). والأم (5/ 057 777): والإجماع (ص :.)١55‏ والإشرافء لابن المنذر (57/ 587؟)» 
والإقناع. لابن القطان (؟/ ».)١517‏ والبيان» للعمراني (1/ 185): وطرح التثريب (7/ /١1)ء‏ وأسنى المطالب (507/5). والغرر البهية (؟/ ,)٠١‏ وفتح الوهاب 
(9/١07)ء‏ وتحفة المحتاج (5/ :)١١١‏ ومغني المحتاج» (1/ 479): والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :.)3١77/5(‏ ونهاية المحتاج (5/ :.)١1١‏ والإفصاح. لابن هبيرة 
(7/5"): والمغنيء لابن قدامة (1/8)» والمنتقى من أخبار المصطفىء للمجد ابن تيمية (؟/ 315): وكشاف القناع (9/ 055). 

(5) ينظر: الكافي ابن عبد البر (247). 
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وأجازته كذلك هيئةٌ الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوبتي؛ فقررت «أن الطريقتين كلتهما 
صحيحتان.ء وتعتبران عقد إجارة, ولهما أحكام الإجارة ولا يجوز العدول عن التسجيل المطابق لواقع 
العقود 00 


ووافق جمع من المعاصرين قول دار الإفتاء في جواز استثمار أموال الوقف عن طريق الإجارة 
التمويلية". 


فالإجارة التمويلية مشروعة ما دامت تحقق المصلحة التي يتغياها الوقف وتسهم في تنمية العين 
الموقوفة, ولم تتضمن ما يخالف ضوابط الاستثمار الوقفي. ومن أهم الضوابط التي يجب التنبيه 
إلها والتأكيد عليها: 


-١‏ أن يكون مثل هذا العقد محقمًا الغبطة للوقف والعين الموقوفة. 
؟- كما يجب إجراء الدراسة اللازمة فيما يتعلق بالبناء. ومدى إمكانية الانتفاع منه. ومن قيمة 
الأجرة. وتفادي مخاطر التقادم. 


"- ينبك هنا أنه عندما يمكن للوقف إنشاء البناء من فائنض ربعه مع عدم وجود وجوه أخرى أنفع 
لصرف ذلك فلا يلجأ لهذه الصورة؛ إذ الأحظ هنا أن يعمر الوقف من فاضل ريعه الذي لا ينتفع به 
فيما هو أولى". 


ذهب أصحاب هذا القول إلى منع التأجير التموبلي لما فيه من مآخذ شرعية. ومخاطرء وأجازوها 


.)15١ فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوبتي(ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر قولهم: تنمية واستثمار الأوقاف الإسلامية: الدكتور ناجي شفيق عجم.ء مجلة مجمع الفقه الإسلامي :)1١17/11(‏ ودور الشركات بالشريعة الإسلامية, 
د/ منذر قحف (ص 5١).؛‏ وفقه الاستثمار (551). 

() ينظر: استثمار الوقف: دراسة فقهية تطبيقية (2575). 

(5) ينظر: الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه. د. محمد عبد الحليم عمر (9؟): و (5"): و(457)» والتأجير التمويلي من منظور اسلامي (ص: :)17-١١‏ وني 
مشكلات المصارف الإسلامية: الدكتور رفيق يونس المصريء مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ :.)١77‏ والإجارة المنهية بالتمليك دراسة اقتصادية وفقبية, 
الدكتور شوق أحمد دنياء مجلة مجمع الفقه الإسلامي (؟5١/5577):‏ والاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقف. للسعد والعمري (ص19). 
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كرض 


كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء 
عينهاء صِعٌ وقفها 


أشار إلى مضمون هذا الضابط: بدر الدين العينى!"'[ت: 655 ه]ء وكمال الدين ابن الهمام/'[ت: 
اكمه]ء واللخمي'"[ت: للاء ه]ء والقرافي9)[ت: 518 هل والونشريسي0[ت: ها]ء والحطاب 
الرعيني[ت: 154 ه ]ء والماوردي"[ت: .٠45ه]‏ والشيرازي[ت: 477ه]ء وأبو المعالي الجويني!" 
[ت: اأه]ء والروياني”''[ت: 5.7 ه]ء والغزالي''[ت: د. ده]ء والنووي”""'[ت: 5175ه]ء والخطيب 
الشربيني7"[ 91 ه ]ء وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي“؟"'[ت: 559ها]ء وأبو 
الخطاب الكلوذاني*[ت: ٠‏ هاء وابن قدامة المقدسي""'[ت: هاء وابن المنجى التنوخي 
الحنبلي""[ت: 6هاء وبرهان الدين ابن مفلح7"'[ت: 185هاء والهوتى97"[ت: ١1ه١٠٠‏ ه]. 


)5917 /9( ينظر: البناية شرح البداية‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح القدير لابن الهمام .)5١18/5(‏ 

(9) ينظر: التبصرة (// 8489) 

(4) ينظر: الذخيرة (7/ 218). 

(5) ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب )١١7/١(‏ 

(5) ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (/1/ 179). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (97/ 515) 

() ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (؟/ 757) 

() ينظر: نهاية المطلب (255/1). 

)515/17( ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )٠١( 

.)55./64( ينظر: الوسيط‎ )1١( 

.)"1 4 ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (ه/‎ )١١ 

)077/5( ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )1١9( 
.)644 ينظر: رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص:‎ )١15( 
)794 ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص:‎ )15( 

(17) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ :)56١‏ والمغني (5/5). 
(10) ينظر: الممتع في شرح المقنع (9؟/58١).‏ 

(10) ينظر: المبدع في شرح المقنع (ه/ 167). 

(19) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 54؟) 


الضوابط الفقبية - المجلد الأول 


مباح» مع بقاء أضل العين» ويقاء كل شيء بحسبه»ء أما ما تتلف عينه ولا تدوم كالطعام والريحان 


اختلف العلماء فيما يصح وقفه وما لا يصع إلى مسلكين: 

المسلك الأول: مسلك العَدّء حيث ذهب إبراهيم النخعي مثلًا إلى أن الوقف لا يصح إلا في سلاح 
وكراع(". وعدد الكرماستي الأموال التي يجوز وقفهاء دون أن ينظمها بضابط عام يجمعها"". وذلك 
فيما ورد فيه النص مستمسكين ببعض الحالات والصور الواردة في ذلك. 

والمسلك الثاني: مسلك الضبطء فما دخل في هذا الضابط صح وقفه. وما لا فلاء ثم اختلفوا في 
ضابط ما يجوز وقفه» وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: كل عين تبقى بقاءً متصلاء ويمكن الانتفاع بهاء صِعٌّ وقفها. 

ذهب إليه جمبور الفقباء: المالكية/'. والشافعية", والحنابلة27. 

القول الثاني: كل عين تصعٌ عاريتهاء واليه ذهب ابن تيمية. حيث قال: « وأقرب الحدود في الوقوف 
أنه كل عين تجوز عاريتها»””. 

القول الثالث: ما جرى به العرف من المنقول صّح وقفه. وما لا فلا: 

ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية"". 


وذكر ابن عابدين أن «المفق به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول المتعارف»". 


/( وشرح الخرشي على خليل (7/ 15): والشرح الصغيرء للدردير (4/ 37): وروضة الطالبين‎ :)1١07 /5( وفتح القدير‎ :)57١ /7( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)191/1( 1؟): ومغني المحتاج (5/ //ا"): والمبدع: لابن مفلح (ه/ 715): وكشاف القناع (4/ 359).: و منار السبيل: لابن ضويان (5/ 7): والمحلى‎ 4 

(؟) ينظر: مسند ابن الجعد (ص ). 

(0) ينظر: كتاب الوقفء الكرماستي (/1070-151). 

(5) ينظر: الذخيرة القرافي (31/7): والبهجة في شرح التحفة: التسولي (9/5). 

() ينظر: الوسيطء الغزالي (340/4): والمهذبء الشيرازي (450/1): ونباية المطلبء الجويني (//5"). 

(1) ينظر: المغنيء ابن قدامة (711/4): وحاشية على منتبى الإرادات: الخلوتي(؟/475): وشرح مختصر الخرقء الزركثي (/5١؟).‏ 

(0) _الفتاوى الكبرىء لابن تيمية (0/ 477). وبنظر: الإنصاف. المرداوي (0/1). 

(8) ينظر: البداية: المرغيناني :)١7/9(‏ والاختيارء الموصلي(؟//40 -58). 

(5) _حاشية ابن عابدين (4/ .25). وقال: « فالظاهر اعتبار العرف في الموضع أو الزمان الذي اشتهر فيه دون غيره؛ فوقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون 


بلادناء ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا في زمن المتقدمينء. ولم نسمع به في زماننا؛ فالظاهر أنه لا يصح الآن». حاشية ابن عابدين (515/5). 
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رابعًا: أدلة الضابط: 


١‏ -عَنِ ابْنِ عْمَرَ_رَضِي اللّهُ عَ'هُمَا_: أَنْ عُمَرَبْنَ الخَطَّابٍ أَصَّاب أَزضًا بِحَيْبَرَ قَأتّى البّيَّ صَلَى الله 
علنه وكلة تتكادزة فجاء كك انها وقول اللف و أصد رطا كورام ادن مالاقط القررونيي 
مِنْهُء فَمَا تَأُمْرُ به؟ قَالَ: : «إنْ شِنْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ؛ وَتَصَّدَّفْتَ يهَا» قَالَ: قَتَصَدَ تَصَدَق يها عَمَرْء أنَهُ لا يُبَاءٌ 
َلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُء وَتَصَّدَّقَ بها في الفُقَرَاءء وَفي القُرْتَى وَفي الرَقَابِء وَفي سَبِيلٍ اللّهء وَابْنِ المسَبِيلٍ 
وَالضَّيْفٍ لآ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأَكُلَ مِئهَا بِالْمَعْوُوفِء وَيُطْعِمَ غَبْرَ مُتَمَوَلِ قَالَ: فَحَدَّفْتُ به ابْنَ 
سيرِين » فَقَالَ: غَيْرَ مُتأَئّلٍ مَالّو') 


وجه الدلالة: 


قال أبو إسحاق الشيرازي: «لما أمر عمر رضي الله عنه بتحبيس الأصلء وتسبيل الثمرة؛ دل ذلك 
على جواز وقف كل ما يبقى وينتفع به. وأما ما لا ينتفع به على الدوام كالطعامء وما يشم من الريحان» 
وما تحطم وتكسر من الحيوان؛ فلا يجوز وقفه؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام ويجوز وقف 
الصغير من الرقيق والحيوان؛ لأنه يرجى الانتفاع به على الدوام»”) 


000 ذَ رَحِيّ اللَّهُ عَنَْهُه قَالَ: أَمَرَيَسُولٌ اللّه صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَة فَقِيلَ مَنَعَ 
بْنُ جَمِيلٍء ساس لس لب ا ا ا و دما يَنقه 


َو 


ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا أَنَهُ كنَ فَقِيرَاء فَأَعْتَاهُ اللّهُ وََسُولُهء وَأَمّا خَالِدٌُ: د تعللقون خالا قن اخترية 
أَذْرَاعَهُ وَأَعْتْدَهُ في سَبِيلٍ اللّهء وَأَمّا العَبّامنْ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِء فَعَمُ َسُولٍ اللَّهِ صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


في عَلَيْهِ صّدَ بَدَقَةٌ قد وَمثلبا مقناعة, 
وج الدلالة: 


ذل اللعديك طق صرح وقف الأدرع والساخ ق شنيل الله وض متقولاك يمكن الاتعفاغ هانق 
بقاء عينها") 


.)1555( صحيح البخاريء كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. حديث رقم (77507): وصحيح مسلمء كتاب الوصيةء باب الوقف. حديث رقم‎ )١( 

(؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي (؟5/ .)2057-957١‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الزكاة, بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ نَعَالَ: (وَفي الرَقَابٍ وَالعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله [التوبة: 70]: حديث رقم :)١574(‏ وصحيح مسلم: كتاب الزكاة, 
باب في تقديم الزكاة ومنعباء حديث رقم (387). 


() ينظر: الذخيرة (5/ .)©2١‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي. للشيرازي (؟/ ؟7): وصحيح مسلم بشرح النووي (7/ 0). 
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*- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنِ احْتَبَمنَ فَوَسَّا ف 
سسَبِيلٍ اللَّه إِيمَانًا باللّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِء فَإِنَّ شْبَعَهُ وَرَِهُ وَرَوْنَهُ وَيَوْلَهُ في مِيِرَانِهِ يَوْمَ القِيَامَة»7" 


وجه الدلالة: 


دل الحديث على صحة وقف الحيوانء. وهو من جملة المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء 


4- عَنْ طَلّقٍ بْنِ حب حبيب. عَنْ أبي طليق: أن امْرَأَتَهُ قَالَتْ 1 لَهُ وَلَهُ جَمَكٌ وَنَاقَة قَةّ: أ< : أعطني م جَمَلكَ أحجٌ 


عَلَيْهِء فَقَالَ: هُوَ حَبِينٌ في سَبِيلٍ الله فَقَالَتْ: إِنَّهُ في سَبِيلٍ الله أَنْ أَحُجٌ عَلَيْه قَالَتْ: فَأَعْطِنِي النّاقَةَ 
وخ عل خهلك: قال لا أركو على تفبي أحَدَاء قالث: فاخطى من تفقيلك؛ فقال] ما عتري فخ 


0 قَالَتْ: فَإِذَا فَعَلَتَ مَا فَعَلْتَ فَأَفْرئُ رَسُولَ الله صَلَى 


و 


اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِينْهُ وَقُلْ لَهُ الَّذِي قُلْتُلَكَء فَلَمًا لَقِي وَسُولُ الله صَّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَْرَهُ ما 
السام وَأَخْبَرَُ بانّذِي قَالَّث لَهُ قَالَ مَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «صَدَقَتْ أذ و أَعْطَيْتنَا 
جَمَلَكَ كَانَ في سَبِيلٍ الله وَلَوْ أَعْطَيْتهَا نَاقَتَكَ كَانَتْ في سَبِيلٍ الله. وَلَوْ أَعْطَيْئَهَا مِنْ نَقَقَتِكَ أَخْلََهَا الله 
للكّه فال فلك كا مسوك الله فَمَا يَعْدِلُ بِحَجّ؟ . قَالَ: «عْمْرَةٌ في رَمَضَّانَ»7. 


وجه الدلالة: 


دل الحديث على صحة وقف الحيوان. وهو من جملة المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
عيبا" 


.)5805( صحيح البخاريء كتاب: الجباد والسيرء باب: من احتبس فرسًا في سبيل اللهء حديث رقم:‎ )١( 

(؟) وقف الأوراق المالية (الأسهم والسندات) وأحكامه في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)؛ د. حسين سيد مجاهد حسن. مجلة دار الإفتاء المصرية؛ ع 
1 

() أخرجه ابن أبى عاصم في «الآحاد والمثاني» »)37١١(‏ والبزار في «زوائده» (١5١١)ء‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» /١‏ ١17٠»ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(7/55١6)ء‏ وابن الأثير في أسد الغابة( 185/57 -187).: وابن حجر في الإصابة (/ا/ 515 -89؟). 

قال البوصيري: «رجاله ثقات». إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 179). 

وذكره البيثمي في «مجمع الزوائد» (387/7): وعزاه للطبراني في «الكبير» والبزار باختصار عنه؛ قال: «ورجال البزار رجال الصحيح». 

(5) وقف الأوراق المالية (الأسهم والسندات) وأحكامه في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)؛ د. حسين سيد مجاهد حسنء مجلة دار الإفتاء المصرية؛: ع 


.)١61١ص(‎ ٠١ 
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خ1امنا: نييات الضابط التقاضرة 


١-وقف‏ النقود: 


أ- تصوير النازلة: 

عُرَفَ النقد بأنه: «ما استخدمه الناس مقياسا للقيم» ووسيطا في التبادلء وأداة للادخار»", 
«وتشمل النقود بهذا المعى العام: العملة المعدنية المسكوكة من الذهب والفضة (الدراهم 
والدنانير)ء أو من غيرهما (الفلوس). كما تشمل الأوراق النقدية التي تصدرها الحكومات في هذا 
العصر؛ لتنوب مناب العملة المعدنية في هذه الوظيفة (الثمنية)»". 

وقد صدر قرار المجمع الفقبي الإسلامي بأن العملات الورقية «نقود اعتبارية فها صفة الثمنية 
أحكامهما»27. 

وعليه فوقف النقد: «هو الوقف الذي يكون فيه الموقوف مالّا نقديّاء سواء أكان ذهبًا أو فضة 
أو شيئًا فيه شيء مهماء أو كان عملة معدنية:» أو ورقية, مما عُنَّ ثمنّا للأشياء وقيمًا للسلع. ووسيلة 
للتبادل»29. 

صوروقف النقود 2 التطبيق المعاصر: 

لوقف الأوراق النقدية صورتان رئيستان: هما: وقفها للقرض أو للاستثمارء ويتفرع عن كل منهما 
صور جزئية كثيرة. 

أولا: وقف النقود للقرض الحسن الدوّار: 

وذلك بآن يقف الإنسان مبلغا نقدياء فيرصده للإقراض حتى تحقق غرض معين.ء ثم يرد المقترض 
المالء ثم يقرضه الناظر مستفيدا آخرء أفرادا أو مجموعات. وهكذا دواليك". 


00 
00 
(9) قرارات مجمع الفقه الإسلاميء قرار رقم: ١؟‏ (7/8). 
(4) وقف النقدينء د. عبد الله العمار (ص: ؟) 

0) 


ينظر: نوازل الوقف (151). 
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ومن أفراد تلك الصور ما يلي: 


.١‏ وقف الأوراق النقدية لمساعدة المحتاجين للزواج» بحيث يرد كل ما اقترضه بعد مدة محددة؛ 
حتى يتم دفعه لمنتفع آخر. 

؟. وقف الأوراق النقدية لإقراض الفقراء. بحيث يدفع لكل منهم ما يكفيه لاستئجار مسكن عاماء 
ثم يرد القرض في آخر العام. 

*. تكوين صندوق وقفي للإقراض الحسنء يشترك فيه عدة متبرعينء وتشكل له إدارة» تتولّ إدارة 
شئونه7". 
ثانيا: وقف النقود للاستثمار: 
وذلك بأن يقف المتبرع مبلغا نقديا ليتم استثماره وتنميته بأي طريقة من طرق الاستثمار» ثم 

تصرف أرباح هذا المال على الجبة المستفيدة". 


ب- الحكم الفقبي: 


اختلف العلماء في وقف النقود بناء على اختلافهيم في وقف المنقول.ء حيث قسموا الممتلكات إلى 


ثابتة ومنقولة: 
القسم الأول: الأموال الثابتة وهي العقارات من أراض وبناء ٠‏ 


وهذا محل إجماع من أهل العلم”". قال الترمذي (ت: 716ه): « والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب الني -صلى اللّه عليه وسلم- وغيرهم؛ لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلاقًا في 
إجازة وقف الأرضين وغير ذلك»2. 


القسم الثاني: الأموال المنقولة, وهي ماعدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله كالعتاد, والأثاث, 
والحيوان» والنقدين:٠‏ 


)١(‏ ينظر: نوازل الوقف (117-171): ووقف النقدينء د. عبد الله العمار (155): ووقف النقود في الفقه الإسلامي. د. محمد الفرفور (67): ووقف النقود؛ د. 
عبد الله الثمالي (15). 

(5) ينظر: نوازل الوقف (151). 

(0) ينظر: البداية شرح البداية (107/5): وفتح القدير (1/ 195): والذخيرة (ه/ 477): ومنح الجليل (1/ 7): ومغني المحتاج (؟/ /59): والكافي (ص :)0١7‏ 
ومجموع الفتاوى .)1١7 /١(‏ والاختيارات (ص :)١1950‏ كشاف القناع (4/ .)١157‏ والمحلى (5/ 65). 


(4) سنن الترمذي (150/0). 
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وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على أربعة أقوالء ما بين مضِيّق وموسّع: 


القول الأول: أنه لا يصح وقف المنقول مطلقًا. 


واليه ذهب الإمام أبو حنيفة!20: وهو رواية عن الإمام أحمد؟). 
القول الثاني: أنه يصح وقف المنقول إذا كان تابعًا للعقارء أو إذا كان قد ورد به النص؛ وهو 
الكراع والسلاح. 


واليه ذهب أبو يوسف”) 1 


القول الثالث: أنه يجوز وقف المنقول إذا كان واردًا به نص كالكراع» والسلاح أو تابعا للعقار أو 
جرى في وقفه تعامل: 

واليه ذهب محمد بن الحسنء وعليه الفتوى في المذهب الحنفي". 

القول الرابع: أنه يجوز وقف المنقول مطلقًا: 

واليه ذهب جمهور الفقهاء: المالكية". والشافعية"". والحنابلة" ٠‏ 


وبقول الجمهور- جوازوقف المنقول مطلقاء ومنك جوازوقف النقود- أفتت دار الإفتاء المصرية. 
حيث سئلت دار الإفتاء عن موضوع وقف الودائع وتسبيل عوائدهاء فأجابت بما يلي: «يجيز المالكية 
لا يعرف بعينه كالطعام والدنانير والدراهم, كما يفيده كلام الشامل فإنه بعد ما حى القول بالجواز 
حى القول بالكراهة بقيل والقول بالمنع أضعف الأقوال؛ ويدل للصحة قول المؤلف 2 باب الزكاة 
)١(‏ جاء ف الهداية للمرغيناني: «ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول». قال رضي الله عنه: وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة»: الهداية ف شرح بداية المبتدي (ك/ 
.)١‏ وبنظر: العناية شرح البداية »)35١7/5(‏ والبناية شرح البداية (377/1؟5): واللباب في شرح الكتاب (؟/ 185). 
قال في العناية على البداية: « وقوله: «وهذا على الإرسال» أي ما ذكره القدوري من قوله «ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول» على الإطلاق؛ مقصوداً أو تبعاًء كراعاً 
أو غيرهء تعاملوا فيه أو لا قول أبي حنيفة»: العناية شرح البداية .)5١7/5(‏ 
() جاء في المغني: « قال أحمد في رواية الأثرم: إنما الوقف في الدور والأرضين: على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». المغني لابن قدامة (7/ 
25). وني معونة أولي النبى: » وعنه: لا يصح الوقف إلا في العقار». معونة أولى النبى شرح المنتبى «منتيبى الإرادات « (/رلاكا). 

0( قال المرغيناني: « وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرهاء وأكرتها وهم عبيده جاز» وكذا سائر آلات الحراسة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود». 
البداية في شرح بداية المبتدي .)١17/8(‏ 

(4) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق(8/5١5)‏ 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي (7/5/). 

(5) ينظر: منهاج الطالبين(ص: 174ء والنجم الوهاج في شرح المنهاج (0/ 51 5)» و مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(؟/ 215 ): و نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (2557/0). 


00 ينظر: المقنع في فقه الإمام أحمد(ص: )م والممتع في شرح المقنع (”/ كول)ء والمبدع في شرح المقنع (ه/ 16)ء والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف(15/ 9 ). 
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وزكيت عين وقفت للسلف» أ. ه. 


وقال الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي في حاشيته على هذا الشرح: « الدنانير والدراهم 
يجوز وقفهما للسلف قطعا». وأمثال هذا النقل موجود في التاج والإكليل لمختصر خليلء وفي حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبيرء وغيرهما. 

ومن المعلوم أن غرض الشرع الشريف في الوقف هو عدم التصرف في محل الوقف -أي العين 
الموقوفة- وديمومةٌ الانتفاع به لأطول مدة ممكنة؛ ولذلك رفض الجمبور مسألة وقف الدنانير والدراهم 
وأمثالها مما تذهب عينها مع الانتفاع بهاء ولما وجد المالكية نفعًا من الدراهم والدنانير لا يُذْهِب عينهما 
إلا في الصورة فقطء أجازوا الوقف فهما في السَلَف؛ لأنهما بالسلف يبقيان حكمًا وان ذهبت أعينهما. 


نقل الصعيدي العدوي في حاشيته على الخرشي عن اللّقاني: «الوقف ما يُنتفع به مع بقاء عينه 
حقيقة أو حكمًا كالدراهم والدنانير». اه وقال الدسوق في حاشيته على الشرح الكبير: «ويِترَلَ رَدُ 
بدله منزلة بقاء عينه». اه 

واذا نظر الفقيه الآن في مسألة حبس المال وتسبيل عوائده. يرى تحقق العلة التي من أجلها 
أباح المالكية حبس الدراهم والدنانير مع الكراهة. وهم إنما كرهوا ذلك- والمكروه جائزء بالمعنى 
الأعم- لاحتمال ضياعهاء غير أننا نجد باستقراء الأحوال المصرفية المستقرة المُقَئّنة المعمول بها 
والمتداولة حاليًا: أن مثل هذه الودائع تبقى مدة قد تصل إلى خمسين عاما أو يزيد؛ فتحقق لبا بذلك 
البقاء النسسبي المطلوب للشرع الشريف من عقد الوقف؛ وهو ما يجعلنا نقول بجواز حبس الودائع 
المالية ووقفها وتسبيل عوائدهاء الذي هو محل سؤال السائل واستفتائه»3". 

وبشأن وقف النقود قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: 

)١(‏ وقف النقود جائز شرعاء لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة 
متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وانما تقوم أبدالها مقامها. 

))( يجوز وقف النقود للقرض الحسن. وللاستثمار إما بطريق مباشرء أو بمشاركة عدد من 
الواقفين 2 صندوق واحدء أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعًا على الوقف, وتحقيقًا 
للمشاركة الجماعية فيه. 


(5) إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقارًا أو يستصنع به 
مصنوعاء فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقنًا بعينها مكان النقدء بل يجوز بيعها لاستمرار 
الاستثمارء ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي". 


)0( فتاوى دار الإفتاء المصرية: فتوى رقم 6 


(؟) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميء قرار رقم: .5 .)١5/1(١‏ 
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وهو قا رجحة عانة الباحفين المعاضرنو 1ل 


؟- وقف الأسهم: 
أ تصورر النازلة: 


السبم هو صك يمثل نصيبًا مشاعا في رأس مال الشركة؛ قابل للتداول. يعطي مالكه حقوقًا 
خاضية, 


ويتمثل وقف الأسهم في التطبيق المعاصر في أن الواقف للسهم يوقف نصيبه من الشركة التي 
يتملك سهما فيها؛ لذا فهو وقف لجزء من المال المتقوم. 


ب- الحكم الفقبي: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية وقف الأسهم بناء على اختلافهم في التوصيف الفقري 
لهاء وقد اختلفوا في تخريجها إلى قولين: 

الأول: تخريج هذه المسألة على القول بجواز وقف النقودا". 

والثاني: تخريج هذه المسألة على ما ذكره المتقدمون من وقف المشاء"". 


)١(‏ ينظر: وقف النقدينء د. عبد الله العمار (؟١١)»‏ والنوازل الفقهية: د. ناصر الميمان :)١8(‏ ووقف النقود واستثمارهاء د. محمد غنايم :)١1١(‏ ووقف النقود 
واستثمارهاء د. أحمد الحداد (5؟): ووقف النقود في الفقه الإسلاميء د. محمد أبو ليل (7"): ووقف النقودء د. محمد الفرفور (54): ووقف النقودء د. عبد الله 
الثمالي :)1١(‏ ونوازل الوقف, د. سلطان بن ناصر الناصر (158). 

(؟) ينظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي: للدكتور أحمد محمد الخليل (ص58): وأحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات): للدكتور محمد 
صبري هارون (ص ١.‏ "): والأسهم والسندات من منظور إسلاميء للدكتور عبد العزيز خياط (ص9١).‏ 

(5) ينظر: استثمار الأوقاف لسالم آل راكان (ص :.)١57-١58‏ وقد اعتبر هذه المساهمات صورة جديدة من صور وقف النقودء ونبه إلى أنها ذات أهمية كبيرة 
تضاهي الأصول الرأسمالية الثابتة كالأراضي والمنشآت الضخمة وتفوقها. 

وقد نبه د. عبد الله العمار لشبه وقف الأسهم بوقف النقود في بحثه في أحكام الوقف المشترك. وذلك عند استدلاله لمشروعية وقف الأسهم 1/777ء وذكر 
أنه يجوز وقف النقود من الدراهم والدنانير على الرأي الراجح من قولي أهل العلم إذا كان وقفها لتنميتها بالاتجار بها وصرف غلتها على الموقوف عليهمء وإذا 
جاز وقف الدراهم والدنانير بهذه الصفة فإنه يجوز وقف الأسهم من باب أولىء لأن المؤدى واحد. وإن كان الدكتور عبد الله العمار قدم الاستدلال لمشروعيتها 
بتخريجها على وقف المشاع. 

(5) وممن خرج هذه المسألة على وقف المشاع د. أحمد الخليل في الأسهم والسندات (ص ».)3١١‏ ود. عبد الله العمار في أحكام الوقف المشترك عند استدلاله 
لمشروعية وقف الأسهم :)777/١(‏ كما ينظر: وقف الأسهم للدكتور عبد الله العمارء والمنشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ عدد١‏ 4 : عام 
هه ص »4١‏ واستثمار أموال الوقف للشيخ محمد المختار السلامي المنشور ضمن أعمال منتدى قضبايا الوقف الفقهية الأول (ص.5١):‏ والوقف المشترك 
المعين والمشاع د. عبد الرحمن اللويحق؛ المنشور ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاءء حيث ذكر وقف الأسهم ضمن حديثه عن وقف المشاع (798/5؟١١)2,‏ 
واستثمار أموال الوقف في ماليزيا (ص5١5).‏ 

ومن المعاصرين من نبه إلى أنه وفي حالة تعرض الشركة للتصفية مع وجود جزء من الأسهم موقوف بقصد الانتفاع بربعه فإنه يجري الاستبدال على نصيب 
الوقف. وذلك لأن الأسهم يصح أن ثراد للدوام والاستمرار واستغلال ربحها السنويء إذ من المتقرر أن الأسهم أصبحت من الموارد الثابتة ذات الربح السنوي. 


ينظر استثمار أموال الوقف (ص7١١).‏ والاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقف (ص 050). 
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القرار رقم 25-١‏ بجواز وقف الأسهم وأنها تمثل حصصا شائعة في موجودات الشركة7". 


وبناء على جواز الشركات المساهمة بضوابطها الشرعية المذكورء وعلى اتفاق الفقهاء على 
مراعاة مصلحة الوقف- ومنها استثماره- ذهب جمهور الفقباء المعاصرين إلى جواز وقف الأسهم, 
وتسبيل ثمرتهاء وجواز استثمار الوقف من خلال الشركات المساهمة,. أفتت دار الإفتاء بأنه « يجوز 
حبس ووقف الأسهم وتسبيل عوائدها»'". 


وفي هذا الموضوع: جاء قرار مجلس الفقه الإسلامي الدولي في شأن وقف الأسهم والصكوك 
والحقوق المعنوية والمنافع, وقد قرروا ما يلي: 


أولّا: الوقف من أوسع أبواب الفقه التي تقوم على الاجتهاد. وهو تصرف معقول المعنى مرتبط 
بمقاصد الشرعء مبتغاه تحقيق مصالح الوقف للواقف والموقوف علهم. 


ثانيًا: وقف الأسهيم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات الصناديق الاستثمارية: 


والأعيان والمنافع والنقود, والعقار والمنقول» لأنه من قبيل التبرع وهو موسع ومرغب فيه. 


.)غ١١ص(‎ ه١‎ 577 منتدى قخبايا الوقف الفقهية الثاني» تحديات عصرية واجتهادات شرعية: المعقود بالكويت في 19/ ربيع الأول إلى ”/ ربيع الثاني‎ )١( 
.)8/59( (؟) فتاوى دار الإفتاء‎ 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرار رقم: 18١‏ (/15/1). 

ومما ينبه إليه من الضوابط هنا ما يأتي: 

أ- أن تكون أعمال الشركة التي يراد وقف شيء من أسهمها مباحة. 

ب - أن تكون الأسهم الموقوفة جائزة كالأسهم العادية. 

ج - أن يكون الواقف مالكًا للأسهم التي يريد وقفهاء أو مأذوئًا له في ذلك. 


ينظر: أموال الوقف ومصارفه للعثمان (ص5727). 
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3 وقف السندات: 


أ- تصوير النازلة: 

© السند هو: «صك مالي قابل للتداولء يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضهاء ويخوله استعادة 
مبلغ القرضء علاوة على الفوائد المستحقة, وذلك بحلول أجلها»”". 

© وصورته في التطبيق المعاصر: أن يأخذ المكتتب صك دين بقيمة معينة» على أن يحصل على 
فائدة مقابل هذا السندء فيوقف عوائدها في سبل الخير. 


ب- الحكم الفقهى : 

ينبي حكم وقف السندات على حكم مشروعيتهاء وقد اختلف الفقهاء المعاصرون ف حكم 
التعامل بالسندات على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز هذه الشهادات بأنواعبا المختلفة. 

والى هذا ذهب: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الدكتور/ محمد سيد طنطاوي"'!: وفضيلة 
الشيخ /علي الخفيف"., وفضيلة الشيخ/ عبد المنعم النمر”. وفضيلة الشيخ/ يس سويلم طه"©, 
ود/ غريب الجمال2, والدكتور علي جمعة9". 

القول الثاني: جواز نوع واحدٍ من السنداتء وهي شهادات الاستثمار ذات الجوائز ويرمز لها 
بالمجموعة (ج) فقط. 

وإلى هذا ذهب: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق". 

القول الثالث: القول بحرمة هذه الشهادات بأنواعها المختلفة. مهما اختلفت التسمياتء ما 
دامت سنداء أو شهادة يلتزم المصدر بموجها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع 


فائدة متفق علهاء أو ترتيب نفع مشروط أيّا كان. 


.)7331/1١( ينظر: بحث زكاة الأسهم والسندات. د/ وهبة الزحيليء مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد: الرابع‎ )١( 

() ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/177١):‏ فتوى رقم: /11 سجل: 17١7‏ بتاريخ: 1111/7/7١‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
وينظر: المعاملات في الإسلام للدكتور/ محمد سيد طنطاوي. ص ١/ء‏ مجلة الأزهر ج ١1315911ام.‏ 

() ينظر: حكم الشريعة على شهادات الاستثمار. بحث قدم إلى المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية (ص .)١8١‏ 

(5) ينظر: مجلة العربي؛ ع 279". يونيو .199٠‏ 

(5) ينظر: المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون. د/ الجمال (ص١5١).‏ 

(1) ينظر: المصدر السابق (ص 159). 

(0) فتاوى دار الإفتاء (؟187/4١):‏ حكم أذون الخزانة والسندات والودائع. 


(8) ينظر: الفتاوى الإسلامية في القضايا الاقتصادية. جاد الحق علي جاد الحق. ص 57: كتاب الأهرام: عدد 5 .١‏ سنة 1145 م. 
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وإلى هذا القول ذهب السوادُ الأعظم من العلماء المعاصرين الذين تكلموا في هذه المسألة؛ فذهب 
إليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الشيخ/ عبد المجيد سليم'!". وفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر السابق الشيخ/ محمود شلتوت"". وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الشيخ/ عبد 
الرحمن تاج" والشيخ/ محمد أبو زهرة. وفضيلة مفتي الديار المصرية سابقًا/ محمد حسنين 
مخلوف". وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق". 


وممن ذهب إلى تحريمها من المجامع والهيئات ما يلي: 

١-المؤتمر‏ الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 6 7١ه؛‏ حيث جاء فيه: «سائر 
أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية. وهي محرمة»". 

؟- البيان العلمي الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمةء والذي وقع عليه ثلاثة وثلاثون عالما من 
علماء الأزهر الشريف في ١5١١‏ ه.يونيو 0١1991١‏ 


؟7- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من 77:17 شعبان ١5٠١‏ هه الموافق 5 ٠١:١‏ آذار/ مارس .٠199ه".‏ 


؟-ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية المنعقدة بالرباط - المملكة المغربية, ١٠١5١ه"".‏ 


)١(‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١١57/4(‏ فتوى رقم: 5 15 سجل: 07 بتاريخ: 1/ 1551/4 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
(؟) ينظر: الفتاوى للشيخ/ محمود شلتوت (ص 205). 

() ينظر: مجلة لواء الإسلام, ج 5. سنة 19017 م. 

(5) ينظر: مجلة لواء الإسلام. ج 4. سنة 11057 م. 

(5) ينظر: الفتاوى للشيخ/ عبد الرحمن تاج .)١157/5(‏ 

(5) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)"١7/4(‏ فتوى رقم: ١0٠.‏ سجل: ٠١5‏ بتاريخ: 1914/9/15 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد 
الحق. 

(0) ينظر: الشبهات المعاصرة لإباحة الرباء د/ شوق دنيا .)١55(‏ 

(4) ينظر: المرجع السابق(ص107١).‏ 

(5) انظر: مجلة المجمع الفقبي ع 5. ج ”؟. ص ١١‏ ”لاء ع لاء ج ١ء‏ ص 77. 

.1551١ ينظر: مجلة المجمع؛ ع 5. ج 7: ص‎ )٠١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث والثلاثون 


ع- وقف أسطوانات الأكسيجين على مرضى كورونا وغيره: 


أ تصورر النازلة: 
صوزتا آن يقتي الداقف البطوانات لمعي خرهم تاهما بالارااك ويوكقيا عاك مره 


كورونا أو غيره من الأمراض. ويشترك مع أسطوانات الأكسيجين ف الحكم كل عين تفق باستبلاكهاء 
من مثل النفط, الأدوية ومواد التنظيف. 


ب- الحكم الفقبي: 

اختلف فقهاء في حكم الأعيان التي تفنى باستهلاكها: 

القول الأول: جواز وقف الأعيان التي تفنى باستهلاكها: 

قال به بعض المالكية'", وقال به من الحنابلة: تقي الدين ابن تيمية'", والحارثي". 

القول الثاني: بطلان وقف ما تستهلك عينه: 

وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية؟). والشافعية", والحنابلة", وهو أحد قولي المالكية". 

وقد مالت الفتاوى المعاصرة إلى جواز وقف ما لا تتأبد منفعته. وجعلوا دوام كل عين بحسههاء فقد 
قرر مجمع الفقه الإسلامي أن « الوقف من أوسع أبواب الفقه التي تقوم على الاجتهاد. وهو تصرف 
معقول المعنى مرتبط بمقاصد الشرعء مبتغاه تحقيق مصالح الوقف للواقف والموقوف عليهم... وإن 
النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها المؤبد والمؤقتء والمفرز والمشاءع. والأعيان 
والمنافع والنقود والعقار والمنقولء لأنه من قبيل التبرع وهو موسّع ومرغب فيه»”". 

وبه أفتى بعض المعاصرين»". 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل: للحطاب :)١١/5(‏ وشرح مختصر خليل للخرثي (7/ :)٠١‏ وحاشية العدوي على الرسالة :)3١11/5(‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوق (077/4). 

(؟) ينظر: الفتاوى الكبرىء لابن تيمية (577/65): والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي (1/ :)١١‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 5)» 
وكشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 40؟) 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي (17/ »)١١‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 5): وكشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 54؟) 
() ينظر: التجريدء للقدوري (// 807/85): تبيين الحقائق (717//9") والبناية شرح الهداية (/4707/1): وفتح القديرء لابن الهمام (8/3١؟).‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (7/ 015): وبحر المذهب. للروباني (7/ 517)» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ »)2٠١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (// 
١)ء‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه (؟١/5)»:‏ والتذكرة في الفقه الشافعيء لابن الملقن (ص: 85): والنجم الوهاج في شرح المنهاج (ه/ 554): وأسنى المطالب 
(؟/لاهغ).: والغرر البهية (510//9؟). 

(1) ينظر: البداية على مذهب الإمام أحمد (255): وكشاف القناع (57/5؟). 

(0) ينظر: الذخيرة, للقرافي (5/7١؟):‏ ومواهب الجليل (37/1). 

() قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميء قرار رقم: ١8١‏ (11/17). 


(؟) ينظر: نوازل الوقف. سلطان بن ناصر الناصر (/ا8١).‏ 
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ذخان 


أشار إلى هذا الضابط: المرغيناني''[ت: 55 ه]ء والطرابلسي"[ت: 7١‏ ه]ء وابن نجيم"[ت: 
هآ]ء وعلاء الدين الحصكفي[ت: ٠١88‏ ه]ء وأبو العباس الحموي"[ت: ٠١18‏ ه]اء وابن 
عابدين”'[ت: ؟6١١هاء‏ والقرافي'[ت: 184 ه]ء والنفراوي[ت: 77١١ه]ء‏ والدردير”'[ت: ١١١١‏ ه 
]» وعليش'[ت: ١١99‏ هآاء وزكريا الأنصاري"[ت: 157 ه]اء والخطيب الشربيني""'[ت: /ا91 ه]ء 
وشمس الدين الرمل7"[ت: 5١٠٠ه]ء‏ والإمام أحمد بن حنبل2"'[ت: ١4١ه]اء‏ وابن عقيل7"'[ت: 
١‏ دهاء وبهاء الدين المقدسي""'[ت: 5 هاء وزين الدين المُنَجّ بن عثمان بن أسعد ابن المنجى 


.)380 ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي(؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الإسعافء للطرابلبي (ص0). 

() ينظر: الأشباه والنظائر (ص7١5).‏ 

(9) ينظر: الدر المختار (9/ 37 4) 

(5) ينظر: غمز عيون البصائر( 4؟/ 579). 

() ينظر: حاشية ابن عابدين (691/5).؛ (9//؟2). 

0) ينظر: الذخيرة للقرافي(75.0/”7). 

(8) ينظر: الفواكه الدواني (5/١/ا؟)‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوق (؟18/5). 

.)٠١؟-1١١/4( ينظر: منح الجليل‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: منهج الطلاب :)209/1١(‏ وأسنى المطالب (5/؟077/5؟). 
)1١(‏ ينظر: مغني المحتاج .)01١/5(‏ 

.)280 ينظر: نهاية المحتاج (ه/‎ )1١( 

)١5(‏ ينظر: العدة شرح العمدة (ص: :)"١7‏ والممتع في شرح المقنع: زين الدين المُنَجّ بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي (/ :)١187‏ ومجموع 
الفتاوىء ابن تيمية (1//91١؟).‏ 

(15) ينظر: مجموع الفتاوى .)1١-777/91(‏ 


(17) ينظر: العدة شرح العمدة (ص:17١2).‏ 
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التدوني'"'ات: 6ها]ء وابن تيمية''[ت: 77١8‏ ه]ء وابن القيم'"'[ت: ١هلاهاء‏ و أحمد بن الحسة: 


بىغبداللة ين اي غمهر المقدمي!؟, والتردانع "اكه دخطل ه]اء نك ١ه.١اهإ].‏ 


ثانيًا: بيان معنى الضابط 


-١‏ التعريف بألفاظ الضابط 


تعريف المصلحة: 


المصلحة لغة: مفعلةٌ من الصلاح. وهو اسم مكانء كمدرسة: اسم لمكان الدراسة» والمراد 
بها مواضع الصلاح ومظنّة وجوده, وهي: الأعمال التي يُظن فها الصلاح بمعنى النفع. كطلب العلم 
والتطبّب وتحصيل المعاشء. فإنها مصالح. وتطلق المصلحة وثُراد بها الصلاح ذاته أي النفعء 
والصلاح نقيض الفسادا". وهو دالٌ على استقامة الثيء وكماله في ذاتهء وانتفاء الفساد عنه". 


أو هي: «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده. من حفظ دينهم» ونفوسهمء وعقولهم» 
ونسلهمء وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بيهم»7”". 


؟- بيان الضابط: 
© © © © © © © 

الوقف من عقود التبرعات التي تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعيء وتزيد تنمية الاقتصاد 
الإسلامي؛ لذلك كان للوقف ارتباطٌ خاص بالمصلحة إنشاءً وإدارةً وصرفًاء حتى يكاد يكون الوقف 


.)185/9( ينظر: الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
.)557 والمسائل الماردينية (ص:‎ :)51١/71(و‎ ,)77/11١( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
ينظر: إعلام الموقعين (0/6؟5).‎ )5( 

(9) ينظر: المناقلة والاستبدال بالأوقاف (59). 

(0) ينظر: الإنصافء للمرداوي(01//1). 

(5) ينظر: كشاف القناع (4/ ١5)؛‏ وشرح منتبى الإرادات (001/5). 

(0) ينظر: مادة « صلح «: لسان العرب (517/5): القاموس المحيط /١(‏ 31/17). 

(0) أنيس الفقهاء (54؟). 

(9) المستصفى (١/80؟).‏ 

.)50( ضوابط المصلحة‎ )٠١( 
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كلهاينكا على المضلهة!, فرهاية المضاله فق 'الوقض أمة لا مهيد عمة لأن مضالحة داخلة شمن 
المضالع العابة للشريحة:والشيعة الإسلامية إننا جادت 'لحفيق مصالح العباد ق ديهم ودتيافة: 


ثالنًا: حجية الضابط 

انعقد إجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم على مراعاة المصلحة في شئون الوقف. 

قال الإمام أحمد في رواية صالح: «نقب بيث المال بالكوفة, وعلى بيت المال ابن مسعود؛ فكتب 
إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد وصير بيت المال في قبلته؛ 
فإنه لن يخلو من مُصّل فيه»". 

وكان هذا بمشهد من الصحابةء ولم يظبر خلافه فكان إجماعا””؛ ولأن الجمود على العين مع 
تعطيلها تضييع للغرض"". 

وقال ابن قدامة في كتابه «المناقلة في الأوقاف»: «واقعة نقل مسجد الكوفة. وجعل بيت المال 
في قبلته. وجعل موضع المسجد سوقا للتمارين اشتهرت بالحجاز والعراق. والصحابة متوافرون, 
ولم ينقل إنكارهاء ولا الاعتراض فيها من أحد منهمء. بل عمر هو الخليفة الآمرء وابن مسعود هو 
المأمور الناقل. فدل هذا على مساغ القصة والإقرار عليها والرضى بموجههاء وهذه حقيقة الاستبدال 
والمفاقلة هذا كما أنه ود على مسا ببح الوقف عفن قعل بفخه» فيو دليل أيضا عن جوار 
الاستدلال عند رجحان المبادلة:» ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلاء وانما ظهرت المصلحة في نقله 
لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني»". 


رابعًا: أدلة الضابط: 


ع 0 
الأول: القران الكريم: 
© © © © © © © © © 

-١‏ قال الله تعالى: (وَقَالَ مُومى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلّفني في قَوْمِي وَأَصلِحْ وَلَا تَنَبْعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) 
[الأعراف: 57 .]١‏ 


)١١١( ينظر: القواعد والضوابط الفقهية وأثرهما في أحكام الأوقاف‎ )١( 

(؟) العدة شرح العمدة (ص:7١"):‏ والممتع في شرح المقنع (؟/ :)١187‏ ومجموع الفتاوى .)5١07/15١(‏ تنبيه: (في مجموع الفتاوى: أن عمر -رضي الله عنه- كتب 
إلى ابن مسعودء وفي سائر المصادر أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص). 

(5) ينظر: العدة شرح العمدة (ص:؟017. 

(5) ينظر: الممتع في شرح المقنع (5/ :)١187‏ ومجموع الفتاوى (1-777/51؟). وينظر: رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي: ابن بيه (ص١).‏ 


(5) مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى (278/5). 
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-١‏ وقال تعالى: (فَمَنِ انَقَى وَأَصْلَحَ قَلَا خَوْفٌ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَئُونَ) [الأعراف: ه؟]. 
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"- وقال تعالى: (وَِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرَضٍ قَالُوا إِنَمَا ئَخنْ مُصْلِحُونَ )1١(‏ ألا إِنَيُمْ هُمْ 
الْمَفْسِدُوَنَ ولكن لا يَشَحزون] |البقرة: 11 ؟١],‏ 

- وَقَالَ تعالى -حكاية عن شعيب عليه السلام-: (إنْ أَرِدُ إلا املاح مَا اسْتَطّفْتُ) [هود: 88]. 

وجه الاستدلال: 


الأصل في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونبى عن الفساد وبعث رسله 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ وهذا يقتضي أن يفعل في ذلك ما هو من 
مصلحة أهل الوقف27. 


الثاني: السنة النبوية 
© © © © © © © © 

عَنْ أَنَِء رَضِي اللَّهُ عَنُْء قَالَ لما تَرَّتْ (لَنْ تَتَالُوا البِرٌ حَقَّ تُنْفِمُوا مِمًا تُحِبُونَ جَاءَ أَبُو طَلَحَةَ 
إِلَ َسُولِ الله -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلّم- فَقَالَ: يا يَسُولَ الله. يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ في كتابه: (لَنْ تَنَانُوا 
البرّ حَقَ تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ) وَِنَّ أَحَب أَمْوَالي إل بَيرْحَاءَ قَالَ: وَكَانَتْ حَدِيقَة كَنَ رَسُولُ الله -صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَدْخْلْمَاء وَيَسْتَظِلُ بَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَابِمَاء في إِلى الله -عَزٌ وَجَلَ-» وَل رَسُولِهِ صل 
اللُّ عَلَيْهِ وَسَلّم-. أَرْجُو بِرَهُ وَذْخْرَدُ فَضّعهَا أيْ َسُولَ الله حَيْتُ أَرَاكَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله -صَأى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: بَخْ يَا أبَا طَلْحَدَء ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌء قَبِلْنَاهُ مِنْكَء وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَء فَاجْعَلْهُ في الأَقْرَبِينَ: 
َتَصَدّق بِهِ أَبُو طَلْحَة عَلَى دوي رَحِمِهِء قَال: وَكَانَ مِثهُخ: أب وَحَسَّانُء قَال: وبَاعَ حَسَانُ حِصّتَهُ مِنْهُ 
مِنْ مُعَاوِيَة فَقِيلَ لَه تَبِيعُ صَّدَقَةَ أن طلْحَةَء فَقَالَ: ألا بيع صَاعًا مِنْ تَمْرٍ يصاع مِنْ دَرَاهِمَء قَالَ: 
وَكَانَتْ بَلْكَ الحَدِيقَةُ في مَوْضِع قَصْر بَني حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ9. 


وجه الدلالة: 


هذا الحديث أصل جواز التصرف في الوقف للمصلحة. ومما يدل على أنها كانت وقفا: استشهاد 
العلماء بهذا الحديث في مسائل الوقف. وجواب حسان حين قيل له: (أتبيع صدقة أبي طلحة؟ قال: 
ألا أبيع صاعا من تمر. . ) ظاهر في أنه وقف. وأن بيعه كان من قبيل الاجتهاد للمصلحة. وانما كان 


.)5177/51١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري. كتاب الوصاياء باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. حديث رقم (317/08). 
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قول أبي طلحة دالا على الوقف (لأن الحوائط والدور والأرضين إذا جُعلت في سبيل الله كانت ظاهرة 
2 الوقف) كما ذكر الإمام ابن عرفة. واستشهاد الحنفية به لمذهب أبي حنيفة. كالطحاوي وغيره: 
دليل على ذلك37". 


الثالث: المعقول 


يصرّحوا بها". 


نظارته7. 
خامسًا: تطبيقات الضابط المعاصرة 


-١‏ إصدارالوقف لخطاب الضمان: 


أ تصورر النازلة: 
تعريف خطاب الضمان: 


خطاب الضمان المصرفي: «هو تعبد قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك 
بناء على طلب طرف أخر (عميل له)- بدفع مبلغ معين لأمر جبة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء 
قيام العميل بالدخول في مناقصة. أو تنفيذ مشروع بأداء حسن؛ ليكون استيفاء المستفيد من هذا 
التعبد (خطاب الضمان) متى تأخرء أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو 
تنفيذ مشروع ونحوهماء ويرجع البنك بعد على العميل بما دفعه عنه للمستفيد»". 


.)٠١ص( ينظر: رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي‎ )١ 

؟) ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر البيتمي (8/ 197). 

") ينظر: عُدَّةُ البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقء للونشريسي (ص 754؟). 

) خطاب الضمان. بكر أبو زيدء مجلة مجمع الفقه الإسلامي (؟/ 607): وينظر: البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدرء (ص: :)١1١8‏ وتطوير الأعمال 


) 
) 
) 
) 
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أنواع خطاب الضمان 


أولّا: ينقسم خطاب الضمان من حيث حالات الاشتراك في المناقصات والمزايدات إلى خطاب 
ضمان ابتدانيء ونهاني: 

«خطاب الضمان الابتدائي: هو تعبد موجه إلى المستفيد من هيئة حكومية أو غيرها بضمان 
دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي يتقدم طالب الضمان للحصول علههاء ويستحق الدفع 
عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه. 

وخطاب الضمان النهائي: هو تعهد للجبة الحكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود يعادل 
نسبة أكبر من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العميل. ويصبح الدفع واجبًا عند تخلف العميل 
عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية بين العمل والجية التي صدر خطاب 
الكبمان تلصالحبا»”". 

ثانيًا: ينقسم خطاب الضمان من حيث تغطيته (التأمين ا لعيني أوالنقدي) للخطاب إلى ثلاثة 
اقسام: 

-١‏ خطاب مغطى تغطية كاملة: وهو الخطاب الذي يغطي فيه العميل قيمة الخطاب بكاملها. 

-١‏ خطاب مغط تغطية جزئية: وهو الذي لا يغطي فيه العميل قيمة الخطاب بالكاملء. بل 
يغطي جزءًا منها. 

"- خطاب غير مغطى: وهو الذي لا يغطي فيه العميل أي قيمة للخطاب. 

وفي حالة التغطية الكلية أو الجزئية, يودع مبلغ الغطاء في حساب خاص. يُسقَّى (احتياطي خطاب 
الضمان). ولا يحق للعميل التصرف فيه حتى ينتمي التزام المصرف الناثشئ عن خطاب الضمان"'". 


صورتها أن «ناظر الوقف باشر معاملة تتطلب إصدار خطاب ضمان للجبة التي تعامل معباء ولم 
يقبل البنك أن يصدر له خطاب ضمان من غير تغطية. فغطاه بمال من أموال الوقف. 

وتغطية خطاب الضمان هي بمثابة رهن عند البنك تأخذ حكم رهن الأصول الموقوفة»”. 
)١(‏ البنك اللاربوي في الإسلام؛ للسيد محمد باقر الصدر .)١19-178(‏ وينظر: خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية؛ د. الصديق الضرير (ص 5).: والمعاملات 
المالية المعاصرة. د. محمد شبير (517-515): وموقف الشريعة من المصارف الإسلامية: د. عبد السلام العبادي :)١7(‏ ونظرية الضمان الشخصيء د. محمد 
المومى (5117): ومناقصات العقود الإدارية» رفيق المصري (ص 04). 
)١(‏ ينظر: خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية؛ د. الصديق الضرير (ص28).؛ والمعاملات المالية المعاصرة؛ د. محمد شبير (191-797): وموقف الشريعة 
من المصارف الإسلامية من المصارف الإسلامية؛ د. عبد السلام العبادي .)7١7(‏ 


(5) ديون الوقفء د. الصديق محمد الضرير (ضمن أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول) (ص 2-70 ). 
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ب- الحكم الفقبي: 


اختلف المعاصرون في تكييف خطاب الضمان إلى أقوال عديدة:ء أهمها ثلاثة: 


أولها: أنه عقد كفالة محضة؛ لاشتراكه مع الكفالة في كونه التزام الشخص مالا واجبا على غير 
وهو ما قالت به دار الإفتاء المصرية!', وجمع من المعاصرين”". 

والثاني: أنه وكالة يرجع فهها الكفيل بما يدفع من مال على مكفوله'". 

والثالث: أنه يتضمن الوكالة والكفالة معا: 


فبو يعد عقد كفالة إذا كان بدون غطاء من العميل» وبعد وكالة إذا كان الخطاب مغطى تغطية 
كاملة بحساب لعميل» وأما إذا كانت تغطيته جزئية فإنه وكالة 2 الجزء المغطىء وكفالة 2 الجزء 
غير المغطى. 


وهذا ما ذهب إليه شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود, وصدر به قرار عن 
المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي بشأن خطاب الضمان جاء فيه: «أن خطاب الضمان يتضمن 
أمرين: وكالة وكفالة»2. 


وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١1-٠١‏ ربيع الآخر 
18-5 كانون الأول (ديسمير) 1946م: وخلّص إلى: 


أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه. فإن كان 
بدون غطاء. فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلّاء وهذه هي حقيقة ما يعنى في 
الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. 


وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة, 
والوكالة تصح بأجر أو بدونك مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له)»2,. 


.)١1١. /9/( ينظر: فتاوى دار الإفتاء‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ودراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة؛ محمّد مصطفى الشنقيطي /١(‏ ١7؟):‏ والخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منهاء 
علاء زعتري (ص.5): والتعامل المالي والمصرفي المعاصر من منظور إسلامي: محمد الشحات الجندي (ص ؟187): وخطاب الضمان في البنوك الإسلامية, 
حمدي عبد العظيم (ص ”67). 

(؟) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية؛ سامي حمود (ص .)2.0١‏ 

(5) ينظر: نشرة الاقتصاد الإسلامي «بنك دبي الإسلامي»: العدد الخامس ربيع الثاني ١5.57‏ هء ص 59 وما بعدها. 

() المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي دبي ١7599‏ ه/ 1115 مء فتوى رقم .)١١(‏ 


"004 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرار رقم:‎ ١ 
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حكم أخذ أجرة على الكفالة والضمان: 


اتفق الفقهاء على جواز أخذ الأجرة على الوكالة 
ولكنهم اختلفوا في حكم أخذ أجرة على الضمان إلى قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوز للضامن أن يأخذ أجرا مقابل الضمان؛ لأنه معروف وتبرع محض. 


واليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية"". والمالكية'". والشافعية(". والحنابلة, وبه قال 
مجمع الفقه الإسلامي”. 


وبه قال إسحاق بن راهوبه”". وابن الحاجب المالكي”". 


وبه أفتت دار الإفتاء المصرية"؛ مفندين تعليل المانعين باختلاف المناطء جاء في فتاوى دار 
الإفتاء: « اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة والظاهرية على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة؛ لأنها 
من باب رفع الضيق عن الصديقء فأخذ الأجرة علما ينافي كونها من عقود التبرعات, وكأن المعنى 
من ذلك أن الشرع يربي عند الفرد المسلم معاني التضحية والشهامة: وأن ذلك ينبغي ألا يكون في 
مقابل مادي. لكن ذلك يختلف لو كنا نتعامل مع شخصية اعتبارية. لأن المصرف مثلا- وهو إحدى 
الكيانات الاعتبارية- عند كفالته أحد عملائه وهو ما يعرف ب»خطاب الضمان» لا يخثى عليه ألا 
يربي على الشهامة إن هو أخذ أجرا على ذلك؛ لأن الشخص الاعتباري يؤدي ما يؤديه من أعمال 
بواسطة ممثليه بأجرء فافتراض أن يقدم الشخص الاعتباري بعض خدماته دون مقابل استجابة 
لدواعي المروءة أو الشهامة أو الكرم قياسا على ما يفرض على الشخص الطبيعي؛ يحمل الأول تكلفة 
ويجعله يغرم بلا عُنم» والقاعدة الفقهية تقول: إن العُنم بالعرم»". 


.)585( ينظر: البحر الرائق ومنحة الخالق (57/1؟): ومجمع الضمانات‎ )١( 
ولباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من‎ :.)3893/١١( (؟) ينظر: شرح التلقين للمازري (02.077/5): والمنتقى شرح الموطأ (64/7): والبيان والتحصيل‎ 
وحاشية الزرقاني على مختصر خليل (09/7): وحاشية‎ :)١١7/5( ومواهب الجليل‎ :)5١١ الأركان والشروط والموانع والأسباب. أبو عبد الله البكري المالكي (ص:‎ 
.)251/5( البناني على مختصر خليل (55/1): وحاشية الدسوقي‎ 

() ينظر: الحاوي الكبير (557/7)»: وروضة الطالبين (151/4١)ء‏ ونهاية المحتاج (458/5). 

(5) ينظر: المغني (71/0): والمبدع :)١1١/4(‏ وكشاف القناع (2207//0). 

(5) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي. قرار رقم: 5 (؟10/1١٠)»‏ وفيه: « الكفالة: هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسانء وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ 
العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرضء وذلك ممنوع شرعا». 

(1) ينظر: الحاوي الكبير (6437/7). 

(0) ينظر: التاج والإكليل (57/1). وجاء فيه: « قال ابن الحاجب: يجوز ضمان بجعل». 

(4) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية ١/5(‏ ؟5): و(92/ 170). 
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وقال بك من المعاصرين: محمد الطاهر بن عاشو ا : ود. علي الخفيف”", ود. نزيه حماد, ود. 
أحمين علي عيد الله 9 رفيق البصوف " 


حكم إصدارناظرالوقف خطاب الضمان: 

إصدار الوقف لخطاب الضمان لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون خطاب الضمان للوقف: 

المراد بيذلك: أن يتطلب تعامل الوقف مع جبة أخرى إصدار الوقف خطاب الضمان لمصلحته. 
ولا تخلو هذه الحالة من ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الخطاب مغطى كاملا من المال الموقوفء أو من ريع الوقف. 

تقدم أن التكييف الفقبي لخطاب الضمان المغطى أنه وكالة وكفالة. وتغطية الوقف لخطاب 

وعليه فإن إصدار الوقف للخطاب ني هذه الصورة جائز؛ لأن استثمارات الوقف وتعاملاته قد 
تتطلب إصدار الخطاب؛ لكونه جزءًا من مقتضيات التجارة والاستثمارء واذا ذهبت تلك الأموال فلا 
مانع من ذلكء ما دامت تلك التعاملات من مصالح الوقفء ووفق الضوابط الشرعية"". 
الصورة الثانية: أن يكون الخطاب غير مغط إطلاقًا: 

تقدم أن تكييف العلاقة بين طالب الضمان غير المغطى ومُّصيره هو الكفالة أو الضمانء» 
المضمونة. 


.)١151/5( ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)١01-؟.5( (؟) ينظر: الضمان في الفقه الإسلاميء د. علي الخفيف‎ 

(0) ينظر: مدى جواز أخذ الأجرة على الكفالة؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي .)١155/9(‏ 
() ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3178/5). 

(4) ينظر: خطاب الضمانء د. رفيق المصريء مجلة مجمع الفقه الإسلامي (؟/145). 


(5) وبذلك صدر قرار منتدى قخبايا الوقف الفقهية الأول .)4١5(‏ 
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وعليه فيكون الحكم في هذه الصورة مبنيا على مسألة الاستدانة على الوقف. والأصل المنع من 
الاستدانة على الوقف إلا عند الحاجة, ولا يشترط لبا إذن الحاكم ولا الواقف. فإذا كانت الحاجة 
الدافعة لإصدار الخطاب تجيز لناظر الوقف الاستدانة على الوقف؛ جاز له إصدار خطاب الضمان 
غير المغطى للوقف. وإلا فلا"". 


الصورة العالفة: أ كوت العطاب عفدل عرينا: 


الحكم ق هده المرورة #الحكم فق المبورة السابعة: أنه لا بك فى الغول بالجواكق التجراين لأخل 
المغطى من باب أولى؛ كان حكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية". 


الحالة القانية: أن يكون خطاب الضمان تغيزالوقف: 


الغراد يدللكه إميدان الوققت غطاى الباق لمصاعة جارك ممقصل عم تعدفيع فق هلد 
الحالة أربع جهات: 

الوقف: وهو المضمون عنه. 

والمصرف: وهو الضامن. 

والمستفيد: وهو المضمون له. 

والمحتاج لخطاب الضمان: وهو الذي أصدر الوقف خطاب الضمان لمصلحته. 

ومثال ذلك: أن تباشر مؤسسة خيرية معاملة مع جبة تجارية طالبتها بخطاب ضمانء فتلجاً 
المؤسسة الخيرية للوقف ليصدر خطاب ضمان من المصرف باسم الوقف لتلك الجبة التجارية. 
ولا تخلو هذه الحالة من أربع صور: 
الصورة الأولى: أن يكون الخطاب مغطى كاملا من المال الموقوف: 


العكم بق هده الشبورة ميق عل مسالة (الانكداثة من الوقف) لاخ إصدار الوقف خطات 
الضمان لغيره يعد التزاما منه بإقراض غيره عند تحقق موجبات الدفعء والأصل في مسألة الاستدانة 
من الوقف المنع إلا عند الضرورةء أو كون الإقراض ضمن أغراض الوقف. 


(1) ينظر: نوازل الوقف (2075). 
0( ينظر: المرجع السابق (075؟). 
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وعليه فالأصل المنع من إصدار الوقف خطاب الضمان لغيره إذا كان مغطى من المال الموقوفء. 
إلا عند الضرورة» أو توافقه مع أهداف الوقفء كما لو اشتمل الوقف على نقود موقوفة لإقراضهاء 
وكانت تغطي خطاب الضمانء وكان المحتاج إلى الخطاب ممن ينطبق عليه وصف المستحقين لنفع 
ذلك الوقف7",. 


الصورة الثانية: أن يكون الخطاب مغطى كاملا من ريع الوقف: 

الحكم في هذه الصورة مبني على مسألة (الاستدانة من ربع الوقف). والأصل أن يتصرف الناظر 
ق الريع بحسب ترط الواقف» فزن كان خفع 'الجبة المفاسة الخطاب بالعرضن «انعلة ق قرط 
الواقف ساو الإضدان وان كاق كسمها مخالها لشرظ الواقف# معو ممه الافس البمبلحة الطافرة 
على الرااجنده وآن لخ يك للوافى قرظة تصيرف: الناظر بحسي الصاح مظلقنا: 


الصورة الثالثة: أن يكون الخطاب غير مغطى إطلاقا: 


في هذه الصورة تجتمع مسألتان: (الاستدانة على الوقف).ء و(الاستدانة من الوقف)؛ وذلك لأن 
إصدار الوقف خطاب الضمان لغيره يعد إقراضا منه لغيره مآلاء وسيكون هذا الإقراض عن طريق 
دَيْن يتحمله الوقف بذمته للمصرفء فيكون الوقف قد التزم بأن يستدين من المصرف ليسدد 
للمستفيد مبلغا يكون قرضا من الوقف للمحتاج إلى الخطاب, فيكون مآل الوقف هنا عند تحقق 
موجبات الدفع أن يكون مدينا للمصرفء ودائنا للمحتاج إلى الخطاب. 

والحكم في هذه الصورة أضيق من نظيرتها فيما لو كان خطاب الضمان لمصلحة الوقف؛ لأنه ينبي 


على مسألتينء, ولا بد من النظر في حكمهما قبل التوصل إلى الحكم هناء كما سبق أن الأصل المنع 
من الاستدانة على الوقف إلا عند الحاجة. ولا يشترط لبا إذن الحاكم ولا الواقف. وأما الاستدانة 


من الوقف. فالأصل فيها المنع أيضا إلا عند الضرورة.ء أو كون الإقراض ضمن أغراض الوقف. 
وعليه فالأصل المنع من إصدار الوقف خطاب الضمان لغيره إذا كان الخطاب غير مغطى إلا في 
دائرة ضيقة جدا. 


)١(‏ ينظر: نوازل الوقف (/772): وقد صدر قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول )5١(‏ بإطلاق المنع من إصدار خطاب ضمان لغير الوقف إذا كان الخطاب 
مغطى بأرصدة الأموال الموقوفة. 
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الصورة الرابعة: أن يكون الخطاب مغطى جزنيا: 


الحكم على هذه الصورة ينبني على اجتماع مأخذ الجواز في القسم المغطى من الخطابء ومأخذ 
الجواز في الجزء غير المغطى منهء والحكم في القسم المغطى من الخطاب كالحكم في الصورة الأول 
والثانية. والحكم في القسم غير المغطى كالحكم في الصورة الثالثة» فلا بد من القول بالجواز في 
القسمين لأجل التوصّل إلى جواز هذه الصورة, ولا يكفي انفراد جواز أحد القسمين؛ لأنه لا يمكن 
اجتناب المحرّم حينا إلا باجتناب إصدار الخطاب بالكلية. 


وأما إذا تم العدول عن إصداره مغطى جزئيا إلى تغطيته كاملا؛ فتتحول هذه الصورة إلى الصورة 
الأول أو الثانية. وكذا لوتم العدول عن إصداره مغطى جزنئيا إلى عدم تغطيته إطلاقا؛ فتتحول هذه 
الصورة إلى الصورة الثالثة". 


؟- اقتطاع جزء من المسجد بعد بنائه لمصالحه 


تصورر النازلة: 

قد يطرأ بعد بناء المسجد ما يستدعي إحداث أبنية في المسجد أو ملحقة به لصالحه:ء كبناء 
سكن للإمام أو بناء دورات ميان أو بناء أبنية للاستثمار- كبناء قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد. 
أو بناء محلات تجارية أسفل المسجد- يعود ربعها في النفقة على مصالح المسجدء كإصلاحه. أو 
صيانته. وتجديده. أو توسعته. أو الإنفاق منها في أجرة إمام المسجد والعاملين عليه. 


وهذا الاقتطاع هو تغيير في هيئة المسجد لم ينص عليه الواقف. فما حكمه؟ 


)١(‏ هذه الصور الأربعة في هذه الحالة محمولة على أن المقصد عند إصدار الخطاب هو دفع الوقف للمال عن غيره عند تحقق موجب الدفع على سبيل 
القرضء أما إذا كان المقصد هو الدفع على سبيل التبرع؛ فلا يجوز مطلقاء إلا في الصورة الثانية, إذا كان الخطاب مغطى من ريع الوقف. وكانت الجبة المحتاجة 
للخطاب داخلة في نطاق المستفيدين من الوقف. أو رأى الناظر نفعيم للمصلحة. 

ينظر: نوازل الوقف (/58-.25). 
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ب- الحكم الفقهى : 
لم يختلف الفقهاء من الحنفية(", والمالكية". والشافعية'". والحنابلة, في جواز تغيير هيئة 
الوقف للمصلحة”) 


واستدلوا بالآتي: 


هه جه 


- ما روي عَنِ الأَسْوَدِء قَالَ: قَالَلي ابْنُ الرَيْرِِ كَانَتْ عَائِْشَهُ تُسِرٌ إِلَيْكَ كَثِيرَا فَمَا حَدَّثَئْكَ في الكَعْبَةِ؟ 
قث قالّثي: قال الي -صتلى الله لَه وسلمب: «يامَاَِة ولاقو اندر 
- بِكْفْرِء لَتَمَضْتُ الكعبَةَ فَجَعَلْتُْ لَمَا بَابيْنِ: بَابٌيَدْخْلْ النَّامِنُ وََابٌ يَخْرْجُونَ « فَمَعَلَّهُ ابْنُ الزْبيْرلا 


ليسي أنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عْمَرَ أَخْبَرَهُ « أَنَّ المَسْجِدَ كَآنَ عَلَى عَبْدِ رَسُولٍ اللّه صل اللة 

عَلَيْهِ وَسَلَّم- مَبْنِنّا باللّنِء وَسَفْهُهُ الجَرِيِدُ وله حي لخر ندم عرد ويا الرريكر سين اد فيه 
58 وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ في عَبْدِ وَسُولٍ اللَّهِ صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ- بِالَّبنِ وَالجَرِبِدٍ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبَاء ثُمَ 

غَيَرهُ عْثْمَانُ فَرَادَ فِيهِ زيَادَةً كَثِيرة: وَبَكى جِدَارَهُ بالحِجَارَةٍ المَنْقُوشَةِء وَالمَصَّةِ وَجَعَلَ د 


مَنْفُوشَة 5 سَقَفَهُ بالسَاجِ»" 


- ما ثبت عن الخلفاء الراشدين- كعمر وعثمان- أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل 
عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين وبنى 
لهم مسجدا في مكان آخر) 


.)45 ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (517/7).» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (557/4).: والفتاوى البندية (؟/0‎ )١( 
.)256/9( ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (777/5): وبلغة السالك للصاوي‎ )0( 

(©) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين :)711١/5(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (؟/ 570): والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر البيتمي (؟/ :)١57‏ 
ومغني المحتاج (/207). 

إلا أن الشافعية قيّدوا ذلك بأن يجعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف. ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (ه/ 51). 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «قال السبكي: الذي أراه الجواز بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون يسيرا لا يغير مسكَّى الوقف. الثاني: أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل 
بعضه من جانب إلى جانبء وإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجزء الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف». أسنى المطالب في شرح روض الطالب (؟/ 518). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (81/ 770 )١71‏ وكشاف القناع (555/4).: ومنار السبيل في شرح الدليل (5/ .)٠١‏ 

(5) بل ذهب المالكية إلى جواز مخالفة لفظ الواقف مراعاة للقصد إن كان هناك مصلحة كما وقع للقابسي فيمن حبس كُتبًا واشترط أن لا يعطي منها إلا كتاب 
واحدء قال: «فإن احتاج طالب لكتابين منهاء وكان مامونًا أعطي: وانما يمنع من ذلك غير المأمون». المعيار المعرب والجامع المغرب .)73737/١(‏ وينظر: شرح 
ميارة (ص:8/- /91). 

(1) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيارء مخافة أن يقصر فيهم بعض الناس عنهء فيقعوا في أشد منه (5؟١).‏ 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة»: باب بنيان المسجد (655). 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى (511/71). 
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وبناء على ما سبق؛ يجوز اقتطاع جزء من المسجد لبناء ما فيه مصلحة للمسجد كسكن للإمامء 


وهو ما أفتت به دار الإفتاء المصرية فأجازت بناء المحاللات أسفل المسجد لصالحه. وأنه لا مانع 
من الإنفاق عليه من إيراد تلك المحلات7". 


وفي فتوى أخرى إجابة عن سؤال عن حكم تحويل دورة مياه بالدور السفلي من المسجد إلى سكن 
لإمام المسجد على أن يتم نقل دورات المياه لمكان آخرء أفادت دار الإفتاء: «بجواز بناء الشقة 
للإمام الراتب مكان دورة المياه الحالية؛ حيث إن دورة المياه هي من ملحقات المسجدء وليست 
خالصة المسجدية, وليست لها أحكام المسجد: كالصلاة والاعتكاف وغير ذلكء. مما يمكن معه 
إدخال التعديلات علبها وتغيير الغرض الذي قامت من أجله: طالما كان ذلك في مصلحة المسجد»”". 
أما إن كان الاقتطاع لغير مصلحة المسجد فلم تجزه دار الإفتاء لأن الأرض قد وقفت على أنها 


مسجدًا لله تعالى» وليس لأحد أن ينقله عن هذه الصفة الشرعية له» أو يقتطع منه جزءًا لغرض آخر 


غير كونه مسجدًا2. 


.)١57 ينظر: فتوى: «حكم عمل محلات أسفل المسجد للصرف من إيجارها عليه». فتاوى دار الإفتاء (؟55/‎ )١( 
نوفمبر 7٠٠٠م رقم الفتوى:‎ ١9 (؟) فتوى بعنوان: «بناء شقة لإمام المسجد مكان دورة المياه». أمانة الفتوى. منشورة على موقع دار الإفتاءء. تاريخ الفتوى:‎ 
. ١ اماه‎ 


(5) ينظر: فتوى: «حكم اقتطاع جزء من أرض مسجد أوقفت لله». فتاوى دار الإفتاء (/؟/ 555). 
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